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يسم الله الرحملن الرحيم 


باب في 
جو از السلف والحجة في الخفرق ا 
الس ا وس عر 
و ما يثبت من الألفاظ في السلف. و ما لا يثبت من ذلك 
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء 


مسألة : فإن قال قائل من أين وجب جواز السلف وهو بيع وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عن بيع ما ليس معك وعن ريح ما لم 
تضمن. والسلف هو أن يبيع الرجل حبًا لم يملكه بعد. قيل له السلف 
مخصوص بالسنة مما حرمه الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. 
وأجمعت الأمة على جوازه. ولولا ذلك لكان محرما من جملة المحرمات. وقد 
جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلمون 
الثمار فبيّن لهم أن من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل 
معلوم . 

مسالة : ومن غيره من كتاب الرهائن رجل اسلف رجلا ولم يشهد عليه 
عدولا . أيثبت ذلك آم لا ؟ قال المأمور به الاشهاد. وإذا لم يشهد على السلف 
ثبت أيضًا. والله أعلم. قلت أرأريت إن أشهد عليه غير عدول» أولم يشهد عليه. 
أيثبت ذلك أم لا ؟ قال نعم ثبت فيما بينهما وإن تناكرا لم تجز شهادة غير 
العدول. وقد قيل إن المسلف والبائع إذا ظلم لم يؤجر في ذلك لأنه لم يشهد . 

مسالة : في لفظ السلف : وعن رجل قال لرجل خذ هذه الخمسة الدراهم 
بمدخران تمر . قلت فإن قال قد أعطيتك هذه الخمسة الدراهم بمدخران تمر 
بلعق. قلت فإن قال قد قضيتك أو سلمت إليك هذه الخمسة الدراهم بمدخران 


تمر بعلق» أيكون هذا سلفا ثابتا ؟ قال يثبت ذلك إلا في قوله خذ فإني لم 
أبصر ذلك وهذا اللفظ ليس هو من لفظ السلف إلا قوله قد أعطيتك هذه 
الخمسة دراهم بمدخران تمر بعلق أو قضيتك أو سلمت إليك يقع بذلك إذا كان 
كيلا معلومًا إلى أجل معلوم. والله أعلم. 
مسالة : في لفظ عقد السلف : ومن جواب أبي محمد الحواري بن عثمان 
رحمه الله. وعن رجل يسلف دراهم ببعير . قلت كيف القول في ذلك حتى يثبت 
فالذي عندي أن يزن الدراهم ويقول قد أسلفتك هذه الدراهم وهي كذا وكذا 
درهم ببعير سنة كذا وكذا. إما لبون وإما حق أو ما يشبه ذلك إلى شهر كذا 
وكذاء أو إلى وقت كذا وكذا . والله أعلم . 
مس األة : ومن جواب أبي الحسن ورجل يسلف فيقول قد بعت لك هذه 
الدراهم كل درهم بكذا وكذا من حب مسمى إلى وقت» أو يقول قد أسلفتك 
فعلى ما وصفت فالذي سلف يقول قد أسلفتك هذه الدراهم كل درهم منها بكذا 
وكذا من الحب المسمّى والتمر المسمّى بنوعه»ء أو بنوع من الأنواع التي 
يجوز فيها السلف إلى وقت كذا وكذا إلى أجل مسمىء فهذا الذي نعرفه في 
السلف. وأما بعت لك فذلك لا نعرفه في السلف. ١‏ 
مسالة : وعن رجل يرسل رجا فيقول له اذهب إلى فلان فخذ من عنده ما 
شئت وكل درهم أخذته من عنده فهو عليك بكذا وكذا إلى وقت. أجائزله فيقول 
على قياس ما وجدنا في غير هذه المسألة إنه إن أسلفه كذا وكذا درهم منها 
بكذا وكذا إلى وقت كذا وكذاء وكل ثلاثة منها إلى خمسة بكذا وكذاء أو قال له 
اذهب إلى فلان وكل شىء أخذته منها فهو عليك بعقدة هذا السلف رأيناه 
جائرًا إن شاء الله على بعض القول في غير هذه المسألة. والله أعلم . 

وإن قال له اذهب خذ من فلان ما شئت من قبل أن يفرض عليه السلف 
ويتفقا عليه فذلك شىء یکره ولا نعتمده فى السلف» ولعل بعصا لا يرى هذا 
السلف وازدد من سؤال أهل البصر . والله أعلم. 
مسالة : من الزيادة المضافة من المختصر ويقول في ذلك المسلف قد 


ل لك 


أسلفتك هذه الدراهم بكذا وكذا من جنس كذا وكذا أو كيل كذا وكذا محل هذا 
السلف شهر رمضان من هذه السنة وأقل مدة السلف ثلاثة أيام. 
مسالة : من الضياء وإذا وزن المسلف الدراهم ثم دفعها إلى المتسلف 
وشرط عليه شرط السلف فتسلف المستلف: ولم يقل إني قد قبلت. فإن كانت 
الدراهم بيد المسلف.» ثم شرط هذا الشرط وقبضها المتسلف بعد ذلك فقد 
ثبت السلف عليه وإن كان إنما شرط ذلك وقد صارت الدراهم فى يدي 
الضف فعلى الفسلت يعدن باك ها فيش .هدم الدراشع على قول من 
لصاحب الدراهم بالسلف. 

مسالة : الذي عرفنا فى المتسلف إذا قال المسلف بدراهم مسماة بحب 
ميدق والحال.مستدى کم غاب عت .وافطاة دراهم على ها اققا أن فى ذلك 
اختلاقًا. قيل ثابت وقيل لا يثبت وهو منتقض إلا أن يجدد ذلك بلفظ يثبت به 
السلف. وإن تقاولا ولم يذكرا أجلأ فذلك لا يثبت ولا يصح ولو تقاولا على وزن 
الدراهم والحب الذي يسلف فيه. ولا نعلم في ذلك اختلافا. رجع إلى كتاب 
بيان الشرع. 

مسالة : في سلف الصبيان. وعن رجل سلف يتيمًا سلفًا وهو ضعيف في 
حال من الم مذفع إلنه ماله ويؤنس رشدء :فلم أدرك الم كرد السلف فلو 
عاد ا آرت اکا روان كر لمن اسل إل رامات 

مسالة : في سلف المحبوس. قلت فإن سلفه وهو مقهور ملازم بمطالبة 
دين أو خراج أو هو مقيد ملازم يجيء ويذهب أو هو في مقطرة أو مسجون في 
:سجن يفيت هذا السلف آم لا؟ قال قن قبل إن بيع المحبوس: الفلازم 
بالمطالية منتقض إن أراد نقضه. وعندي أن السلف مثل ذلك وأن أتمه تم. 
وإذا كان السلف على قدر سعر ما يتسلف الناس في البلد فقد أثبت ذلك 
بعض الفقهاء وييع الملازم ومثله لا يثبت ذلك لأنه بيع من الفزع. رجع إلى 
كتاب بيان الشرع. 

مس األة : فيما يجوز أن يسلف فيه. ومن جامع آبي صفرة عن الرييع قلت 


عد ايت 


هل يجوز أن أسلم في الطعام فيعطي راس ماله منه جارية أو ثيابًا أو شيئا 
من العروض مما لا يكال ولا يوزن يسلم ذلك بالطعام بعينه. قال هذا جائز. 
قلت فهل تعلم رأس ماله فى هذا وقيمته. قال لا . قلت لم أجزته ؟ قال لأنه فعل 
الاس رفا المتحسان هنا لا مسقم غه ولو كان هذا امال كلم أن 
يباع ثويًا بطعام نسيئة ولم يستطع أن يكتري أجيرًا ولا دابة ولا يثبت بطعام 
وقد لقنا عن .رتسو الله صلی اناعليه وسلع آنه الانترئ بجوو بترو الدع 
إنما هو شراء. قلت ارايت الرجل يسلم في الطعام الدراهم وهو لا يعلم ما 
وزنها والدراهم تبرًا ويسلم فيه الفضة والذهب ولا يعلم ما وزن ذلك. قال 
السلم فاسد. قلت له لم أفسدته في هذا ؟ قال قد أخذته فيه بالقياس وأخذت 
في الباب الأول بالاستحسان لأنه إذا لم يعلم ما وزن الورق والفضة والذهب 
فسد السلف. قلت من أي وجه أفسدته قال الذي قلت لأنه لا يعلم من رأس 
ماله. والأثر الذي بلغنا عن ابن عمر أن رجلا أسلم دراهم في حنطة وشعير 
وتمر فكره ذلك ابن عمر . ومن غيره قال أبو سعيد معنا أن السلف يثبت فيه 
الأتنوالحيسي انه شي هن طريق ,الست و كاك .مغلب على ظط أنه اء مقا 
عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه لا يكون معلومًا. ۰ 

مسالة : في معلوم إلى أجل معلوم. والدنانير والدراهم مما لا تكون معنا 
معلومة في إثبات حكم المعلوم إلا بوزن معلوم إذا كان لا يستطاع معرفة 
فح الأ جالوزى وزإذا كانت مها لا بممخطاع عفرف تفخسلها هن غير الوزن 
من العدد المعروف فمعي أن بعضًا يقول أن العدد فيها شيء يعرف به إذا 
وقع السلف على عدد شيء من الدراهم والدنانير صحاح ولو لم يعرف وزنها 
مغرف ويكنت :فيه السلم لقنوت المعرفة فا على العدة وكوت السلم فى 
المعلوم بالمعلوم ومعي أنه قد قيل لا يثبت سلمها بالعدد على حال لأن 
التعارف فيها في البيوع إذا وقعت على الدنانير فالاجماع فيها على الوزن”إلا 
ما خض :ذلك من الخو اشع المعروفة على الحموم فمن هتاك خت أن 
الدنانير والدراهم لا تكون إلا وزنًا في البيوع والسلم والاقرارات والوصايا. 
وما يثبت فيها من الأحكام فهذا معنى ثبوت المعلوم في الدراهم والدنانير . 
وأما العبيد والثياب وغيرها فإنه :لا يمكن أن يعرف بالوزن وإنما يعرف 


— A — 


بالألوان وهو المعروف والمتعارف من معرفته ومعلومه فالسلم معلوم بنقفسه 
لا يحتاج إلى معرفة بغيره. وقد أثبت هو فيه حكم السلم لأنه معروف. وإذا 
أسلم في معروف إلى أجل معروف فيعجبني فيما يكال ويوزن والمتعارف فيه 
أنه كذلك أن لا يكون البيع فيه إلى أجل على سبيل السلم بشيء من العروض 
الذي يجوز فيه السلم إلا بكيل معروف ووزن معروف. فإن لم يعرفوا ذلك 
وأسلم إليه جزافا مع معلومًا معهم في العيان والإحاطة بمعرفته مما يثبت فيه 
البيع سلما إلى أجل بشيء معروف إلى أجل معروف. كان ثابتا لأنه ليس 
الدراهم والدنانير الذي يجوز فيها وإنما يجوز البيع بهما لأنهما نقد لجميع 
الأشياء غيرها ولأن البيع بهما على غير صفة معروفة ثابت وسائر الأشياء لا 
يكون البح نه !9 بصفة معروفة ولا يكون على ييل الات أو يد بن . ومن 
الات قلت لى أن رحا اسل شا هما نكال فنا یون وها بون فنعا نگال. 
قال لا خير فيه. قال أبو عيدالله إنما ذلك فيما كان من الطعام فأما إذا كان 
طعامًا بغير طعام فلا بأس به. وقال إذا اختلف النوعان فلا بأس به. قلت 
أرأيت السمن والعسل والزبيب يسلمه في الحنطة ويسلم الحنطة فيه. قال لا 
بأس بذلك. قلت لم والسمن والزبيب مما يكال. قال لأن ما يكال بالرطل فهو 
عندي من الوزن. قلت افيسلم الزيت في العنب ويسلم العنب في شيء منه. 
قال لا يجوز لأن هذا كله وزن. قال أبو عبدالله رحمه الله بل يجوز لأن هذا من 
الأدهان وذلك من الفاكهة. ومن غيره قلت لأبي سعيد هل يجوز أن يسلم 
الزييب والعفسل:فئ النمن والحخطة "او الحنظة فى سء هن ذلك قال قأما 
الزبيب والعسل فعندي جائزء وأما في الحنطة فعندي لا يجوز ولا يستقيم 
عندي في الزبيب ولا أعلم فيه اختلافًا. قال وأما العسل فلعله غير معنى 
الطعام ولا يعجبتي فيه على حال وكذلك هما في الحنطة والحنطة فيهماء وأما 
العسل والحنطة والزبيب فمعي أنه جائز في السمن في بعض القول عندي. 
ومن الكتاب قلت أفيسلم العروض من المتاع إذا اختلف النوعان ؟ قا ل إذا 
اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد نسيئه أو يد 
بيد إذا كانت النسيئة إلى أجل معلوم وذرع معلوم من طول أو عرض وضرب 


کے ۹ کت 


معلوم فإذا كان نوع واحد فلا بأس به واحد باثنين يد بيد ولا خير فيه نسيئة . 
قلت ويسلم الهروي نسيئة قال نعم قلت وكره الربيع الثياب بالثياب نسيثة 
قال أبى عبدالله لا يجوز شيء من الثياب بشيء من الثياب نسيئّة ويجوز يد 
بيد. قلت ويسلم الهروي بالمروي نسيئة قال لا . قلت لم وهو قطن كله ؟ قال 
لآنه فول يضري واخد. فلت الرجل مل إلى الرجل قى عام مرا 
بطعام هراه. قال لا يجوزء ولأنه لا يبقى في أيدي الناس. قلت فلم اجزت 
السلم فى الثياب الهروية والمروية؟ قال ليسا سواء . قلت من أين اختلفا؟ قال 
الهروي هو اسمه لا يعرف إلا به وكذلك المروي والطعام له اسم غير ذلك 
ولكنك تنسبه إلى مرو وإلى هراه والهروي هو اسمه والمروي أيضًا كما 
يسمى الطيلسان والتب والحرير وليسا سواء . قلت أرأيت السلم في الجذوع 
إذا كانت إلى أجل معلوم وطول معلوم وغلظ معلوم إلى مكان معلوم وضرب 
معلوم. قال لا بأس بذلك. قلت والسلم في القصب إذا كان له أجل معلوم وغلظ 
مغلاو وطول مل والمكان الذئ يوفية مارم قال لا تان بذك قلت ارات 
السلم في العنب وزنًا. قال لا بأس بذلك. قلت ارايت السلم في التين كذا وكذا 
فينانا والفينان كيل معلوم . قال لا بأس به وإن كان مجهولاً . قال فلا خير فيه 
ومن غيره قال ابو سعيد إذا كانت الثياب من نوع واحد فلا أعلم فيه اختلاقا 
في بيعها ببعضها بعضًا نسيئة. وأما إذا اختلف النوعان مثل الصوف بالقطن 
والقطن بالكتان والحرير بالقطن وأشباه هذه أنه قد قيل فيه باختلاف 
ويعجبني أن لا يفعلوا. ظ 

مسالة : ومن الكتاب قلت ارايت السلم في الحطب في الأعمال منه 
والأوقار . قال لا خير فيه فإن كان حزما يعرف طولها وعرضها وغلظها. كما 
يعرف القصب. قال إن كان هكذا فلا بأس به . قلت وكذلك الورد إذا كان بابسا 
يكتال. قال نعم. قلت أرأيت ما كان من الرياحين رطبًا من الآس وصنوف 
الرياحين يسلم حزمًا. قال لا خير فيه. قلت وكذلك الرطبة. قال نعم. قلت 
وكذلك الرجل يسلم في الورد الحديث في حينه ويجعل أجله في حينه كيلا 
معلومًا. قال لا باس به. ومن غيره قلت لأبي سعيد كلما لم يوجد في أيدي 


(۰. - 


الناس في وقت من الزمان ويعدم في عامة من الأحوال وكذلك ما اختلف الوانه 
ولحقته الجهالة ايكون السلف فيه فاسدًا منتقضًا أم من طريق الريا؟ قال أما 
ما كان عندي معدومًا ولا يدرك في حال فأخاف أن يكون من الريا لأنه غرر 
بالحل عندي وأما ما يدرك ولا يكون معدومًا أبدًا وله وقت يعرف به ويوجد فلا 
يبين إلا أنه من طريق المنتقضات وليس من طريق الغرر . وأما الموجودات 
المدروكات في أيدي الناس على الأيدي إلا أنه يختلف وتدخله الجهالة فلا 
يعجبني أن يكون فاسدا من طريق الريا ويعجبني إن تتامموا عليه أن يتم إذا 
كان له صفة قد يعرف وبدرك إلا أنه يختلف. 

مسالة : ومن الكتاب قلت وكذلك كل فاكهة مما يكال أو يوزن. قال نعم. 
قلت فإذا أسلمت في شيء من ذلك من غير جنسه . وجعلت أجله فيذهب زمانه 
قبل أن يعطيني. قال صاحب السلم بالخيار إن شاء اخذ راس ماله وإن شاء 
اخرة حت نات فى ذلك الین الدى دسل فف دة ته قال ابو عا 
له ناو إذا کان موا قال انو شخت معن آنه ما كان من حمية ما 
يجوز فيه السلم ينقطع من ايدي الناس فمعي أن السلم فيه مما يختلف فيه 
فيخرج أنه منتقض ويخرج انه ثابت إذا جعل أجله في وقته المعروف بأنه 
يوجد فيه . ۰ 

مسالة : ومن الكتاب قلت ولم لا يفسد به إذا انقطع ويعطيه راس ماله إن 
شاء وإن أبى. قلت أرأيت رجلا استأجر رجلا بقفيز من رطب في حينه يومًا 
إلى الليل يعمل عنده فانقطع الرطب قبل أن يعطيه ما يكون لهذا أن يجعل هذا 
وفى نسخة ما يكون لهذا أيجعل هذا فاسدًا كما قلت أن السلم يفسده قال أبو 
سعيد معي إنه إذا لم يكن يبقى وكان ينقطع ولا يدركه في حال ويذلك التعارف 
فاستأجره بمكوك من رطب بغير رطب يعينه حاضرانه يدخله الاختلاف عندي 
ويعجبنى أن يكون له أجر مثله وتنتقض الأجرة لأنه يأتى حالة لا يدرك رطيًا 
فإذا لم يدرك الوطف فا اك وتو كل إن لا يأخذ به إذا كان من الأجرة لا 
من الذي استأجره ولا يأخذ به دراهم ولا عروضًا غيره مما وقعت عليه فحسن 
أن تنتقض الأجرة والسلف ويرجع الأجير إن عمل إلى أجر مثله ويرجع 
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السلف إلى رأس ماله . والله أعلم . 


مسالة : ومن الكتاب ورجل باع ثويًا من رجل بقفيز من رطب وقفيز من 
عنب إلى يومين في حينه فانقطع ذلك قبل أن يعطيه أيفسد هذا أيجعل عليه 
قيمة الثوي هذا لا يجين ولكن احغل عليه الاي اخترظ صاحة وكذلك السام 
إلا أن يختار صاحبه أن يأخذ رأس ماله ولا يؤخره. قلت أرأيت السلم في 
العصير في حينه وأجله في حينه كيل معلوم ومكان يوفيه فيه. قال لا بأس به 
قلت هل عندك بمنزلة الفاكهة. قال نعم. قلت ارايت السلم فى البطيخ قال لا 
خير فيه لأنه لا يعرف وقت قدره وكذلك الرمان والخيار والقثا والسفرجل 
والأترج لأنه لا يعرف وقت بذره والصغير والكبير قال نعم. قال أبى عبدالله كل 
هذا لا يجوز فيه السلف ولا البيض ولا النارجيل ولا يوزن أيضًا. قلت والسلم 
في البيض والجوز عدذا. قال به كله. قلت فلم أجزت البيض والجوز وفيه 
الصغير والكبير قال لأنها في العدد سواء وليس ذلك في البطيخ والرمان 
والخيار والقثا. قال آبو عبد الله لا يجوز لأنه غائب مستتر ويختلف ويجوز بيعه 
بالنظر . قلت أرأيت السلم في الفلوس فيها الصغير والكبير . قال لا بأس به 
وهو بمنزلة البيض والجوز . قلت ارايت السلم في القطن وزئا وفي الكتان 
وزنا وفي الزعفران وزنًا والمسك والعنبر وشيء من العود وزئا. قال لا بأس 
به كله. قلت ارايت السلم في الكرابيس إذا كان طولاً معلومًا وعرضًا معروفًا 
ورقعة معلومة وأجل معلوم ومكان معلوم يوفيه فيه. قال لا بأس بذلك. ومن 
رة قال انوس ١‏ اعرف الک اسن ها فى راجت فما می كله القول 
المضاف إلى أبي عبدالله في هذا . ١‏ 

مسالة : ومن الكتاب قلت أرأيت السلم في اللحم. قال لا خير فيه. قلت 
لم؟ قال لأنه مختلف فيه البطون وهي مختلفة وليس فيه شيء إلا مختلف . 
اليد مخالفة فيه للرجل والرجل مخالفة للجنب وفي هذا من العظام ما ليس في 
هذا وفي هذا م ن اللحم ما ليس في هذا فأي ذلك يعطيه. قلت أرأيت إن اشترط 
في ذلك لحمًا سميتًا من الجنب ليس فيه من البطون شيء أو من الرجل ليس 
معها من البطون شيء قال هذا فاسد أيضًا. قلت ولم وهذا معروف؟ قال ليس 
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هذا بمعروف. وقال الربيع رحمه الله إذا سمئ لكل درهم وزنًا معلومًا فلا يأس 
به ولا يأخذ منه کسر إلا تمن درهم أو ما شاء بغير كسر قلت أرأيت السلم فى 
السعك الطري ورا وط ينها 'اوجوزاء ومسلع,رظفاء كا قال لا حمر 
فيه. قلت لم ؟ قال لأنه ينقطع ولا يبقى في أيدي الناس. ومن غيره قال أبو 
سعيد قد قيل فى اللحم والسمك الطري فى السلف باختلاف فمعى أن بعضًا 
لم يجز ذلك لاختلافه ودخول الجهالة فيه من العظام ولعله مما يدخل عليه 
العدم ويعض أجاز ذلك فيما عندي إذا شرط لحمًا خالصًا من سمك معروف 
بوزن معروف وكذلك اللحم إذا كان مخلصًا من العظام بوزن معروف من 
صنف معروف من الأنعام . 

مسالة : ومن الكتاب قلت له ارايت إن كان له حيئا يعرف حين يحي فأسلم 
فى ذلك الحين وجعل الصلة فيه قبل أن ينقطع على نحوما ذكرت لك. قال لا 
حيو فك امنا قال اما أن ولا اری بالصفار فيه بأسًا. قلت ارايت إن اسلمت 
إليه قي خمسة أرطال من سمك مالح وحولاً بخمسة أرطال من أذناب السمك 
فال السام پائ . ولا يعطيك من ذلك إلا وسطا فأما آنا فالسمك عندي واللحم 
سواء إذا لم يشتر, ط في السمك شيئًا يعرف . فان شئت قلت فيه ذنب ولا رأس 
وإن قلت كذا وكذا رطل رأس ورأسين وذنب واحد فإذا اشترط هكذا فهو جائز 
وإلا فلا خير فيه. قال أبو عبدالله لا يجوز السلف في السمك طريًا ولا مالحا 
مثل اللحم إلا أن يكون تسلفه في سمك ولحم معلوم لا عظام فيه بوزن معلوم 
وكذلك يجوز أن يسلف في لحم معلوم من ضأن معلوم اومعز معلوم أو إبل 
او بقر لا عظم فيه فإنه يجوز. قلت له ارايت السلم في الحنا كيلا معلومًا. 
قال لا بأس به. قلت ارايت السلم في الغنم أجناسًا أو في الإبل أو في البقر 
أو في الوصف والوضائف. قال لا خير في السلم في شيء من ذلك لأنه 
حيوان وقد جاء الأثر بالنهي عن السلم في الحيوان لأنه غرر وليس بشيء 
معروف. وقال الربيع إذا كان إلى أجل معلوم وسن معلوم فلا بأس به. قلت 
أرأيت إن شرط من الغنم شيئًا معروفًا قال قد يكون بين الشاتين الدراهم في 
العظم والسمن. وهذا غرر في البيوع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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عن ربيع الغرر. قال أبو الحواري نأخذ بقول الرييع إذا كان شيئا معروفا. 
قلت أرأيت السلم فى الحديد والصفر والرصاص وزنا معلومًا إلى أجل 
معلوم. قال جائز . قلت أرأيت الرجل يسلم الرجل ويشترط الخيار إلى ثلاثه 
ايام ويشترط عليه الذي أخذ الدراهم. قال إذا دخل فى السلم خيار ساعة فما 
فوقها فقد فسد السلم. قلت وكذلك الصرف. قال نعم. قلت آرآيت الرجل 
يسلف الرجل دراهم إلى أجل ثم لا ينقدها إياه يومان ويفترقان من ذلك 
المكان. قال إذا افترقا قبل أن ينقد فالسلف فاسد . 

أوشهير إلى أحل مفلوع قلق اريريه ياه 

مسالة : سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن سلف التثياب بالحيوان 
أجل ؟ قال نعم. قلت الدراهم بالحيوان مما وصفت لك. قال نعم. قلت فإذا 
كانت ثياب وزيادة دراهم. قال نعم. 

والأترتة والكاووالسفريكل هذا و غير غذن.منتةكن لان فيه الضفون والكس» 
مسالة : ومن جواب أبي علي ابي هاشم بن الجهم سألت عن السلف في 
الطروف والقثا والسمك. فأما الطروف إذا جعل لها ذركًا معروفًا فلا بأس 
مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. قلت ويجوز السلف فى 
التبر والصفر والرصاص والفضة والحديد واللؤلقٌ والياقوت وجميع الأحراز 
وأشباه ذلك أم لا . قال قد اختلف الناس فى السلف فى التبر والفضة إذا 
كانت نقرًا فبعض أجاز ويعض لم يجز . وأما اللؤلوٌ والياقوت فالله أعلم لأنه 
غير معلوم بكيل ولا وزن وهو أيضًا غير معلوم موجود. رجع إلى كتاب بیان 
الشرع باب فى السلف في الحيوان وما أشبه ذلك. 

مسالة : ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت الرجل يشتري بيض الدجاج 
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ببيض البط بيضتين ببيضة يدا بيد. قال لا بأس بذلك. قلت لم قال لأنه لا 
يكال ولا بورج واه منت ابس بواجت اقلت ارايت حين اع ريض ا 
وبيضة نعام في عشر بيضات دجاج قال لا بأس بذلك. قلت ما ترى في السلف 
في بيض النعام والبط قال الكراهية. قلت لم كرهته؟ قال لأنه لا يكون في أيدي 
الناس أبدا. ومن غيره قلت لأبي سعيد هل يجوز بيضة نعام ببيضتين بط أو 
غيره نسيئة. قال لا يبين لي إجازة ذلك من وجه أنه كله بيض ومن وجه 
الاق واخقلاق البيكن كاخدلاك اسمن والح وا مدو غىي د غت 
بسمن بقر وكذلك اللبن باللبن وإن اختلفت اصنافه فالذئي يأثي منه فهو لبن 
وهو سمن وهو بيض عندي وليس يكون البقر غنمًا في التسمية ولا الكتان 
طا وله الصيوف ةا وها مفظفب ارس واللون وهذا فق الاسم واللون 
وإنما يختلف في الكبر والصغر فهذا معي بمنرلة شاة كبيرة بشاتين 
صغيرتين ويقرة كبيرة ببقرتين صغيرتين ولا أعلم إجازة هذا والله أعلم. 

مساألة : ومن الكناب قلت فما ترى في قديد الوحش كيلا معلومًا واجلا 
معلوما. قال إن كان يبقى في أيدي الناس فلا بأس به وإن كان ينقطع فلا 
خير فيه. قلت له فإن كان له حين يكون فيه فأسلم فيه في حينه الذي يكون 
فيه وجعل أجله في حينه الذي يكون فيه. قبل انقطاعه. قال لا بأس بذلك. قلت 
وكل شيء ما يكال أويوزن مما ينقطع هو كما وصفت في هذا. قال نعم. ومنه 
قلت فالسلم على الروس والكرعان. قال لا خير فيه. قلت لم؟ قال لأنه يختلف 
بعضه أكير من بعض ولا يعرف قدر ذلك. قال ما نرى به بأسًا إذا كان عددًا 
معلومًا وأجلاً معلومًا . قال أبو عبدالله لا يجون. قلت ما ترى السلم فى الشحم. 
قال إك كان مخت ل نرف فلا كين فهو اخ كان لذ بغرت له رقت القت 
فيه وزنا معروفا إلى أجل معلوم فلا بأس به. قلت فما ترى في السلم في لبن 
الغنم وهو ينقطع. قال لا خير فيه . قال أبو عبدالله يجوز بكيل معلوم إلى أجل 
معلوم فلا بأس به إذا سمى مخيضًا أو محيصًا وإذا لم يسم ذلك فلا يجوز 
قلت فإن أسلم في حينه قبل أن ينقطع فلا بأس بذلك قلت وكذلك لبن البقر 
واللقاح. قال نعم. قلت فما ترى في السلم في لحوم الضبا. قال لا يجوز فيه 
لأنه مختلف. ومن الكتاب قلت فما ترى في السمن العرابي والمأسداني . قال 
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لا خير فيه لأنه ينقطع فلا يوجد. قلت أرأيت السلف في السمن الحديث 
والطعام الحديث. قال أكره ذلك. قلت لم ؟ قال لعل الحديث لا يكون. 
مس اللة : ومن الكتاب قلت فما ترى فى السلف فى جلود الغتم مدبوغة 
ميتة أو مذكاة. قال لا خير في ذلك كله. قلت لم؟ قال أما الميتة فهي حرام ولا 
خير في السلف في شيء منها ومن قبل أنه لا يعرف وقتها الصغير والكبير 
لا خير فيه. قلت فما ترى في السلف في الصحف وفي الأديم العرابي الذي 
للحاف. قال لا خير فى كل هذا مثل جلود الغنم. ومن غيره قال أبو سعيد إذا 
كان مختلقا لا يتفق فقد قيل لا يجوز السلم فيه ولو كان موجودًا وإذا كان 
ينقطع ولو كان معروفا فقد قيل لا يجوز فيه السلف . 
مال :ومن الاب قلت قماقرى أن انلع فى الضف قر مغلا 
زاخلا فطلو قال جائز :فلك وكذلك الذى سالتك عه من الجلود. التى 
اتقرطينا فهو جائ :قال تع فت ارايت إن ملحت الآديم فى الححف 
والصحف في الأديم وشرطت طولها وعرضها معلومًا وجلا معلومًا وضربًا 
معلومًا. قال جائن قلت لم وإنما هو جلد؟ قال وإن كان جلد فإنه مختلف ليس 
الأديم بالصحف ولا الصحف بالورق ولا بأس بذلك مثل بمثل يد بيد. ومن 
غيره قال ابو سعيد لم اعرف معنى ما قال ولا أقول فيه بشيء . 
مس األة : ومن الكتاب قلت أفيكره نسيئة . قال نعم لأنه نوع واحد . قال نعم . 
قال ما نرى بأسًا وإنما كره الكيل والوزن فهذا لايكال ولا يوزن . 
سبحاله : وين جاجع بن جعدنودال يعضن: 9 تجوز السلب والتهم »وال 
الرييع وإذا سمى لكل درهم وزنا معومًا فلا بأس به. وعن أبي عبدالله لا يجوز 
السلف في السمك طريًا ولا مالكًا مثل اللحم إلا أن يكون أسلقه في اللحم 
والسمك ولا عظام فيه بوزن معلوم . ومن غيره قال مسبح قد سمعنا أن السلف 
يجوز في السمك والطير معه مثل السمك. ومنه وكذلك إن سلفه في لحم معلوم 
من ضأن أو معز أو إبل أو بقر ولا عظام فيه فإنه لا يجوز . وقال يجوز السلف 
في لبن الغنم وغيرها إذا سمي محضا أو مخيضًا إلى أجل معلوم بكيل معلوم 
وإن لم يسم ما هو فلا يجوز . 
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مسالة : وذكرت فيمن يسلف بصوف أو شعر بكذا مثا بكذا وكذا مكوكًا 
حيًا فهو جائز إذا كان له أجل مسمى . 

مس األة : وعن الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل أسلف ببعير حق. هل 
له أن يأخذ جذعًا أو سلفه بجذع هل له أن يأخذ الحق فله أن يأخذ دون حقه 
ويبرأ المطلوب من الباقي أو يأخذ أكثر بطيبة نفس الدافع أو يعطيه قيمته 
وإما أن يأخذ الأقل ويطالبه بالباقي فلا يجوز ذلك . 

مس األة : ولا تجوز المضارية في شيء من العروض وأما السلف فيجوز 
أن يسلف نويا بشاة بسن معروف وأجل مسمى -عروف معلوم أو يسلف 
بالذهب والفضة بوزن معلوم في شيء من الأنواع معلوم إلى أجل معلوم . 
مسال وم ويجوة السلت في الحلوه على شيع مغرو بركذلك قل 
في الصحف والأخفاف إذا كان على شيء معلوم وأجل معلوم والسلف في 
الأدهان جائز على وزن وأجل معلوم وصنف معروف . 

مس األة : وقال أبى عبدالث السلف فى قديد الضبا منتقض لأنه لا يبقى فى 
ايدي الناس. وقال السلف في السمك منتقض لأنه فيه العظام والصغير 
والكبير . وقال من قال إن السلف في السمك جائز إذا كان بوزن معروف. 
وقال السلف في اللحم منتقض لأن فيه البطون والرجل مخالفة للجنب وفي 
هذا من العظام ما ليس في هذا. 

مس األة : قال نعم وقد قيل أن السلف في اللحم من نوع من اللحوم بوزن 
معروف بغير عظام مخلصا من العظام جائز إذا كان ذلك النوع يبقى في أيدي 
الناس . 

مس األة : وعن رجل يصيد السمك والطير . هل يجوز أن يستسلف عليه 
إلى أجل ؟ قال العلا : لا يجوز وأخبرني رجل من المسلمين أنه سأل 
عبدالمقتدر عن ذلك. وقد كان أخ له اسلف بسمك فقال لا يجوز أن يمستسلف 
توفي جو للسبماء وا ماقي البحن :وال مسي قد .ستمكتا أن ذلك ى 
في السمك والطير معه مثل السمك . 
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مسالة : عن أبى الحواري وذكرت فيمن سلف بصوف أو شعر بكذا وكذا 
مكوك حب فهذا جائز إذا كان له أجل مسمى . 

مسالة : وسئل عن رجل أسلف رجلا مائة درهم بعشرين رأس غنم ماعز 
من سن معروف. فهل يكون هذا ثابتا؟ قال معي أنه يختلف في ذلك. قال من : 
قال إذا كان من جنس معروف وسن معروف وآجل معروف فهو تام . وقال من 
قال إت لا يحور من حل اختلاق الأستان وزيادتها وتقصباتها: 

مس اللة : وأما الحيوان فلا يجوز بيعه حتى يحضر ويوقف عند عقدة البيع 
إلا فى السلف على صفة معلومة فإن ذلك عندهم جائز في السلف. والسلف 
جائز في كل ما كان موجودًا في أيدي الناس من الأمتعة والأطعمة والدواب 
والرقيق إذا كان يعرف بصفة معلومة وجنس معلوم معروف فما كان في 
الدواب و الرقيق فعلى سن معروف وجنس معلوم وصفة من الدواب معلومة 
وأجل معلوم وما كان من أوصاف ما يعرف بالطول والعرض والذرع والصفة 
فيذرع وصقة معلومة وأجل معلوم . 

مسالة : في السلف في الثياب بالثياب. قلت فإن أسلم إليه ثويًا في طعام 
معلوم في كيل معلوم وأجل معلوم وشرط الوفاء في موضع معلوم. هل يثبت 
ذلك ويجور؟ قال معي إنه جائز . 


مسالة : ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت الرجل يسلم إلى الرجل في 
شقة حرير بذرع معلوم وصفة معلومة وأجل معلوم. قال هذا جائز . قلت إذا 
جاءه عند الأجل بشقة حرير على تلك الصفة غير أنها أقصر ذرعًا فقبلها 
الميتاع. قال جائز . قلت فإن كان أطول بذراع فأعطاه إياه أو وهب له الفضل. 
قال جائز . قلت فإن قال زدني بفضلها درهما. هل ترى به بأسًا ؟ قال لا . قلت 
فإن كانت ناقصة من الذرع الذي اشترط . فقال الذي له للذي هي عليه آخذها 
منك ورد على دراهمي من راس المال من أجل نقصانها فرضي بذلك. قال لا 
يجوز هذا. قلت لم؟ قال لأنه ثوب واحد فأكره أن يبأخذه ويأخذ بعض رأس 
المالء ولأن الثوب بعضه أفضل من بعض ولا تعلم أن تلك الدراهم هي رأس 
مال ما بقي. قلت أرأيت لو جاءه بشقة مثلها في العرض والطول غير أن هذه 
ا 


أجود رقعة من التي اشترط صاحب السلم. فقال أعطني هذه وأزيدك درهما 
الحودتهناء ايجود ذلك؟ قال فكي وقان, اخب إلى نكن للف وسل 
الشراء. قال آبو عبدالله جائز. ومن غيره قال أبو سعيد هذا معي لا يجوز في 
تعن ما عند إن قل أن لإ نقدر المقبيلك أن بصيل إلى الزيادة من كباحبه 
في الجملة كأنه وازن 

مساألة : ومن جامع ابي صفرة قلت فما ترى في السلم في الثوب وزنا 
معلومًا إلى أجل معلوم. قال لا بأس به. قلت فما ترى في طليسان بطليسان 
يدا بيد. قال لا بأس به. قلت فإن كان صوفًا كله. قال وإن كان صوقًا كله قلت 
لم؟ قال لأنه قد خرج من الوزن وصار ثويًا. قلت فما ترى فيه؟ قال لا خير فيه. 
قلت لم؟ قال لأنه من نوع واحد. قلت فما ترى مسك بمسكين يدا بيد. قال لا 
انی .يه قلت اکر ننضيئة؟ قال تی قلت فما ترى فی كساء من کر کسان 
من خز يدا بيد. قال لا باس به. قلت والخز يوزن وهو منسوج. قال لأنه فيه 
غير ملحمه ليست بخز فما كان من فضل في أحدهما فهو بذلك. ومن غيره قال 
ابو سعيد كل شيء من البيوع عند أصحابنا يد بيد إذا لم يدخل فيهما شيء 
من الشروظ يقسدها فلا بقع فيها ربا وإنما آلربا في النسيئة ولا يجوز ثوب 
خز بثويي خز ولو كان فيها من اللحام ما يفضل بعضه على بعض وعلى بعض 
كل حال لا يجوز ثوب خز بثوبي خز ولا يبين لي في ذلك اختلاف. وكذلك عندي 
مسك بمسكين يجوز نقد . ولا يجوز نسيئة . 

مسالة : ومن الكتاب قلت فما ترى في السلف في الحرير ويشترط عليه 
كذا وكذا قيمانًا. طوله وعرضه كذا وكذا قيمانًا. قال لا خير فيه لأن القيمان لا 
يعرف. قال أبو عبدالله السلم في الحرير جائز إذا كان من جنس معروف بذرع 
معروف. 

مسالة : ومن الكتاب قلت فما ترى في الرجل يسلم إلى رجل عشرة دراهم 
في ثوبين يهوديين ويشترط طولاً معلومًا وعرضًا معلومًا ورقعة معلومة وأجلا 
مغلومًا كم فنعا اقرف أن يديع كل واجد مثيم مرايكة فى خا درا . 
قال لا . قلت لم؟؛ قال لأن هذا يكال محضًا بعلم صاحبه إن هذا هو النصف 


به ابت 


والتويان ليس يكال ولا يوزن إنما هو يقومهما قيمة حرير . 


ممالا # ولا شك ان سند القربين .على ذلك وتال و ا5ا قومناء يكذ وكذا 
وأخيره فهو جائز . قلت وما الذي يفسد السلف فيه إذا لم يعرف رأس ماله 
فإن أسلف عشرين درهما في كر من حنطة وکر من شعير لأن هذان شيئان 
مختلفان فإذا لم يعرف رأس مال كل واحد منهما فسد به والثويان اليهوديان 
باختلاف فيعض يجيزه ويعض لا يجيزه ولو كان اختلف الصنفان إذا كان 


وصفت . 


مساألة : ومن الكتاب ورجل أسلف عشرين درهما في ثوب يهودي وثوب 
زنجي ومروي. قال إذا لم يعلم رأس كل واحد منهما أفسد به لأن الثويين 
مختلفان فإذا اختلف النوعان فسد السلف فيهما ما لم يعلم رأس مال كل 
واحد منهما فإذا كان نوع واحد مما يكال ويوزن أو غير ذلك أجزت السلف 
فيه. قلت فما شأنك إذا سلمت عشرة دراهم في ثويين معلومين في الطول 
والعرض والرفعة والصفة والأجل أجزت ذلك ولست تعرف رأس مال كل واحد 
منهما لأنه من رأس مال صاحيه لأن الشرط فيهما سواء وصفتهما سواء . قلت 
فليس يعلم أنك لا تقدر على إنه إن تأخذ منهما. قال فإن لم يقدر على ذلك لم 
يفسد على شيء لأن شرطي فيهما واحد بمنزلة رجل أسلف غيره دراهم في 
رة ا ب ع ا وا راما را وق غلم ان رانين مال 
كل محتوع مديها “دوقم وكذلك لثويان: قلت وما الذى مه إذا لم مرف ران 
مال. قال مثل كر من حنطة وکر من شعير فإنهما مختلفان لا يعرف رأس مال 
كل واخ مھا .ومن کرو فال ابو سد قو کے القول فى .هذا وكدلك 
الات ]ذا كان كل ت ها يعرف را وغر ية وة تمس أن ف .ذلك 
اختلاف» وإذا ثبت ذلك قى هذا المختلف فمعى أنه ليس له إلا أن يأخذ راس 
ماله كله او نتلفة كله لات لأ محرت زاس مال كل واد ,وین ساسع جعقر ون 
أبي على في رجل أسلف رجلا في ثوب بذرع معلوم وحد معروف فأتاه بثوب 
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أطول من ثويه وينقص ذراعا فله أن يأخذ الذي هو اطول ویرد عليه فضله ولا 
يأخذ ناقصًا ويزداد ذرعًا عرضًا ولا دراهم. قلت إن كان الثوب على شرطه من 
الذرع إلا أنه أفضل رقعة وأجود من شرطه. هل له أن يأخذه ويعطيه بفضل 
القيمة فلا نرى بذلك بأسا. ومن غيره قال من قال لا يجوز ذلك لأنه لا يعرف 
الفضل فيه فينتقض بلا بيع ولا يقدر على هذا أن يأخذ حقه من هذا الثوب 
إلا ببيع ولا يجوز ذلك وإذا كان أطول من شرطه أو أعرض قبض من الثوب 
بمقدار حقه ويايعه ما بقي من الثوب فيكون معروف ما يقبض للسلف وما 
يقبض للبيع. ومنه وكذلك في الطعام والحيوان. ومن غيره قال من قال لا يجوز 
ذلك فى الحيوان والطعام أن يأخذ أفضل منه ويرد القيمة لأن ذلك يكون بيعا 
وقضاء من سلف ولا يجوز ذلك لأنه لا يقدر على أخذ حقه من الطعام والحيوان 
كنا وقد على أنكذ حقه من الب ويخ ها يقي ولت له أن اة انخبل هين 
حقه في السلف. ومنه قلت له فرجل يسلم إلى رجل في شقة حرير بذرع معلوم 
وضفة معلومة وا معلوح قال ار : قلت إذا اددع الل اه على 
تلك الصفة غير انها أقصر ذركًا فقبلها. قال جائز . قلت إن كان أطول بذراع 
ووهب له الفضل. قال جائز . ومن غيره قال نعم. ومنه وعن أبي على في 
جواب له عن رجل سلف رجلا بثوب وسمى شقة عشر بريحًا. فقبل الذي عليه 
الثوب ثم أراد أن يعطيه ثويًا من ثمانية برائح» ويعطيه الباقي غزلا . قال يوفيه 
شرطه إلا أن يتراضيا فلا أرى بأسًا. ومن غيره وقال من قال لا يجوز ذلك 
ولكن له أن يأخذ الذي من ثمانية عن حقه إذا اراد ذلك. وليس له أن يأخذ 
بالقضيق 52ل لت الا اة غر ما اسلف فة واخ مروحنا مسلفة ول رف 
ما بقي من رأس ماله فياخذ لما بقي من رأس ماله . 

مسالة : وقال فى الذي يسلف فى شقة فيجدها ناقصة فى الذرع فيقول 
أخذها ورد عليّ درهمًا من راس المال لحال نقصانها فذلك لا يجوز في ثوب 
واحد راكد ورور تكد يعقى راس الال :ولا يطل أن تلك 'الدراهم الناقنة راس 
مال ما يقي من الثوب فإن كان شقة أجود من شرطه. فقال أعطنى هذه وأزيدك 
لحال جودتها فذلك جائز. وكذلك كل ما كان من مثل هذا من الدواب يأخذ 


کے حت 


المسلف ما كان أفضل ويرد على صاحبه ثمن فضله ولا يأخذ دون الذي له 
ويرد عليه المتسلف نقصان ذلك إذا كان فى شىء واحد إلا أن يقبل ذلك 
العسلق و اة على قفا وبتر درن لفل ف حاكن انقضيى 'الذى 
من الجامع . 

مس األة : ومن غيره قال وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى في سلف 
الثياب أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف فهو سلف ضعيف ويرى نقضه . قال 
وكذلك الوصف إذا لم يكن يشتر رجل معروف فهو نقض وكذلك الأرضين أذا 
باع من أرض بذراع مجهول غير معروف فهى نقض . قال وهذا كله من 
المجهول. ومن غيره قال وقد قيل إن ذلك جائز إذا كله بذرع معروف ويكون 
ذلك بذراع الحاكم والعالم الذي إليه الحكم على ذلك أو ذراع وسط إن لم يكن 
حاكمًا في ذلك : 

مسالة : احسب عن أبي عبدالله وعن رجل اسلف رجلا بثياب قطن وسمي 
بعرضها وطولها ووزنها فلما حضر الأجل اختلفا فقال المسلف تياب غميصة 
أو حربين وقال المتسلف بل من قطن عمان فقال ما جرى عليه اسم قطن 
بلادهما. وقال لو أن رجلا أسلف بجراب من نزوى والجراب في نزوى 
خمسون قفيرًا. وفي السر ثلاثون قفيرًا فقال المسلمون إن الجراب خمسون 
قفيرًا إن اسلف في نزوى. وإن أسلف في السر فثلاثون قفيرًا. وقيل عنه 
أرجو أنه أبو على فى سلف الثياب أن المسلف يأخذ أطول مما شرط ويرد 
قيمته ولا يأخذ أقل من شرطه ويزداد وإن كان الثوب على ما شرط غير أنه 
أفضل رقعة. وأجود من شرطه هل له أن يأخذه ويعطيه فضل القيمة فما نرى 
نذلك ساسا 

مسالة : وسئل عن رجل أسلف رجلا ثوبي قطن بثوب حرير نسيئّة. هل 
يجوز ذلك أم لا ؟ قال معي إنه قيل إذا كان الثويان متقدمين والثوب الحرير 
متأخر فعندى أنه جائز . 


مسالة : وسئل عن السلف في الثياب يجوز أم لا ؟ قال معي إنه قد قيل 
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إذا كان بذرع معلوم في العرض والطول وصفة معلومه من صنف معلوم إلى 
أجل معلوم فهو جائز . وإن نقصت شيئًا من هذا فهو منتقض إلا الصفة فإ ن 
العرض والطول يأتى على معنى صفتهما. وقال من قال حتى يكون بوزن 
ملو 

مسالة : وعن رجل أسلف رجلا بثوب سداسي فقضاه سباعيًا أو عبدًا 
خماسيًا فقضاه سداسيًا أو اسلفه بحق من الإبل فقضاه جذعًا ورد عليه 
المسلف دراهم. قال أرى أنه يجوز مثل هذه الأشياء فإما أن يأخذ دون حقه 
ويرد عليه دراهم فلا أرى ذلك. 


آ٣‎ — 


باب في 
السلف بالحديد والأواني 
وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز فيه 


مسسالة : قال لا يجوز السلف فى الجبن ولا السمن لأنه مما ينقطع من 
أب الان رت ١‏ 

مسالة : وقلت وهل يتعلم أنه قال أحد من أهل العلم أن السلف لا يجوز 
ولا يثبت إلا بالنقود. قال لا أعلم ذلك. 

مس األة : ومن جامع أبي صفرة قلت فما ترى في جل أسلف إلى رجل في 
طست موصوفة بعينها أو صناعتها ووزنها وضريها وأجلها ا د 
كان يعرف. قلت وكذلك ما كان من هذا النحو من نقد أو كوز أو قمقم أو مقلا 
حديد أو سراج حديد. قال نعم . قلت وكذلك لو أسلم في خفين أو حوريين. 
كال تع قلت ارات إن كان لم سم غا من هذا اجا واستتعكة عن هاه 
على نحو ما وصفت لك. قال إذا فرغ من عمله. فالذي أسلمه بالخيار إن شاء 
اخذه وإن شاء رده وإن شاء صاحبه لم يعطه. وفى قول آشد من هذا كله 
فاسد. قلت لم؟ قال لأنه ليس سلم إلى أجل فإذا جاء بها على تلك الصفة لزمه 
وإنما هو استعصته وإنما هو بالخيار إذا فرغ منه ورآه. ومن غيره قال أبو 
سعيد إذا أسلفه في شيء من الأشياء مما يجوز فيه السلم إلا أنه لم يجعل 

ف الخلا وناد سا . فمعي أنه قد قيل أن السلف قاسد مردود ولا تخو 
المتاممة فيه. ومعي أنه قد قيل فيما يُرى أنه إن ن¿ تتامما على ذلك تم. ولا ييعد 
ذلك عندي والله أعلم. لأنه قد قيل إن بيع العروض كلها بالعروض إذا كانت 
تقع على شيء معروف مثل القطن بالحب والحب بالقطن أو التمر بالقطن أو 
الثوب بالحب ولو لم يسم نقدًا أو إلى أجل معروف فقد قيل إنه جائز . وهو 
نقد ثابت جائز البيع فيه. وقالوا إن السلم في مثل ذلك الذي يجوز بيعه فيه 
جائز والسلم عندي مثل البيع. والبيع مثل السلم. وإنما افترق معنى ذلك في 
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الدراهم والدنانير . خاصة فإنها لا تكون إلا سلما وأما سائر العروض فيجوز 
فيه إلى أجل ويكون سلما في الحكم فيما عندي . 

مسسألة : ومن الكتاب قلت فما تقول في ذرع من حديد بذرع أثقل منها. 
قال لا بأس به. قال أبو سعيد يعجبني قوله في هذا . 

مساألة : قلت وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع قد خرج من الوزن . قلت 
فما ترى بنصل سيف پاخر أثقل منه ليس مع أحد منهما شيء . قال لا بس 
به» وكذلك كل شيء من الحديد مصنوع . قال لا بأس به. قلت وغير مصنوع 
بوزن وأحدهما خفيف ومع الخفيف درهم أو عروض أو شيء من الطعام أو 
غيره. قال لا يأس به. 

مس ألة : ومن جامع ابن جعفر وقلت ما ترى في رجل أسلم في طست أو 
تور أو قمقم أو مقلا أو سراج بصفة وضرب ووزن واحد معلوم. قال جائز . 
كذلك في الجلود على شيء معروف فالسلف جائز . وكذلك قيل في الصحف 
والأخفاف إذا كان على شيء معلوم وأجل معلوم . 

مساألة : ومنه قيل الصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئه جائز وفيه 
رأي آخر أيضًا. وكذلك بالذهب والفضة جائز أيضًا نسيئة . 

مس األة : ومنه وقيل لا بأس أن يسلم الرجل الدراهم في أخلاط الجوهر 
من الفضة والنحاس وأشباه هذا لأن الفضة قد تحولت عن جوهرها . 

مس األة : وعن السلف بالصفر الذي يخرج من المعادن. هل يجوز إذا 
سلفه عشرة دراهم بعشرة أمنان صفر فنعم هذا جائز إذا كان إلى أجل 
اوم 
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باب في 
السلف فيما أنبتت الأردض 


مسالة : ومن جامع أبي صفرة قلت فما ترى في السلف في السلم في 
الزعفران ويشترطها همدانيًا أو مانيًا. قال لأخير فيه. قلت لم؟ قال إذا اشترط 
هن ارش وانعدة عا مكل اللا والزعفران اه ل ميقن فى أيدي الان 
قال أبى عبدالله يجوز إذا كان موجودًا ولا خير في السلم فيما ينقطع ولا يوجد . 
وقال إذا اشترط فى أحد النوعين فلا بأس به. قلت فما ترى في السلم في 
الزعفران والمسك والعنبر ونا معلومًا إلى أجل معلوم. قال لا بأس بذلك كله 
إلا أن ينقطع. قلت فما كان ينقطع فلا خير السلم فيه إلا كما وصفت لي. قال 
نعم إذا كان وزنا معلومًا إلى أجل معلوم فلا بأس به. 

مساألة : ومن جامع أبى صفرة قلت فما ترى فى الكثير فى رُمانه. قال لا 
كدر فيه قلت ل قال لاه سيقن وكاو لا نرف وق قال أو عيدالة هيد 
إذا كان بكيل معروف ووزن معروف إلى أجل معروف. ومن غيره قال آبو 
سعيد إذا كان يبقى في أيدي الناس ولا يعدم وآما إن كان ينقطع فلا يعجبني 
السلم فيه على أصل ما قالوا فيه. 

مساألة : ومن الكتاب ومن جامع ابن جعفر وقيل لا خير في السلم في القثا 
كله والنكيان والرمان.والاترتع والسفرحل:والمون والبيقن.والنازجيلوالجوة 
وما يشيه هذا لأنه مختلف عند العدد ومستتر غائب فى الوزن أيضًا. وأما 
بيعه فجائز على النظر فإن كسر المشتري شيئاً منه عند البيع قبان عيب في 
داخله فله رده. وعليه لهم غرم ما نقص من قيمته وهو قبل أن يكسر على أنه 
قائم معيوب. ومن غيره وقال من قال يثبت على المشتري بكسره ویرد على 
البائع ارش عيبه ويقوم صحيحًا سالماء وسالمًا معيويًا فيكون على البائئع 
للمشتري فضل ما بين القيمتين ولا يمكن له رده من بعد أن يحدث فيه عيبا 
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مسالة : من الزيادة المضافة التى فى الجامع وعن أبى الحواري وذكرت 
فيمن سلف على الشوران كذا وكذا مكوكاً وكذا مدا فاعلم أن الحب والتمر 
يجوز بالشوران ويالقطن نسيئة فإذا أخذ منه كذا وكذا مكوك أو حب أو تمر 
بكذا وكذا مثا شوران إلى أجل مسمى جاز ذلك. 

مساألة : ولا بأس بالسلف في العنب وزئا وصفة معروفا وفي الزبيب كيلا 
ووزنًا وكذلك في النبق بكيل معلوم وكذلك لا بأس به في الفلوس . 
مسالة : والسلف في الأدهان جائز على وزن وأجل معلوم. وصنف 
معروف وكذلك في الخل إلى أجل معلوم وكيل معلوم. ويشترط حل تمر أو 
عنب. 

مسالة : احسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في سلف النيل 
والغزل ثابت أم لا والله أعلم. وقد أدركت الناس يسلفون في النيل على فقس 
معروف وأحسبه جائَرًا والغزل ليسه أن يكون مثله والله أعلم. 


کے ۷ ت 


باب في 
سلف الحب والتم إذا كان مبخما 
وفيس سلف الدين 


مساألة : والسلف في التمر لا يثبت إذا كان مبهمًا إلا أن يكون في جنس 
معروك: والسلك. فى الذرة كابت» والسلف في المنكابت» ول ماحد السلف 
ميسانى ولو أعطاه المتسلف كذلك عرفناه. 


مساألة : وعمن يسلف بتمر أو حب ولم يسم بأي نوع من ذلك فأما الحب 
فذلك سلف فاسد. وأما التمر فقد قال من قال إن اتفقا على تمر جاز السلف 
وإن اخقلقا انتقضى السلف.. 

سال ومن جات اسن حمقرة فلك ارايت الرجل ولف إلى رجل فى تمر 
ولا يسم دقلا » ولا فارسيًا. قال يفسد السلف. قلت فإن اشترط دقلاً حدا ثم 
جاء الأجل. فقال أعطنى فارسيًا. مثل كيله وأزيدك كذا وكذا. قال لا خير فيه. 
قلت لم ؟ قال لأنه تمر كله مثل بمثل وزيادة دراهم. قال هذا فاسد. قلت قان 
قال زدنى قفيرًا من تمر وأزيدك درهمًا. قال هذا جائز . قال أبو سعيد هذا لا 
يجوز عندي في بعض قول أصحابنا أن ي آخذ غير ما سلف به فان كان دون 
ها سلف به من القين فقد اذاف :فى ذلك واكك قولهح معى أنه لا بهو وا 
الذي يعجبنى وإن كان أفضل منه فلا أعلم فيه اختلافًا بينهم أنه لا يجوز ولا 
الزيادة في كيل السلف وزيادة دراهم من غير أن يسمياه للزيادة وإنما جعلاه 
فى جملة السلف ولا يبين لى ثبوت ذلك ويبطل ذلك عندي كله إذا بطل الأصل 
بطلت الزيادة. ۰ 

فتتسبيالة ۽ ومن الكعقان قات فا کے فى العاف فى خر الفا سے کا 
ارا الى اح مارم لا اق لايس أن كبرب فوم وقد ارط حن ا. قال 
لا بأس به. قلت ولم والفارسي مختلف بعضه أجود من بعض ؟ قال ليس 
يفسده اختلافه وليس شيء في الأرض مما يكال أو بوزن ولا ذلك إلا وهو 
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مكذلت» فمنه ما E‏ ر سمي فارسنةا 
جيدًا فهولك. وقلت أرأيت لو أسلم إليك في طعام جيد والطعام الجيد مختلف. 
قال ماوق عله انيم الخة فيو ماكز ولس الات هذا كا خخلاف ما نكرت 
لك . 

مس ألة : ومن جامع ابن جعفر وأما التمر فمن أسلف دراهم بجراب فى 
صن قة ا السملفبراخذة فذلك خان انكنا ببوقال.مق قال إنه إذا اسلف تروك 
سس 'أى دقل إن ذلك قاس از عن قال دک قدا ولع فى لكين مكل الحب 
نفع الى يصوت كر وا لر قر حتف راح الل انه مات فى الجودة 
واللون. ورآي من يقول إنه فاسد إذا لم يسم من أي دقل أكذربواحب إلي. 
ومن غيره وقال من قال إنه إذا سلف بتمر ولم يشترط أي دقل أن له تمر وسط 
إن اختلفا في ذلك. وقال من قال إن له الثلث بلعق والثلث قش والثلث صرقان 
إذا اختلفا وإن اتفقا فذلك جائز وياخذ ما شاء من التمر. وقال من قال يأخذ 
ما شاء من التمر ما لم يختلفاء فإذا اختلفا انتقض السلف لأنه لم يقع على 
شيء من التمر بعينه وهذا القول هو الأكثر . 

مسالة : ومن كان شرط في التمر طيباًء فليس له إلا طيبًا. فإن طابت نفس 
المسلف أن يأخذ من ذلك النوع دون شرط فلا بس بذلك إذا كان من النوع 
الذي تسلف فيه. وأما إن كان من نوع من التمر آخر أحسن فلا يجوز . 
مس األة : وعن أبي علي في رجل قال لرجل يطلبه بتمر كل واكنز لي فإن 
تاها وا9 ان . 

مسالة : وقال من قال إن ذلك جائز على الطالب إذا فعل له ذلك المطلوب 
إلا في السلف. وقال من قال إن ذلك جائز في السلف. والقول الأول هو الأكثر 
انه يجوز في غير السلف ولا يجوز في السلف. ومنه وإذا قال المطلوب 
للطالب قد كلت لك هذا التمر فقيل إنه إذا كان إنما كاله له. فجائز وإن كال لا 
يريده له فليكله له. وقيل في رجل يطلب رجلاً من قرية بسلف فوجه إليه الحق 
وقال له كله أنت لنفسك فين فعل لم يفسده واحسن منه أن يأمر المطلوب من 
يكيله له قليراجع الطالب المطلوب أن يأمر من يكيله له. وإن كان قد كاله 


حج 3 حت 


لنفسه فأرجو إن شاء الله أن يجوز . وقال محمد بن علىّء قال موبسى بن علي 
حدثني العلا بن أبي حذيفة» قال» قال مروان بن الحكم أنه عناه في رجل 
عليه سلف جراب تمر كيل خمسة أجرية فأراد أن يعطيه جرابًا مكنورًا فرفع 
ذلك إلى الأمام غسان . فروى في ذلك عن بعض أشياخ المسلمين عن الجلند 
ابن مسعود إنه كان يحكم أو كان يرى في هذا الوجه أنه يكال من المكنوز 
ثلاثة أجرية وخمسة أقفزة تمر من كل» فذلك عن خمسة أجرية. ويوجد عن 
موسى بن أبى جابر أنه كان له سلف تمر نحو هذا فأعطاه المطلوب مكنورًا 
فنكله واكتاله وأبراه من الباقي وعندنا أنه ذا صدقه وقبله وهو مكنوز إنه جائز 
إن شاء الله . 

مس ألة : قال وإذا كان السلف بكيل معروف فقال من قال إنه لا يكون إلا 
مكتيل فان كان المقتساق ثقة وقال له إن في هذا الجراب كذا وكذا جازله أن 
يقبله على ذلك. وكذلك إن اشتراه له من عند ثقة. وقال إنه فيه كذا وكذا جائز 
له ذلك ولو لم يكن ثقة. فإذا صدقه على ذلك وآأمنه أنه لا يزيد له فى ذلك 
ق اکر من ع باق لها ذلك ولو لع مك 8 ادقع ذلك رات 
أنه لا يزيد له فى ذلك فيعطيه أكثر من حقه جاز له ذلك أن يقيضه منه على 
ا الوجه لان له ان ماخ دون حه وليس له ان ات أكترمن اين وا 
السلف. ومنه في حفظ هاشم أن بشيرًا كان يعطي لابنته دراهم بسلف تمر 
بلعق فسأل بشير الرييع هل يجوز له أن يأخذ دون شرطه قال ليس له إلا من 
البلعق ثم سأل بشير أشياخنا المكيين فقالوا بل يأخذ دون شرطه إن أراد 
من صرفان أو قش أو غير ذلك إذا كان دون حقه فأرسل بشير إلى الرجل ٠‏ 
برآي أهل مكة وأخذ لابنته من تلك الأنواع دون حقه. وأما الرييع فقال لا إلا 
من البلعق وذلك أحب إلي. قال هاشم إن بشيرًا أخذ بهذا كله. وقال بشير إن 
البر كالبلعق فإن أسلف بنوع من البر ثم أعطى من نوع غيره من البر فراه 
جائرًا كله. وقال بشير في رجل اسلف رجلاً بجراب من تمر ثم أراد أن يعطيه 
مكنورًا . قال إذا و ثق به فلا بأس بذلك وإن لم يكن مع المتسلف فاشترى من 
عند ثقة فلا باس وهذا جائز . ومن غيره قال آبو سعيد رحمه الله كان الشيخ 
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السلف عذوقا من سلف أو تمر في قفير جاز ذلك إذا كان دون حقه أو مقدار 
ولا بسرة واحدة أو رطبة واحدة فكانت العذوق دون حقه أو مثله وليس له أن 
بزداد تمرة واحدة ولا يجوز ذلك. وكذلك أعسا تلك العذوق لا يجوز للمتسلف 
مس األة : ومن الجامع وعن رجل أسلف رجلا بهارًا من تمر هل يجوز له أن 
بوفبه خمسين قفيدًا فإذا أسلفه وشرط عليه الوزن فليزته له لأنه قدر يما زاد 
الكيل وإن أعطاه كيلا . فلا بأس . 

يسمى أي نوع أن الحب قاسد » وآما التمرفإن أعطى تمرًا وقبل منه جاز وإن 
كلقا فهو م :وان اسلف بتو تر ولق قنفاف الف اة نا تلقن 
ونرجو إن أعطى فرضًا ويلعقًا إن ذلك جائز لأنه كله ثمرة. وقال ابن محبوب 
إن اتفقا على ذلك فهو جائز وإن اختلفا فهو فاسد . وأما إن أسلفه بير أو شعير 
معروفة في كيل معروف من التمر . وقال فرضا ويلعقا وصرفانا كان من كل 
على أحدهما جاز وكذلك الحب. 

الذي أشلفه جراب تمر بحنطة فقيل إنه لا يجوز فهى عندي كذلك لأن بيع 
اختلفتما في وقت القضاءء فإن اتفقتما على التمر فجائز أن يأخذ منه بقيمته 


فت ١] ١‏ نمك 


حبًا على ما يتفقان عليه. وقال قوم لا يجوز . ويعجبني إجازة ذلك إذا وقع 
الاتفاق بينهم على دراهم وقضاك بالدراهم حبًا أو عروضًا. وأما إن اختلفتما 
ولم تتفقا على التمر كان عليه أن يرد عليك تمرًا مثل التمر الذي أخذه منك أو 
جرابًا مثله. وإن اختلفتم في الجراب ولم يعرف وزنه كان القول في مقداره 
قوله مع يمينه . 

مساألة : ومن غير الجامع قلت فإن أسلف في تمر ولم يسم نوعًا من 
القنق :قال فا بحاءى غريعة ب ها كان من التدن د اذه فقن كذ وان كر 


فقن اتتقكن اناف . 

مال :قال محمد بن محري رح ةمق انلف يتن وله ممع واا 
فهى منتقض . وقال من قال وسط نأخذ بقول محمد بن محبوب. ومن غيره قد 
قيل ما لم يسم بنوع من التمر أو البر والذرة وكان ذلك مختلف في البلد أو 
في المصر إن ذلك منتقض. وقيل إن تتامما على شيء تمَّ. وقيل إنه ثابت وله 
الوسط من ذلك النوع. ١‏ 

مس األة : من جواب أبي عبدالله وعن رجل طلب إلى رجل سلف جراب من 
تمر وادعى أنه جراب يلعق وشهد الآخر أنه جراب فإن السلف فاسد على ما 
ير ا راض ال 

مساألة : وعمن أسلف بتمر بلعق فأخذ صرفائا أو غيره هل له ذلك أو 
أسلف ببر فأخذ ذرة أو شعيرًا هل له ذلك؟ فإذا سمى بلعقا أو بفرا أو نوعًا 
فليس له أن يأخذ نوعا غيره وإنما له أن يأخذ دون حقه في الذي سمى به من 
البلعق أو البر. ۰ 

مس األة : ومن جواب أبي الحواري رحمه الله . وعن رجل اسلف رجلا بتمر 
إلى أجل ثم أن الأجل انقضى والتمر كيل معلوم. فقال صاحب السلف أعطني 
سلفى عذوفًاء فأعطاه سلفه عذوقًا. فعلى ما وصفت فإن كانا اتفقا على 
العدوة من عد أن وا تدرا ام اير فيه تشباء السلف لا فده سبد 
ولا رطب فكانت تلك العذوق وفاء للسلف لا زيادة فيها جاز ذلك القضاء وإن 


— 595 


كان اقل من الحق جاز ذلك القضاء وإن كانت فيها زيادة على الحق ولو تمرة 
واحدة لم يجز ذلك القضاء . وكذلك إن كان في تلك العذوق بسرة واحدة لم 
نحو ذلك القضاء وكذلك اليس له أخرياخة الأاتما خالا من السسن:والرظطن 
وكذلك عسى تلك العذوق لا يجوزله آخذه ولا يجوز له أن يزداد على حقه قليلا 
ولا كثيرًا وله أن ينقص من حقه ولیس له أن يزداد والله أعلم بالصواب . 
ماله : ومن بحواب فته أكون وغم اسلف رتس و كط على الف 
الصروف. هل يثبت ذلك السلف؟ فعلى ما وصقت فالسلف ثابت إن شاء الث 
إن لم يختلفا في الصروف من الخوص والغضف. فإن اختلفا في الخوض 
والفقيك اتتقكن السلف: 

مسالة : قال أبو عبدالله عن رجل يطلب رجلا كان يسلف صرقا فإذا ازداد 
الطالب أن يدعو المطلوب ببيع له صوفا ويقبضه إياه. قال ذلك لا يصلح . 
مس األة : ومن غيره وعن رجل كان عليه لرجل سلف جراب كيل بتمر مسمى 
ثم أن الرجل المطلوب اشترى من رجل جرابًا من تمر مكنوز وصدقه على 
كيله» ثم جاء صاحب السلف فقال له في هذا الجراب كذا وكذا فصدقه الطالب 
وأخذه على قوله ولم يكن كاله و إنما اشترى. أيجوز ذلك وإن كان المطلوب 
كاله وكنزه ولم ينوه عند الكيل لغريمه. قال لا يجوز ذلك حتى يكيل له ماله. 
وقال موسى بن علي رحمه الله إذا بدا الطالب بالكيل ينوي به لصاحب الحق 
وکاله ثم أخبر غريمه وصدقه جاز ذلك. وقال هذا كذا وکذا. وحفظ موسى بن 
أبي جابر أنه كان يطلب رجلا بعشرة أجرية تمر فطلبه في وقت لم يوجد تمر 
يكال فاشترى له غريمه جرابين من رجل كان في القرية. وقال فيهما عشرة 
أجرية فأمر موسى بالجرابين فنكلا ثم كيلا له وقال له أخذنا منك ذا وأبرأناك 
ما بقي . 

مسالة : وذكر مسعدة عن أبي عبيدة عبدالله بن القاسم أنه سأله عن رجل 
يسلف من رجبل فأبطأ عليه فكال له وعزله حتى جاء فقبضه منه بذلك الكيل 


فأجازه . 


جد ٣‏ د 


مساألة : ومن غيره وسألته عن شأن السلف قلت أرأيت رجلا لا أعلم له 
طعامًا غير اني أرى أن يشتري إلى داخل طعامي عليه. فأسلفه دراهم في 
طعام قال نعم ليس رأيك بشىء لأنك لا تدري اشترى لك أم لا . أسلفه إذا لم 
تعلم أنه يشتري لك فإن علمت إنه يشتري لك فلا تسلفه لأن هذا يكرهه. قلت 
أرأيت إن أسلفه وأنا لا أدري له طعام أم لا . ثم حل عليه فانطلق فاشترى لي . 
قال لا بأس عليك وإن علمت أنه يشتري لك فأخبر به إذا حل عليه من حيث 
شاء . وقال إن أتاك بطعام أجود مما شرطت عليه وأعطاكه مكان طعامك فخذه 
منه إذا كان كليهما سواء وإن زاد فلا تأخذه بشىء وإن أتاك بطعام أردأ مما 
يرطت عا ف ذه بعد أن نكو كه وکل انك راء ان لقنتت ذلك 
ولكن لا تأخذ شيئًاً من كيل طعامك من شعير ولا بر رديء. قلت أرأيت إن 
أتاني ببعض طعامي ويقي عليه بعضه. فقال لا أجد لك طعامًا فخذ مني بما 
بقي على لك من طعامك بِيعًا سوى الطعام من ثياب أو غير ذلك . قال لا تأخذه 
ان الطعام لا يباع حتى يكتال ولكنك إن شئت تركت ذلك فقلت لك ما بقي من 
الطعام ورد إليّ رأس مالي الذي أسلفتك فيما بقي من الطعام . 


راكبًا على جمل ومعه رجل من المسلمين راكب على جمل فلقيه رجل راكب 
على جمل ومعه رجل من كبار اليهود وعلمائهم. فقال الرجل المسلم الذي مع 
الدوودع: ا وول اله إنى انت وق :عق قوم كانوا تضاری فی جهن تناد 
من الجوع» فقلت لهم اسلموا لعل الله أن يفرج عنكم فاسلموا ولم يزدد حالهم 
إلا شدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان معه يا فلان هل 
معك شيء فقال الرجل لا والذي بعثك بالحق ما بقي منها درهم. وكان النبي 
النبي صلى الله عليه وسلم بلا يا يهودي آنا أتسلف منك دراهم معروفة يثمن 
معلوم بكيل معلوم وكره من حائط معلوم فأجابه اليهودي إلى ما طلب بسلفه 
دراهم فتكنقيها النبى جل الت عله ,ولم ودفهها إلى الرحل الذى كان مهه 
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اليهودي. فقال له أعث أصحابك. فلما كان قبل محل الحق بيوم لقى اليهودي 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من الأنصار فقال له يا محمد 
الا تقضني حقي فإنكم بني عبدالمطلب قوم مطل فغضب عمر ثم وثب فقال 
يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه فقال النبي كلا يا عمر هذا أحوج إلى أخذ 
حقه فأنا إلى أن يأمرنى أن أعطه حقه منك احوج» ثم أقبل النبى صلى الله 
عليه وسلم على اليهودي فقال يا يهودي محل حقك غدًا إن شاء الله . فلما كان 
من الغد جاء اليهودي إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلما راه النبى صلى 
الله عليه وسلم قال يا عمر قم فادفع إليه كذا وكذا صاعًا تمرًا بالذي علينا وکل 
له كذا وكذا بالذي وعدته أمس. قال عمر قمت معه وكلت له الذي أمرني رسول 
اله حلي اله عليه وسنت فما فيضن القن قال البهودى نيا عضن أما اتى ما 
املق محا هذه الدرافع جاح مقن إلى شىء ها ولك وحذت هة 
فى التوراة أنه لا يغضب فأحببت أن أجريه فجريته وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»ء وأن الذي جاء به حق وان نصف مالي في 
فر اء لعن هد :قال عمو و كدق له ر دة سك الل على مجمد 
وآلة وسله قسليما: ٠‏ 

اه :"ومن حوات احسب أنه عن الارهر بن محمد بن ججعفن..وعن رجل 
أسلف رجلا بتمر صرفان فأراد أن يعطيه بلعقا أو أسلفه ببلعق أو أراد أن 
يعطيه برأيه ثرفانا فقد قالوا إنما يعطيه من ذلك النوع الذي أسلفه فيه وإن 
ساهله في ذلك النوع وقد قال من قال في هذا إن جعله في الحل من السلف 
وأعحلاة هذا ها اران ده فة قذلك حا ١‏ 

مسالة : ومن جواب أبي عبدالله رحمه الله . وعن رجل أسلف بتمر إلى 
التمر ويقول إن لم يكن معك بلعقًا فقش وإن لم يكن قشا فدراهم وهذا لا يجوز 
عندنا وقد يدخل فيه شرط الريا. وعن وجل أسلف بجراب فيقول إن لم يجد 
عنه جراب أخذت منه خمسة أجرية فهذا عندنا أيضًا لا يجوز . وعن رجل 
املك هزاف كفن ا ادغ أو تال من قمر قرنة كذ اوكا هلحر ذلك فل ارت 
ذلك جائرًا على ما وصفت . 
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مس ألة : ومما أحسب أنه يوجد عن أبى على رحمه الله . وعن رجل أسلف 
رجلا بتمرمن قطعة هل له أن يأخذ من تلك القطعة قال إن اتفقا على ذلك فلا 
بأس. قلت فإن لم تحمل القطعة هل يعطيه الغريم من غيرها. قال لا إلا أن 
يشاء الغريم. قلت فإن لم تحمل القطعة هل يعطيه الغريم ذلك. ولكن إن أحب 
صاحب الحق أن يأخذ رأس ماله فذلك له. قلت فإن حملت القطعة وكره 
الغريم أن يعطيه منها. قال ليس له ذلك . 


مساألة : ومما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل عليه لرجل سلف مدخران 
تمر فأخذه به الساعة فوزن له على حساب كل مكوك متين أو صدقة وآخذ 
التمر . قال إذا كان السلف كيلا لم يجز أن يأخذ وزنًا. وإذا كان وزْنًا لم يجز 
أن يؤخذ کيل فان كان في الجراب مدخران ميكولا معروفا.ء وصدقه على ذلك 
جاز لهما ذلك. ومن غيره قال نعم. وقد قيل هذا وقال من قال إذا اتفقا على 
ذلك واخة:ورزنا آو هوانا روخف أن اتل مت حار ولا ماكة قوق قك 
وسباكه :ومن جواب أبي الحواري وعن رجل سلف رجلا تمرًا واشترط عليه 
لاء هل تحور له أن ساحن منه«صيرفانا؟ فالمدكمع عله والماخوة بيه اذا 
قيرط وتا شيا من القمو والب له ن كن غير ذلك الذي سما. وقد يوجد في 
الأثر أنه إذا شرط بلعقًا جازله أن يأخذ صرفائًا إذا كان دون حقه. وقد قيل 
إن بشيرًا كان يقول بذلك . 

مس األة : ومن جواب أبي الحواري وعن رجل أسلف رجلاً فقال له قد 
أسلفتك هذه الدراهم يعني التي في يده بعشرة أقفزة تمرء أو قال جري من 
حب . ولم يميز ولم يصف ذرة ولا برا ولا شعيرًا. وإن جعله بالذرة أو بالبر ولم 
يسم بأى نوع من البر أو الذرة فعلى ما وصفت فإذا أسلفه بتمر بهذه الدراهم 
وقد عرفا وزن الدراهم فقد قال بعض إن لم يسم بتمر دقل معروف قالسلف 
منتقض. وأما الحب فإذا لم يسم ببر ولا ذرة ولا شعير فهذا سلف منتقض ولا 
أعلم أن في هذا اختلافا. وأما إن أسلفه ببر أو ذرة ولم يسم ما الذرة ولا ما 
البر فله من الذرة وسط من الحب وليس عليه أن يسمي جابري ولا جمادي› 
فإن لم يكن سمّى لم يكن له إلا ما سمى. وكذلك البر إذا آسلفه ببر مرسل 
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فيقضيه ما شاء من البر الوسط والسلف جائز إلا الميساني حتى يسمي به. 
ومن غيره قال وقد قيل في التمر إذا سلفه بتمر ولم يسم أنه جائز . وله ما 
اتفقا عليه: فإن لم يتفقا على شيء كان له ثلث من البلعق وثلث صرفان وثلث 
قن وتال هن قال وا من الجر وق قل إذا ساد وذرة أو مين کا 
قيل في التمر باختلاف. 
ممت اله :وعفن سلف بتر وتر الذي دلق من عنده رة فى بيت فقال 
له ااك هذه العشيرة الوارافم على حسات الخرات بكم ذراهم مقرب 
وأريعة دراهم بجراب قبء واكتال تمرك ما وصل تمر المغرب أخذته على 
حسايه وما نقص أخذته من تمر القب على هذا الحساب هل يكون السلف 
على هذا تامًا ؟ فعلى ما وصقت فهذا سلف فاسد. 
مبيحالة :ومن حوات أن غيدانة وحمة اله وعة زل اف را بخ 
وقال له إن لم أجد معك حبًا فدراهم وكذلك سلفه بتمر بلعق. وقال له إن لم 
أجد معك بلعقًا فقش أو دراهم. فقال هذا لا يجوز وهذا الشرط الريا . 
مسالة : وقيل في رجل سلف رجلا دراهم بجراب من تمر والجراب معروف 
فقال من قال له أن يعطيه جرابًا مكنورًا إذا صدقه المسلف على كيله بالكيل. 
وقال من قال لا يجوز ذلك حتى يكون إنما كال في الجراب ذلك التمر له ثم 
فدالك دجرر وان لم E‏ ولك O SEC E‏ لو انالك ان 
طلب الكيل فله الكيل فإن لم يجد سكا كان له تمرًا مكيولاً بكيل خمسة 
وثلاثين قفيرًا مكان خمسة أجرية على هذا من كل جري بهدم ثلاثة أقفزة . 
متنتبالة :مق الؤنانة العشنافة وهن الأذن وسنالته.هن الخت المعطون الين 
اة اذا افبامه النطر وكذلك الحت المدوههن: الب هل على اضيحانف 
السلف أن يأخذوه من سلفهم قال لا . إلا أن يريدوا ذلك فذلك إليهم. قلت 
فهل يجزي ذلك عن زكاة الفطر؟ قال إذا كان إنما يأكل منه أجزاه عن زكاة 
الفطر ؛ لأنه يخرجه مما يأكل. وكذلك التمر إذا خرس من المطر القول فيه 
كذلك. قلت هذا يجزي ذلك» عن كفارة الإيمان والظهار والكفارات ؟ قال إذا كان 
ليس باطلاً النس ق ت ازى ذلك دا لمكن ف مر ولا ن . قلت 
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فإن بعصا فيه مضرة شديدة ويعض أصلح من ذلك. قال أرى أن يخرج من 
الوسط من ذلك فإن أمكنه الوسط آخرج بالقيمة من الدون بقيمة الوسط. 
مسألة : وسألته عن رجل كان له على رجل حب ذرة أو بر من سلف أو غير 
ذلك فأتاه بحب ذرة كثير الساس وكذلك بر كثير القسيما. هل عليه أن يأخذ 
ذلك ؟ قال إذا كان كذلك دوس البلد كان عليه أن يأخذ ذلك فإن كان خارجًا 
من دوس البلد فإذا نظر إليه العدول من أهل المعرفة لم يكن عليه أن يأخذ 
ذلك الحب إلا أن يريد هو . قلت فإن طلب إليه حبًا غير ذلك فأبى. هل له أن 
يصلح الحب ويأخذ لنفسه ما يصلح له ويعلمه بذلك ؟ قال لا إلا أن يريد ظلمه 
فله ذلك. قلت وما حد ظلمه فى ذلك ؟ قال ينكر » ويقول لا أعطيك إلا هذا الحب 
وام ها ذام لتقو له:دالكب وبرعد فلا يته الا ورات وكذلك قى الخب 
النعطون والمدر نهن :البو والذرة على فكو هذا أك أن ياخة حقه إذا قال له 
أنه لا يعطيه ذلك وليس عليه هو أن يأخذ ذلك فله أن يأخذ حقه في السريرة 
ويعلمه إن ن لم يخافه ويكون ما بقي عليه فهو عليه من بقية ما بقي من الحق. 
رجع إلى كتاب بيان الشرع . 

مسالة : وسألته عن رجل سلف رجلا بتمر وشرط عليه الظروف التي يكنز 
فيها اال سجى اك جتن الجا اريم عدو لمك قلت له فرجل 
اا وول 0 ا ی 
قال معي آنه في بعض القول يكون له الأوسط من التمر . وقال من قال إن 
تتامما على شيء وإلا انتقض السلف. 

مس األة : وسثل عن رجل له على رجل جراب تمر كيل معروف أو ثلاثة 
أجرية ولم يحضره شيء وطلب أن يعطيه تمرًا مكنورًا بعب» ويعطيه ثلاثة 
الحرية وخمسة فة هل له ذلك وةل على ضناحىي انسلف أن ركذم قن 
معي أنه قد قيل ينقض من كيل المكوك خمس ونصف من الشيء والله أعلم. 
قلت له فإذا كان عليه سلف تمر كيلاً معروفًا فسلم إليه جرايًا مكنورً. هل له 
أن يأخذه على قوله ؟ قال معى أنه إذا صدقه جازله أن يأخذه.ء وقال إنه حتى 
يقول إنه أراد بكيله له . ` 
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مسالة : وأما الذي له على رجل سلف تمر بلعق فطلب منه أن يعطيه قشا 
اكب بسنا فقول كرماتة .قمعي إل قل إذا كان السات فن مشت من 
الحب والتمر مسمى لم يجز أن يأخذ إلا من ذلك الصنف ولا بأس أن يأخذ 
من حيث شاء من أقضله وأواسطه أو دونه. فإن اختلفوا كان له الوسط من 
ذلك فى نظر العدول ولو أعدم ذلك كان بحاله حتى يوجد وإلا فله راس ماله 
إن شاء . وقال من قال إذا عدم ذلك كان له أن يأخذ دون حقه ولومن صنف 
غير ذلك الصنف إذا كان أدون من حقه ولا يجوز على حال أن يأخذ أفضل 
من حقه من الصنوف . 

مسالة : وسألته عن رجل سلف رجلا بتمر وشرط عليه الظروف التي يكنز 
فيها. هل يثبت ذلك ؟ قال معى إن كان عند عقده السلف لم يثبت السلف ولا 
الشرطء وكان كله منتقض وإن كان الشرط من بعد عقدة السلف ثبت السلف 
ولم يثبت الشرط. 

مسالة : وسألته عن رجل سلف رجلا بتمر وشرط عليه أن يعطيه من ثمرة 
خلة مغروفة فالغ يصب .متها :فول بطل السلف بها الشترظ؟ قال م 
إنه إذا عدم ما تشارطا عليه فسد السلف إذا شرط عليه من هذه الثمرة . ٠‏ 
مس األة : وقال أبو سعيد في رجل تسلف من عند رجل بجراب من صرم 
فلما صرم المال كاله الذي عليه السلف التمر وكنزه وفي نيته أنه إنما يكيلها 
أو يكنزها الذي له السلف أنه قال بعض المسلمين إنه يثبت بالنية ويكون 
الراب اجات اسلف وال من قال لا شت جى ق ا ضحي اسلف 
اوقتا له قاين سن المخملف. قلت له فعلی قول مخ نک ات إذا کاله 
وفي نيته أنه لصاحب السلف إذا أذن له بذلك صاحب السلف أو يأمره أم 
نيته ولم يآذن له بذلك. قال معي إنه حتى يأمره بذلك» ويأذن له. قلت له أرأيت 
الرجل يتسلف بجراب ولا يسيم تلزنا ولا أقل ولا أكثر ما يكون من الجراب. قال 
معي إنه يثبت له الجراب مثل جراب أهل البلد على ما تسلفوا إن كان ثلاثيًا 
فثلاثى وإن كان أقل أو أكثر فكذلك. وقال من قال لا يثبت ذلك على حال. قلت 
له ولا ينظر في ذلك إلى ما يكنزوا آهل البلد وإنما ينظروا إلى ما يسلفوا عليه. 
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قال هكذا عندي. قلت له فإن كان أهل البلد مختلفين في السلف فيعض 
يسمي سلفه ثلاثي ويعض بأقل وبعض بأكثر . ما يثبت له ؟ قال معي إنه 
ينتقض إلا أن يتفقا على شيء . قلت له ولا يثبت الوسط من ذلك . قال لا يبين 
لى ذلك. 


باب في 
سن اراد أن O‏ السلف 
در اهم أ دنانیر وبعخه من غير ذلك 


مساألة :ومن جامع أبي.صفقرة عن قتادة عن ابن عمر والحسن وابن 
سيرين وجابر بن زيد وعمرو ابن دينار أنهم قالوا في رجل أسلف في طعام أو 
غيره» وجاء الأجل وعنده يعض ولیس عنده يعض . قالوا لا يأخذ إلا ما أسلف 
فيه دراهمه كلها. قال أبوسعيد معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه إذا سمى 
لل مها املف قينا من الساف معي و د اد نا ها اا 
فخ ذلك ساب وها اتا عله من ذلك س راس المال ها كان من ذلك مفصة . 
وإذا كان ذلك جملة واحدة فمعى أنه من قولهم إن شاء أن يأخذ راس ماله كله, 
وان ااك المتلف كله ولس :لعن ذلك أن اة من هذا وغيرهذا إذااله 
يكن مفصلا » ومعي أنه في بعض القول إنه إذا كان يخرج من التفصيل مثل 
أنه سلفه عشرة دراهم بقفيز حنطة أن له أن يأخذ إن شاء نصف القفيز حنطة 
ويأخذ نصف العشرة لأن هذا معروف في المعنى أنه قد وقع على هذا والأول 
معي أنه الأكثر وهو أحب إليّ. وفي الزيادة من جامع ابن جعفر . وسئل عن 
رجل سلف بجريين من بر كل جري بخمسة دراهم فأعطاه ويقي كل جري 
تأغوج هل له ان ماحد راس مالكمن الحرى الباقى قال عى أنه يجوز ذلك : 
كلك أله فإ ن اف خم ذرافم عجرف مق حب ماعطا اق مكاكيك كم 
أعدم بقية الجري . هل له أن يرد راس ماله بقيمة ما بقي من الجري. قال 
معى أنه قد قيل فى ذلك ياختلاف على معتى قوله. وقال من قال يجوز ذلك» 
ل تحور ذلك وال أعلم: 


ا سدس 


باب في 
السلف إذا أردت الدراهم 


مسالة : سألت أبا المؤثر عن رجل يسلف درهمين بعشرة أمنان قطن» ثم 
أنه قد قى الورهمين وا هما ورد عل ادن من الدرهموق وده فابدلة 
الذي أسلفه بهما. قال هذا باطل منتقض حتى يرد عليه الدرهمين ويعرض 
عليه إلا أن يكون قال كل درهم بخمسة أمنان قطن فإذا كان كذلك بطل درهم 
وثبت درهم وهذا إذا صح ذلك معه وصدقه فهو كذلك وإن لم يصدقه ثبت 
السلف . 

مسالة : وقال من قال إذا أبدله وقبل منه البدل واتفقا على ذلك قبل أن 
بخل الال فت ذلك ومن عدوم وض الذى ات معنب داقع يرد هه الصاف 
وقول ان هدام اكه يدق ١‏ 

شنت الة #ومن جافع أ ضفرة قلت أزايت الرحل اسلف إلى الرحل دراه 
فيجد فيها درهمًا زائفًا. قال يرده ويأحذ مكانه. قلت ولا ييطل من السلف 
بحساب ذلك. قال لا . ومن غيره قال أب سعيد معي أنه قد قيل إن كان يسمي 
لكل درهم شيئًا معروفا فرد عليه درهمًا كان من السلف زائَقا أنه ينتقض 
الدرهم إلا أن يتفقا على أن يرد عليه الدرهم قبل محل الأجل فإن لم يتفقا 
على ذلك انتقض السلف في الدرهم. ومعي أنه قيل ترد عليه الدرهم مجملا 
قإن يرده عليه قبل محل الأجل فأبدله ثبت السلف فيه وإن لم يبدله حتى حل 
محل الأجل بطل السلف فيه ومعي أنه قيل يرد عليه ويبدله مجملا ٠‏ وهذا إذا 
سمي وإذا ليسم دخل اقول والاكتلات فى جل الف إذا کان مجعلا 
على ما وصفت في الدرهم والدرهمين› وفي نفسي من ثبوت السلف إذا رد 
عليه آو أبدله . وقد كان السلف في جملته شيء فاسد البيع ويه باطل وهو 
جملة في صفقة واحدة لا يتميز هذا من هذا . وقد قالوا إذا كان في البيع 
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صفقة جائز وفاسد فسد الجائز بالفاسد. وحرام وحلال فسد الحلال بالحرام 
وينظر في ذلك قال ابو العرابي في عله المسالة التي قم اکر دان باي 
أبي صفرة إذا ابدله قبل محل الأجل فإن لم يبدله حتى يحل الأجل انتقض 
النسلف بقدر ما قسد من الدراهم هكذا سمعنا إذا سما لكل درهم كيلا معروقًا 
فان لم يسم لكل درهم کیلا معروفًا أو كان السلف في شيء من العروض فلم 
ربحدله حتى حل الأجل انتقض السلف كله. ومن الكتاب قلت أرأيت الرجل 
يكون له على الرجل دراهم فيسلمها إليه في شيء مما يكال قال لا خير في 
ذلك. قلت له لم قال إنه سلم دينا له في شيء إلى أجل. وهذا جاء عن ابن 
عباس . قلت له فإن كان له عليه مائّة درهم فأسلمها ومائة درهم أخرى في 
عشرة إكرار حنطة. قال أما خمسة منها فجائز لأنه قد نقد فيها مائة درهم. 
وأما الخمسة الأخرى فباطل لأنه أسلم ديتًا عليه. ومن غيره قال أبى عبدالله 
إذا جع لكل واحد مائة درهم كيلا معلومًا أو لكل درهم كيلا معلومًا تم السلف 
ما نقد وفسد الباقي وإن لم يسفر ذلك فسد كله. ومن الكتاب قلت ولم لا 
يفسدها وهى صفقة واحدة؟ قال ما كان جائرًا أجزته» وما كان فاسدًا أفسدته. 
وكذلك بلغنا عن ابن عباس . 


مس اللة : ومن جامع ابن جعفر والذي يسلف عشرة دراهم في ثويين 
معروفين من نوع واحد فذلك جائز وقد علم أن رأس كل واحد منهما مثل 
صاحبه وأما الذي سلف عشرة دراهم في ثويين معروفين كل ثوب صنف من 
غر الضف تررك محدل لكل توي راس هال مرن ذلك فاسف: وكذلك 
إن أسلف بثلاثين درهما بتمر وير وذرة ولم يبين لكل نوع فذلك فاسد . 

مس األة : وقد قيل إنه إذا سلف عشرة را :في تردين ,وجول لكل دوب 
رأس مال معروف من العشرة ان ذلك جائز إذا سمى شيئاً معروقًا من الدراهم 
وكذلك إن أسلف من أنواع شتى بصفة واحدة ويسمى الأنواع بالكيل منها أو 
الوزن أو الذرع والصفة والأجل فذلك جائز. ومن الجامع وإن قال عشرة 
دراهم منها ببر وعشرة دراهم بذرة وعشرة بتمر فذلك جائز ولو لم يميزها إذا 
سمى لكل عشرة من ذلك النوع. ومن غيره قال نعم قد قيل أن ذلك لا يجوز 
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حتى يقول ثلثها بكذا وثلثها بكذا. وقال من قال لا يجوز ذلك أيضًا حتى يميز 
ما لكل نوع بعينه بالوزن والعين. ومنه فإن كان فيها درهم رديء وكان السلف 
بكل درهم شيء معروف فسد من كل نوع درهم وإن لم يكن لكل درهم شيء 
معروف فسد السلف کله إن لم يبدله. ومن غيره قال نعم وقد قيل هذا. وقال 
عق قال سد وی أنولة كك تسلف ملفا حديةاء.وقال من قال إا خراضييا 
على البدل جاز إذا أبدله قبل محل السلف وقال من قال إذا أبدله جان ولا 
يجعل لذلك تراضينا . 

مسألة : ومن الجامع أيضًا وإذا سلف الرجل دراهم بطعام إلى أجل 
مسمى وكان لكل درهم كذا وكذا من ذلك بشىء مسمى فإن كان في الدراهم 
التي صارت إليه كسر أقل من درهم فلا بأس ويرده إلى صاحبه فضة إلا أن 
يسلفه ذلك بشيء معروف إلى أجل. 


مسالة : ومنه وعن موسى بن أبي جابر وغيره الذي يسلف الرجل ويفرض 
عليه كيل الطعام وأجله ولم يقبض منه شيئاًيقول له سم الدراهم إلى سوا 
أو إلى فلان أ ن السلف باطل ويرجع إلى رأس ماله. وعن أبي علي في رجل 
سلف رجلا دراهم ولح یر تھا موق ند اكه اشرت على فده إني قد أسلفتك 
عشرة دراهم بكذا وكذا مدا . فقال نعم» ثم طلب النقض إذا لم يزنها بين يديه 
فقال إذا أشهد على نفسه ولم يزنها بين يديه فهو ضعيف ولا أقدر على 
نقضه. وإن صدقه فلا بأس وأما سلف الدراهم عددًا فلا يجوز . ومن غيره 
وقال من قال إن كانت صحاحًا وسلفه عددًا جاز ذلك. ومن غيره مما يوجد عن 
هاشم ومسبح وهل يجوز أن يسلف الرجل الدراهم عددًا بكيل مسمى. فقال 
أبو عبدالله يجوز . وقال آبو الوليد لا أدري. ومن غيره قال نعم. وقد قال من 
قال يجوز ذلك. وقال من قال لا يجوز إلا بوزن ولو كانت صحاحًا فلا يجوز 
اسلف ها ادد جح كن على وة وال من قال سحي ذلك إذا كانت 
عددًا. ومن الجامع وعن رجل طلب إلى رجل سلقا فأخبره بالسوق واتفقا. 
وقال له إذا أتاك رسولي فادفع إليه. فجاءه رسوله فدفع إليه الدراهم ثم رجع 
الأول ينقض ذلكء فقال فإن الدارهم نقضت ولم توزن قدام رسولي. قال اذا 
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لم يزنها قدامه انتقضت إلا أن يصدق هو رسوله ويمضي فعله . ومن غيره قال 
إن كان إذا سلمه إلى الرسول على القول الأول فذلك لا يجوز . وإن كان سلفه 
الدراهم إلا أنه لم يزنها له فهو كما قال. ومنه وعن رجل كتب إلى رجل كتابًا 
أن يسلفه دراهم ببر أو تمر فأرسل إليه الدراهم وكتب إليه إني قد أسلفتك 
كل درهم بمكوكين فأجاز ذلك موسى بن علي ولم یره نقضًا. ومن غيره وقال 
من قال أن ذلك لا يجوز إلا أن يتسلف له الرسول أو يأمر صاحب الدراهم 
الرسول أن يسلفه له. وإلا قلا يجوز ذلك. وكذلك في رجل أرسل رجلا إلى 
رجل يسلفه دراهم ببر ويعطي الرسول الدراهم. وقال الرسول إني قد أسلفتك 
على مكوكين بدراهم فراه موسى جائّرًا. ومن غيره قال وذلك إذا قبضه 
الوسيؤن على رجه السلق من الستلف املف فان كان انها تة كا 
بهذا القول فليس ذلك سلف لأن السلف إنما يكون مع قبض الدراهم ليس فيه 
ايرو انما هو مدز الصدرف ركا ارم عقدة السلف من فيكن الدراه 
من المجلس فليس ذلك بشيء حتى يكون قبض الدراهم مع عقدة السلف في 
مقا بواحت :أو نكزن الرسول هى العاف اق تكون المقيلف اسلف براي 
السعلف: وغتة فی رجل كان مةه لغيرة دراهم يسلفها فاحتاع إلى شى 
تازه و کته .على تنم كما يملف قال خائ ذلك تواحي إلى أن تام ضاي 
الدراهم. ومن غيره وقال من قال إن ذلك جائز لأن هذا غير الأول لأن هذا مما 
جعل له هو أن يعقد فيه السلف وقد عقد على نفسه السلف فقد ثيت ذلك لأنه 
هما دورن ر العاز من يهاز نمع ما کال ووو زاك من تقس اذا كان ان 
ومن الجامع وعنه في رجل عليه دين لرجل فطالب له حقه فقال تسلف على 
فتسلف عليه من رجل آخر ولم يعلمه حتى بلغ الأجل ثم جمع بينه وبين 
صاحب السلف قال جائز. وقال مبشر عن أخيه سليمان آنه كان يطلب 
إنسانًا بدراهم فقال له تسلف علىّ فزعم سليمان أنه تسلف من أبيه وأخبره 
أن السلف على فلان قلقي سعيد الرجل فسأله. فقال نعم فكتب عليه 
سعيد بن مبشر السلف. قال موسى في هذه المسألة جائز . ومن غيره قال 
نعم لأن هذا قعل كان أصله جائرًا وكان السلف قد قبض على وجهه وإنما اتم 
هذا ما فعله غيره فلا يحتاج إلى تجديد عقدة وإنما أتم العقدة. ومن وجه آخر 
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أنه أمره أن يتسلف عليه. فإذا تسلف عليه ثبت عليه لأنه آمره والأمر والوكالة 
في السلف جائز. ومنه وقيل في مثل هذا أن المتسلف يجمع بين الذي أمره 
وبين المسلف فإذا جمع بينهما وقبل الرجل جاز . وإن أبى لا يقبل وصح أنه 
أمره أن يتسلف عليه جاز عليه. ومن غيره قال نعم. ومنه وقالوا في الذي 
يسلف الناس فيأتيه رجل فيقول ادفع إلى فلان مائة درهم وهي على سلف 
وأخبره. قالوا لا نبصر هذا سلفا واجبّاء وأما إذا اتفقا على السلف كل درهم 
بشيء معروف وعرفا جملة الدراهم. وقالوا له ادفعها إلى فلان فقال من قال 
من الفقهاء إن ذلك جائز . وكذلك قيل عن سليمان بن سعيد بن المبشر كان 
يطلب رجلا بحق فقال المطلوب لأبيه سعيد أسلفني فقال نعم ولكن ليس معي 
دراهم فتوافقا على السلف وأمره المطلوب أن يدفعها إلى سليمان. وقال له 
إذا دفعتها إليه فاكتبها على فحين أيسرها سعيد دفعها إلى سليمان وكتبها 
على المطلوب. هذا حفظ مبشر عن أخيه سليمان . ومن غيره وقال من قال أن 
هذا لا تخو إلا أن كون الذى له النحق فضا هن المتسلف: الذى عليه الحق 
ثم أقم ذلك الذى غه الق تل هذا نحو ونكوى الى هليه لحن فة آمو 
الذي له الحق أن يتسلف له فقبضها منه على وجه السلف له فذلك جائز, 
وأما إذا قبضها على وجه ما قد مضى ولم يكن هنالك تجديد سلف عن القبض 
فليس ذلك بسلف ويرجع المسلف إلى رأس ماله. ومنه وقال في رجل طلب 
إلى رجل سلف دراهم فأتاه بالدراهم وهو في ضيعة لهء فقال له قد جتتك 
نالدراهة :قال التتسلفضمهها على ذلك الكوب.فوضبهوا'الدحل و اتل هذا 
في ضيعتهء ثم رجعه إلى الدراهم فلم يجدها. قال إذا قال جئتك بالدراهم 
وهي كذا وكذا فقال له ضعها فهي له لازمة. ومن غيره قال تلزمه الدراهم ولا 
يلزمه السلف حتى يفرض عليه السلف. 

مسالة : ومنه وعن رجل أسلف رجلا جرابًا من غير فرض بعشرة دراهم» 

وقال له المتسلف يكون منك حتى آخذهاء فأخذ منها بعضها E‏ 
شيئاً حتى حل الأجل فإذا لم يسم لكل درهم منها شيئاً معرومًا انتقض نتقض السلف 
وإن سمى لكل درهم شيئًا معروفًا ثبت عليه سلف ما آخذ من الدراهم. 
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وانتقض ما لم يأخذه وإن كان لما أسلفه وقبض الدراهم وصارت إليه أئمته 
ليها فى المتسلك. ويكيت عله السلك:» 


ماله : وينه وعن فاشخ بن عيلان ررحم الله وزعم عمرين المفضل أن 
الرجل يطلب إلى الرجل سلقًا فيدعوه إلى أن يسلفه مائة درهم بطعام فيقول 
المتسلف إن لفلان على مائة درهم فأفرض على السلف وأدقع المائة درهم 
إلى فلان. فيقول قد أسلفتك المائة درهم بكذا وكذا من الطعام إلىّ كذا وكذاء 
ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف أن يدفعه إليه فزعم عمر 
أن ذلك جائز . قال وكان أبو عثمان يجيزه. وقال هاشم بن غيلان فكان موسى 
لا يقرب إلى ذلك وينقضء وقال يرجع إلى رأس ماله. ومن غيره قال نعم وعلى 
حسب قول موسى يوجد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله . 
مسالة : ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله عمن سلف 
دراهم ثم نظر فإذا فيها دانق رديء » قال إن كانت سلفت جملة انتقضت 
جملة. وإن كانت سلفت على كل درهم بكذا وكذا انتقض منه إلى درهم. قال 
أبو الحواري رحمه الله نعم هذا إذا لم يبدله قبل محل الأجلء وإذا أبدله قبل 
محل الأجل تم السلف . 

مسالة : وعن رجل سلف رجلا بطعام إلى مدة وقال إذا حضرت المدة فكل 
الطعام وأشهد عليه شهودًا أوضعه عندك حتى أبعث له وإذا كلته وأشهدت 
عليه فقد برأت منه ففعل كما أمره وكال الطعام وأشهد على كيله ووضعه عنده 
فهلك الطعام فقال قد بريء منه لأنه إنما صار أميئًا من بعد الكيل والشهادة 
على ذلك ولو لم يفعل ذلك ضمن . 

فسماألة : وفن غير الجامع والسلف بالدراهم والدتنائير ويعرف وزْن ما 
يسلف من ذلك وإن سلفه مثقالا حاضرا بكذا وكذا من الطعام فجائز إلى وقت 
معلوم» وآما إن قال هذا المثقال صرفه كذا وكذا من الدراهم وكل درهم من 
ذلك بكذا وكذا فلا يجوز وإن دخل في السلف خيار قبل ولو ساعة فقيل إنه 
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مساألة : ولا تجوز المضارية بشيء من العروض» وأما السلف فيجوز أن 
يسلف ثويًا بشاة بسن معروف وأجل مسمى ويسلف بالذهب والفضة بوزن 


مسس األة : ومنه وأما السلف فهو مجهول إلا أنه قد اتفق على جوازه الفقهاء 
وهو أن يسلف نوع مما هو موجود فان كان من طعام فبوزن أو كيل أو سن 
من الدواب أو بذرع من أصناف الثياب إلى أجل معلوم . وقبضه في مكان 
جيد برأي العدول والمضارية تشيه ذلك وإنما تجوز المضارية والسلف فى 
الدراهم والدنانير . 

مساألة : ومن غير الجامع قلت له فرجل اراد أن يسلف رجلا دراهم فوزن 
عشرة دراهم ثم قال له هنا عشرة دراهم قد سلفتك منها خمسة دراهم فى كذا 
لك من الزكاة أو هى لك من رأس مالك الذي على هذا يثبت السلف على هذا 
هذا الحب كذا وكذا منه لك من السلف الذي على لك وكذا وكذا من الزكاة وكذا 
وکا قر وغينذاك.قهذا يحون قال نهم .. 

مساألة : وعن رجل أسلف رجلا دراهم بحب ولم يزن الدراهم غير أنه قال 
قد أسلفتك هذه الدراهم بكذا وكذا إلى أجل معلوم بلا وزن فذلك معنا غير 
ا 


مس لألة : ومن جامع ابن جعفرء وعن رجل أسلف رجلا عشرين درهما 
بعشرين مكوكًا شعيرًا إلى أجل معلوم فذلك جائز . 

مسالة : ومن غير الجامع حفظ أبو العباس عن محمد بن هاشم عن 
محمد بن محبوب رحمة الله في رجل سلف رجلا دراهم ثم أن المتسلف رجع 
إلى صاحب الدراهم قال ضع لي من كل درهم سدسا قال المسلف نعم قد 
وضعت لك. قال أبو العباس إن ابن محيوب راه منتقضا وسألت أبا زياد عن 
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انر املف فلم ره متتقضا . 

مس ألة : وعن رجل سلف بتمر والمسلف يرى الذي سلف من عنده فى نيته 
تقال له ااك هدو العشرين درا عا كسان خم درا راب مقرب 
واف دراه .مخرات .مقرب واكتال تفرك ما وصل من المفرب اكد نة .على 
عسات الت وا کن الخدت على عسات المقرت على هذا الحسات فل 
نكون هذا سلف تام؟ فعلى ها وصقت فهذا سلف فاس 

مساألة : وقال أبو عبدالله رحمه الله فى رجل سلف ثلاثة أنفس سلفا فى 
صفقة واحدة فقال إذا وكل بعضهم بعضًا أو آمر بعضهم بعضًا بقبض 
الدراهم جاز ذلك وتم السلف وإن أشهد عليهم من شاء آخذ منهم بحقه فذلك 
جائز . وإذا ضمن أحدهم من صاحبه فهو جائز . 

مساألة : وقال فى رجل أسلف سلفا بصفقة واحدة وسمى لكل درهم كذا 
وكذا فأعطاه لتلك الساعة عند عقده السلف بعض الدراهم ولم يدفع إليه 
بعض الدراهم إلا بعد ذلك بأيام متفرقة حتى أوفاه جميع ما عقد عليه السلف 
قبل محل الأجل. قال لا يجوز ويتم من السلف ما أعطاه عقده السلف إذا 
سمى لكل درهم كذا وكذا. وأما إن كانت صفقة السلف واحدة ثم أعطاه 
الدراهم متفرقة قبل محل الأجل فإن ذلك لا يجوز . والسلف فاسد إلا أن يجدد 
له عقة السلف عند كل درهم يدفعه إليه فإن ذلك يجوز . 

مسالة : وقال في رجل وكل رجلا في بيع ماله فباع ذلك المال لرجل 
بدراهم ولم يكن الداقع مع المشتري فقال البائع له وهو الوكيل أنا أسلفك 
وأقضي هذه الدراهم من ثمن المال فاستسلف منه وقضاه . إن هذا جائز لا 
بأس إذا كان الحق لغيره » وأما إن كان الحق له فلا يجوز ذلك. قال غيره إن 
كان السلف وقع على أن يقضيه هذا الحق فهذا لا يجوز لأن فيه شرط . 
مس األة : ومن جواب أبى عبدالله محمد بن روح رحمه الله وعن رجل أسلف 
رجلا دراهم أو باع له حًا بدراهم إلى وقت فيزن الدراهم ثم يكيل له الحب 
بعد ذلك من غير أن يرى الحب في وقت وزن الدراهم. فعلى ما وصفت فإذا 
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كان في شيء معلوم غير مجهول إلى وقت معلوم غير مجهول» فهو ثابت . وأما 
البيع فلا يثبت على شيء غائب إلا أن يجددوا عقدة بيع فيه إذا حضر بينهما 
بدي موه سواسو وي عر وو 
قبض الدراهم رد الدراهم إلى صاحبها. 


مساألة : ومما يوجد عن موسى بن علي. وعن رجل اسلف رجلا دراهم 
بجراب تمر بلعق او صرفان لم ينقض شيئًا عن شيء جمعهما جميعا يوم 
أشهد عليه فإن يكن التمر في بلاده وأخذ من البلعق والصرفان فليأخذهما 
جميًا وإن يكن أحدهما أفضل في التمر فالبلعق أولى بالأخذ منه والله أعلم. 
مساألة : ومن جواب الحسن رحمه الله قلت وكذلك إن أسلفه دراهم وشرط 
عليه المتسلف أن ما رد عليه رده فضمن بذلك المسلف وسلقه ولم يرد عليه 
شيء قلت هل يكون هذا سلف ثابت جائز؟ فعلى ما وصفت فإن كان الشرط 
E‏ السلف ويعد عقدة السلف وانقطع كلام الشرط بالسكوت ولم يرد 
عليه أى رده عليه ثم أبدله ما رد عليه قبل أن يحل السلف» فهذا شرط كرهه 
لأن هذا الرد تدخل فيه الجهالة لم أحفظ في هذه بعينها شيئا والله أعلم . 

مساألة : قال وقد وقيل إنه لا خيار فى الصرف ولا فى السلف وإذا دخل 
فيه الخيار فقد بطلت العقدة لأنه لا يقع إلا على وقوع العقدة في الكل 
وكل شرط تعلق فيه حتى يخرج أحد الفريقين من مجلسه لم تقع أحكامه ويطل 
شط الرد هى يمحزلة الخيان فإ شرط انه يرد هليه.ما يرد علية: قهةا ما لا 
يعرف متى يرد عليه ولا ما يرد عليه» وهكذا لا يجوز وكذلك إن شرط ما یزد 
عليه من الفاسد من النقود فلا يدري أيضًا متى يرد عليه وما لا يرد عليه وهذا 
كله لا يجوز . وكذلك إن شرط ما يرد عليه من الفاسد من النقود فلا يدري 
أيضا متى يرد عليهء ولعله لا يرد عليه إلا بعد محل السلف. فهذا كله لا يجوز 
وإن شرط أن يرد عليه الفاسد من النقد فهذا يصح أيضًا في الوقت فى 
المجلس لأن الفاسد غير داخل في العمل ورده ثابت شرط أو لم يشرط لأنه 
إذا وقع العقد على فاسد من النقود فهو غير ثابت إلا عن متاممة من الجميع 
من قبل محل السلف لأن العقد لا ينعقد على تقد فاسد وإنما يقع على الدراهم 
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والدنانير والنقود المعروفة فأما الرصاص والحديد والصفر والشبه وما هو 
خارج من النقد فهذا لا يقع عليه عقد وات أعلم بالصواب. ومن غيره ومما 
يوجد عن معلا بن منير وعن الذي سلف رجلا بجراب من تمر وشرط عليه 
المسلف ما يرد عليه من الدراهم ردها عليه فما كان من ذلك فهو جائز ما كان 
قبل محل السلف وكذلك يوجد على حسب هذا عن أبي علي الأزهربن 
محمد ين حرو إذا كان قل مكل الساف.: ا 
مسسسالة : ومن حوات الى محمد ان محم رجت اف وف ريدن لت 
إلى رجل سلف دراهم بتمر أوبحب فيسلفه الدراهم ويأمره أن يشتري الحب 
من عند ولده أو زوجته» فإذا شرط عليه عند عقد السلف على أن تشتري من 
عند ولدي أو زوجتي كان السلف منتقضًاء وإذا قال له أن يشتري من عند 
ولذ أى.زوحةة من معن ان عق السلف عله ل برد ذلك إن هاء ا 


مس ألة : وعن أبي الحسن وعن رجل يطلب إلى رجل ثلاثين درهما منها 
عشرة ببر وعشرة بتمر وعشرة بذرة فوزنها له وزنة واحدة وسلفه إياها عشرة 
منها بكذا وكذا قفير تمر وعشرة بكذا مكوك بر ويكذا وكذا مكوك ذرة. قلت هل 
يجوز هذا السلف؟ فعلى ما وصفت فإذا كان له أجل معروف ثبت فى البر 
والتمر والذرة فإن اتفقا على نوع معروف ثبت وإن اختلف انتقض إلا أن 
يسمى بنوع معروف من التمر فإنه يثبت . 

مسالة : وعن رجل وصل إلى رجل فقال له سلفني عشرة دراهم وأقرضني 
عشرة دراهم. قلت هل يجوز هذا السلف فقد قيل كل قرض جر منفعة فسد»ء 
ئن كان اغا اتركمة للف فق حو مذقعة وقد قسف السلفه. 

مسألة : ومن جواب أبي الحسن وذكرت في رجل سلف رجلا دراهم 
وقرضها عليه إلى شهر كذا وكذا من السنة المستقبلة وهو يظن أن السنة لم 
تدخل يعدء وإذا السنة قد دخلت هل يجوز له أن يأخذ سلفة إذا دخل الشهر 
فخ هذه الست القن مله قنها ول هنا زوف ها وصيفت فان كات هدا الشسهر 
الذى فى لح ندل بعد وهو الت الى سهافا إا مقا وه وا 
وإنما كان ذلك غلطًا منه وإذا دخل الشهر الذي سمى به رجونا أن يجوز له 
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أخذ سلفة لأن هذا من الغلط. وله أن يأخذ على ما أعتقد أو توافقًا عليه والله 
أعلم بالعدل» إلا أن يرجعا إلى الحكم ويتناقضا الحجج فهنالك ينفسخ إذا 
أقو أنها مستقيلة واراد أن متخذه:مق النااخلة: 

مسالة : وذكرت عنه في رجل يسلف رجلا عشرة دراهم فيقول له هذه 
الدراهم كل أريعة منها بجري من حب. قلت سلف هذه العشرة تام كله أو تتم 
الثمانية والدرهمين غير تامين فعلى ما وصفت فالثمانية تامة والدرهمين غير 
تامين حتى يسمي لهما بشيء معروف. وعنه وقلت إذا دخل في السلف خيار 
ولو ساعة فإنه يفسد. قلت ما هذا الخيار فنعم إذا كان الخيار فى السلق 
فسد. والخيار أن يقول أسلفك كذا وكذا أن لك الخيار إلى يومين او إلى يوم 
آم إلى كذا وكذا أو نحو هذا . 

مس األة : ومن جواب الإمام عبدالملك بن حميد رحمه الله إلى هاشم بن 
الجهم. وعن رجل تسلف من رجل مائة درهم ثم أشهد عليه»ء ثم أن المتسلف 
رد الدراهم على المسلف فى المجلس هل يفسد ذلك عليهما فقد رأى بعض 
من قبلنا أن ذلك مفسد للسلف وقال من قال إذا لم يكن لذلك بينهما أساس, 
فإن ذلك لا يفسد السلف. ومن غيره قال قد قيل هذا وقال من قال إذا لم يكن 
في عقدة السلف شرط يفسد السلف ولو كان قبل ذلك خوض في الكلام مما 
لو رط فى السلك اقفيده فلس نفد فى انسلف خت ركن ذلك في الشوظ 
عدم عقدة العف وم وغ أن هلك المسلت وظلى .ورفضة حك إلن 
المتسلف فهم مثله يقومون مقامه. 

مس األة : وعن رجل أسلف رجلا دراهم بطعام ولم يسم كم أعطى رسوله» 
فإما أن يخيره ققد كان البيان أحسن. فإذا لم يبين فهو أسلف إذ قد سماه 
سلقا ورضي به صاحبه. وعن رجل كان له على رجل سلف فاشترى منه بأجرة 
قاو فذلك عدا ل يخوت 

مسالة : وعن الأزهر بن محمد بن جعفر ؛ فيما عندي. وسألت عن رجل 
سلف رجلا دراهم وأشرط عليه المتسلف أن ما رد من دراهمك رددته عليك 
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وكتوظ له ذلك كلاسن عى أن هذا تن ال ونا رد عله ول محل قان 
له. فلا بأس بذلك وإن لم يبدله حتى يحل السلف وكان لكل درهم شيء 
معروف انتقض بقدر ذلك. وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف فعندي أن 
السلف انتقض كله وقلت إن أراد المتسلف أن يقضيه أعطاه على ما كان 
اضرق جلف ا عن مط لقن سان وار لك دوي 
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باب في 
ثبوت السلف 
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


مسألة :وعن رجل طلب إلى رجل سلف عشرة دراهم فقال له ليس معي 
إلا درهمان انتا إياهما وأنا أشتري بهما من عندك حبًا. 
واستسلفهما حتى أستوفى عشرة دراهم فتعاقدا على هذا . ما ترى في هذا 
السلف ؟ قال هذا السلف منتقضء وليس للمسلف إلا رأس ماله إذا تعاقدا 
على هذا. 
مساألة : ومن جامع بن جعفر» وعن أبي عبدالله في رجل طلب إلى رجل 
سلف دراهم فقال ليس عندي دراهم فقال الطالب فإن عندي دراهم آأقرضك 
إياها وأسلفنى إياها فأخذها منه قرضًا ثم سلفه إياها. قال أخاف أن لا يفسد 
ای ا 
مسالة :ومن غير الجامع مما يوجد عن أبي علي وعن رجل أسلف بتمر أو 
يحب أو بغير ذلك من السلف فعجز من الدراهم دانق أو قل فقال له المسلف 
أنا آتيك به» فلم يأته به ولم يطلبه المتسلف حتى دخل الوقت. فان كان لم 
يعطه النقصان حتى دحل الوقت وكانت الدراهم جملة فالسلف منتقضء وإن 
كانت الدراهم مميزة لكل درهم كذا وكذا فنقص من ذلك الدرهم شيا وقال انا 
آتيك به فلم يأته به حتى دخل الوقت انتقض سلف تلك الدراهم. 
مساألة : ومن جواب العلا بن آبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل 
سلف رجلا في الليل فذلك جائز إذا كان بوزن معلوم وكيل معلوم وآجل معلوم . 
من تغمره وف قل أن سلف الكل نى الا ان بكرن احضيرا ارا ممصيران 
بها الدراهم ويعرفان بعضهما بعضا وكانا قد عرفا الدراهم بالنهار فهو جائز . 
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مسألة : ويلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجد أهلها 
يسلفون في الثمار فقال من سلف في ثمرة فهو ريا إلا كيلا معلومًا إلى أجل 
معلوم. 

مسألة : وعن أبي عبدالله وعن رجل تسلف من رجل دراهم» ثم أمر رجلا 
أن يقبضها لهء فلما أراد الوكيل أن يقبضها أبى المسلف أن يدفعها إليه إلا 
أن يكون الحق له عليه. فقيل له فأما السلف فلا ينتقض وهو على المتسلف 
الأول للمسلف. وأما كفالة الوكيل بالسلف فضعيف غير ثابت إذا لم يحضر 
الكفالة المكفولة عليه بها. 

مساألة : ومما يوجد عن أبي زياد وعن رجل سلف رجلا مائة درهم في حب 
فلما حل المتسلف بدرهم رديء من الدراهم فقال إن هذا الدرهم مما 
أسلفتني. قال إن صدقه انتقض السلف وإن لم يصدقه فعلى المتسلف 
البينة أن هذا الدرهم من دراهمك التي اسلفتني وعلى المسلف اليمين ما 
يعلم أن هذا الدرهم من دراهمه. قال لا إلا أن يكون سلفه كل درهم منها بكذا 
وكذا فإنه ينتقض عنه سلف دراهم سواء . 

مسالة : وذلك إذا صح أن الدرهم من دراهمه قيل له فإذا لم يصدقه أيسع 
المتسلف أن يعطيه هذا الحب إذا حل ؟ قال الله أعلم وما هو فيحكم عليه 
بذلك. ومن غيره قال الذي معنا إذا علم أن ذلك سلف فاسد خير صاحب 
السلف فإن لم يصدقه قال له الذى يسعنى فيك أن أعطيك رأس مالك إلا أن 
يلزمه ذلك في الحكم فإن رفع عليه إلى الحاكم أقر بالذي كان بينهما فإن 
صدقه أو خلفه وإلا حكم عليه الحاكم بأداء ذلك. فإذا حكم بذلك فإن أداه 
الحاكم يرده من ماله إذا تمادى كان له أحب إليّ . 

مسالة : وقلت فإنهما قد اختلفا فقال المسلف سلفتني هذه الدراهم بكذا 
وكذا مبهمًا وقال المسلف سلفتك كل درهم بكذا وكذا قال البينة على المسلف 
أنه سلف كل درهم بكذا وكذا لأنهما قد تقاررا على السلف ويريد أن يجر إلى 
نفسه بالجواب عليه البينه برآي . 


مس األة : من غيره وقيل في رجل أسلف عشرة دراهم بجراب من تمر فوزن 
له خمسة دراهم ولم يزن في الوقت الخمسة الباقية وأشهد عليه باليد. 
الجواب أو أسلفا ذلك فقال من قال لا يجوز ذلك ولو بقي قيراط لم يدفعه إليه 
في الوقت حين افترقا فإن ذلك لا يجوز . وقال فإن دفع إليه ما بقي قبل محل 
الأجل جاز ذلك السلف وإن لم يدفع إليه ذلك قبل محل الأجل بثلاثة أيام وإلا 
بظل السلق وكذلك فى الحيران وغيره من السلف. 


مس األة : وعن السلف بالذهب والفضة من الكسور والصوغ هل يجوز مثل 
الدراهم والدنانير؟ قال معي أنه قيل يجوز إذا كان يوزن معروف في شيء 
معروف إلى أجل معروف مما يجوز فيه السلم . 

مس ألة : وعن أبي الحواري وسألته عن رجل يسلف بدراهم وضح إلا 
أقبمااكسا الواشبع وتنا کن هرك كم ارف الع من الت على انه 
لكل درهم مزيق مكوك حب كان صرف الدرهم الوضح بدرهمين مريق فسلفه 
كل درهم وضح بأريعة مكاكيك وثلث فقال جائز . 

مساألة : وعن السلف بالذهب والفضة بالكسور . هل يجوز مثل الدراهم 
والدنانير؟ قال معي أنه إذا كان بوزن معروف . 

مسالة : وعن رجل سلف رجلا ثلاثة دنانير ينقص دانق فإن حسبه صراقا 
أى جاء بدرهم صرف نصف دائق وأشهد على جملة دنانير ولم يسم بالذهب 
انتقض والله أعلم. 

مسالة : عن أبي الحسن قيما أحسب وسألته عن رجل اتفق هو ورجل 
على أن يسلفه لكل جري حب بخمسة دراهم أو أقل أو أكثر واتفقا على ذلك 
وله تدر المعلف فى حت ذلك ون الد راه أ راطف إلى الف 
أتى بالدراهم قدفعها إلى المسلف وقال ها هنا كذا وكذا درهم فقيضها 
المتسلف. هل يكون هذا سلفًا ثاينًا على هذه الصفة؟ قال إذا اتفقا على 
الف اسما اتدل وا ةا على ذلك ت وخ الف إلى الباق يطلب 
منه الدراهم فدفع المسلف إلى المتسلف دراهم مصرورة أو غير مصرورة 


كت 0ت 


وقال له قد وزنت لك ها هنا كذا وكذا درهما وصدقه المتسلف جاز ذلك . 
مساألة : وسألته عن رجل عليه لرجل دراهم دين فاقتضاه له وطلب إليه 
أن فتسلقة قوهما انر له دوفمويق فا تهناة:ور فخا وها مكلوظطان انحوة 
هذا السلف آم لا ؟ قال اختلف في ذلك فقال من قال يجوز السلف. وقال من 
قال لا يجوز لأن سلفه غير معروف . 

ال #رجل كب إلى وجل آخن باه قيعت إله بدراهم ركت اله انه 
قد سلفه هذه الدراهم فرضى الآخر بذلك وقبضها. هل يثبت السلف ؟ قال أما 
فى الحكم فلا يثبت عندي وأما فى الاطمئنانة إذا تتامما على ذلك فعندي أنه 
يثبت وأحسب أنه قد قيل ذلك. قلت له فإذا تراضيا كل واحد بما صار إليه ولم 
يتكلما بشىء .. هل تكون هذه متاممة ؟ قال معى أنه يتم فى الاطمئنانة إذا 
اطفنات :لديم أن ذلك مقائمة مها الها حن قلت له فان قال قد 
رضيت ما صار إليك من عندى بالدراهم التى صارت إلىّ من عندك.. هل تكون 
متاممة في الحكم ؟ قال معي أنه قيل إنه كذلك إذا كان ذلك بعد القبض. 
مس األة : من غير كتاب بيان الشرع قال وجدت في الأثر أن الدراهم إنما 
تكون عند عقدة السلف في يد المتسلف والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان 
الشرع. 

مسالة : ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله وعمن سلف 
دراهم فنظر فإذا فيها دانق رديء قال إن كانت سلفت كلها جملة انتقضت كلها 
وإن كانت سلفت كل درهم بكذا وكذا انتقض منه درهم. قال آبو الحواري نعم 
هذا إذا لم يبدله قبل هحل الأجل وإذا أبدله قبل محل الأجل تم السلف . 


— OV — 


باب في 
الأجل فى السلف وفي البيع 


مسالة : ومن جامع ابي صفرة. قلت ارايت الرجل يسلم إلى الرجل في 
الطعام إلى أجل الحصاد وإلى الرياسة وإلى العطاء وإلى الرزق أو يبيع 
المتاع إلى أجل من هذه الآجال. قال لا هذا كله فاسد لأنه لا يعرف وقت ذلك 
ومتى يكون ؟ قلت أرأيت أن أسلم أو باع إلى النيروز أو المهرجان أو إلى 
العورجان أو إلى الصيف أو إلى الشتاء . قال هذا فاسد لأنه لا يعرف. قلت 
فإن كان النيروز والمهرجان يعرف فالسلم إليه جائز . قلت فإن باع إلى قدوم 
الحاج أو إلى صوم النصارى. قال هذا أيضًا لا يعرف لأنه يتقدم ويتأخر فإن 
كان شيء من هذا يعرف كما يعرف الأهلة فالبيع جائز . 

ف ومن جامع ادن رول عن سيع فين ل المدة في 
السلف إلى الصيف قال أحب إليّ أن يجعل أجلا معلومًا فإن لم يفعل فلا 
يتفض ومن نقيرة قال من قال ننن :وة وقال إا كال العف قد كان 
للسلف وقت وقال الآخرلم يكن له وقت فهو منتقض. وأما عن غيره من الفقهاء 
فقال إذا كان قال المتسلف لم يجعل له أجلاً وقال المسلف قد جعلنا له أجلاً 
فالبيكة على اليلق واليميخ على العتستلف إن اعجة الأكن البننة ما كان هذا 
السلف إلى وقت كذا وكذا فإن قامت بينة الأجل أو تحالفا عليه فهو إلى أجلهء 
وإن أقر أنه لم يكن بينهما أجل في هذا السلف فهو منتقض وهذا الرأي أحب 
إليْ. ومن غيره أن القول قول المسلف على الأجل أن المتسلف يدعي نقض 
السلك ولا تقل قولة:فى كفن الف والقول قرل السك مع سكت أن 
السلف كان له أجل إلى وقت كذا وكذا لأنهما تقاررا بالسلف جميكًا وقد صح 
أن السلف لا يكون إلا إلى أجل وأنه إذا لم يكن له أجل انتقض. فالذي يدعي 
أنه ليس له أجل فهو المدعي وعليه البيته على ذلك وعلى الذي يدعي ثبات 
البيع اليمين. وقال من قال القول قول المتسلف لأنه لا يصع السلف إلا 
ل و اال بج الل يطل النطلفك. + 
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مساألة : قلت له إذا أسلفه سلفا دراهم بحب أو غيره ونسيا أن يجعلا له 
اج إلا بالنية أن أجله بينهما إلى شهر معروف فيما تقدم من الذكر منهما 
قبل العقدة.. هل يجزي ذلك ويكون سلفا ثابتًا ؟ قال معى أنه إن تتاما على 
ذلك فأرجى أنه يجزيهما وإن تناقضا کان عندي في الحكم منتقض . قلت 
فالمتاممة تثبت منهما عند القبض أو قبله قال عندي أنه لا تكون المتاممة إلا 
عند القبض أويدوما على المتاممة إلى أن يجيء القبض . 

مساألة : وعمّن سلف رجلا دراهم وقال حاله عليك أوقال محل هذا السلف 
إلى غد أو إلى عشرة أيام. قلت هل هذا السلف على هذه الصفة ؟ فعلى ما 
وصفت فهذا معنا يحري مجرى التقدمة له قدمه دراهم على سلعة فى يده 
حاضرة لم يرها هذا المقدم للدراهم ونقول إن تتامما على ذلك بعد معاينته 
ذلك الذي دفع إليه الدراهم إلى غد وهو حال تم ذلك بينهما وإن نقضاه 
انتقض والله أعلم. وهذا في قوله إلى غد أو حال. وقد رفع لنا الثقة عن بعض 
أهل المعرفة أنه قال أقل مدة الأجل فى السلف ثلاثة أيام وإن كان أقله الثلاث 
فالعشر أوكد. والثلاث جائز ولم نحفظ أن السلف على ما ذكرت والله أعلم. 
وأما قوله إلى عشرة أيام فنرى أنه أجل إذا سمى من شهر معروف ووالسلف 
تام من غير حفظ نحفظه في قوله إلى عشرة أيام والله أعلم بالعدل في ذلك. 
ومن غيره قال وقد قيل ما لم يكن السلف إلى أجل معروف فأقله ثلاثة أيام 
والسلف فاسد لا تتامم فيه إلا أخذ رأس المال. وإنما التقدمة رفع إذا لم 
يذكروا فى ذلك سلقًا وأما إذا وقع اسمه السلف فلا يكون السلف إلا إلى أجل 
وإلا فسد السلف. قال غيره ومعي أنه قد قيل في السلف لغير أجل لأنه من 
طريق الريا وقيل من طريق المنتقض الذي يجري فيه التمام. 

فسحالة :ون المساف و للف ادا زرا على السلف وقول ال لف 
لا أجل له فعلي من البينة فالبينة على المسلف بالأجل وإن أعجز فاليمين على 
لاف ها ناجل هوني اا حاف هوف فيل أن 
المتاف هى المدعي أنه لسن له آحل والقول قل المساف قل اا حا 
يدعيان بالبينة كل واحد على ما يدعي فإن أعجزا حلفا جميعاء فإن حلفا 


عه 1 0 عد 


انتقككن الاف. 


مساألة : وعن رجل أسلف رجلا دراهم بذرة وير وتمر وجعل الأجل في 
الذزة: إلى الذزة وال إلى الف وال الى القيظ زل مشعله نهر 
معلومًا.. هل ينتقض السلف؟ فقد راه بعض الفقهاء منتقضا وأجاز ذلك 
بعضهم إذا كان إلى الذرة والصيف للبر وإلى القيظ. 

مسالة : وعن رجل أسلف إلى الصيف لا يسمى شهرًا معروقا فأما 
الوصا ف ا ما تكرت وق ا اا فقن كانوا وه يدون فنة 
اود أ را الع فوا ري أن مجعل لذلك ا 

مسالة : وعن رجل أسلف رجلا فيقول إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى 
الذرة يعني أجل الحق ولا يسمي شهرًا معلوما ثم يختلفان في الأجل أو يتفقان 
فالسلف تام أم لا ؟ قال يكره أن يكون إلى القيظ أو إلى الصيف أو إلى الذرة 
وهو تام. قلت له فإن صار إلى الحاكم ما ترى الصيف أو القيظ أو الذرة. قال 
إذا أمكن القيظ والصيف والذرة . 


مساألة : ومن بعض الجوابات وعن رجل أسلف دراهم في طعام إلى 
النيروز ولم يسمّ شهرًا معروفًا إلا أنه قال إلى أن يدخل الطعام فما ترى فيه 
قال أرى أنه لا بأس بذلك. وقد سمى إلى أجل يدخل الطعام وذلك إلى أجل 
معلوم. وعن رجل أسلف دراهم بزبيب وحب رمان إلى صلاح الفاكهة فلا أرى 
بذلك بسا ولوسمّى الشهر الذي تصلح فيه الفاكهة أو يوّكل فيه الطعام كان 
أحب إليّ . 

مس ألة : وعن أبي عبدالله رحمه الله وعن رجل أسلف رجلا دراهم بذرة وبر 
وتمر وجعل الأجل في الذرة إلى الذرة والبر إلى الصيف والتمر إلى القيظ 
ولم يجعله شهرًا معلومًا.. هل ينتقض السلف ؟ فقد رآه بعض الفقهاء 
منتقضًا وأجاز ذلك بعضهم إذا كان إلى دراك الذرة وإلى صيف البر وإلى 
الط ومن حوات أبس الخو زى رحمة اه قال فى راب فالذى فا قول 
التقهاء إن (السلف: ذا للم حجعل له أجل ههن قاس وة راس جال ولق اا 


ا 


بعد ذلك لم يجز ذلك حتى يرد الدراهم إليه ثم يسمي بالأجل عند قبض 
الدراهم وليس له أن يأخذ إذا فسد السلف إلا دراهم ولا يأخذ بها عروضًا. 
وفى جواب عنه اخر قال وقد قيل له أن يأخذ بالدراهم دنانير إن أراد ذلك فأما 
ون الؤتافين فلسن له أن ا او درا كنا كول دد اتی .ومن ره قال :وقد 
قيل له أن يأخذ بالدنانير دراهم وبالدراهم دنانير . وقد قيل إن أخذ عروضًا 
بدراهم فقد مضى ذلك ولا يرجعون لمثله وقد قيل أن ذلك جائ أن يأخذ به 
عروضا إذا قسد السلف أو لم يفسد. فقال من قال كل ذلك معنا واحد. وقال 
من قال إذا لم يفسد كان أهون إذا أراد أخذ رأس ماله في غير فساد جاز له 
ذلك. وإن كان من فساد لم يجز له إلا رأس ماله فقط والله أعلم . 


ے٦١‎ 


باب في 
شروط القبض من مو ضع في السلف 
وغير ذلك من شر و که 


فال 7 وسال انل و انا مت عن ربكل اسلف رحلا سلا رظ هليه فق 
القبض في موضع معروف.. هل يجوز له أن يقبض منه في غير ذلك 
الموضع؟ قال لا يجوز له ذلك إلا حيث شرطا بينهما. قال وكذلك إذا شرط عليه 
بمكيال معروف لم يجز أن يكتال منه إلا بذلك المكيال . 


مسالة : ومن جامع ابن جعفر في رجل أسلف وشرط الكرى في حملة. 
قال فإن السلف فاسد . ومنه وإذا أسلف رجل رجلا وهو يعرف بلاده فليقيبض 
من بلاده أعني المسلف إلا أن يكونا شرطا شرطا. وعن أبي علي أنه إن لم 
يكن فى السلف شرط فى القبض وفاه حقه حيث أعطاه إذا كانا من أهل البلاد 
وكذلك عن أبن غبذاة يكنا فى الى سلف فى طعا ؤل سم المكان الذئ 
ق :فيه قال السلف م وغل العف :أن تسكن م دان ال ت ومن 
غدرة قال روتف فال هن قال إذا الم رط ترك الف أن الف مض 
وقال من قال أن القبض حيث وقعت عقدة السلف. وقال من قال في بلاد 
المسلف. وقال من قال من يلاد المتسلف وإن كان السلف والمتسلف من 
لاف واتسوة كان "القيقن سعدا حت وتيت اله في آل واا كات يلد 
المسلف غير بلد المتسلف ولم تكن العقدة في أحد البلدين كان القبض في 
بلد المتسلف. فإن كان فى بلد المتسلف كان القيض فى يلد المتسلف 
والقبض عندنا من بلد المتسلف فإن اختلفا في البلد فإن كانا عند الحاكم 
أوفاه حقه عند الحاكم» وإن كان ذلك عند غير الحاكم كان ذلك في البلد حيث 
شاه الف من البلد إلا أن بكرن على الات فى حا الى الاك 
ضرر من الكرى لم يكن عليه ذلك وكان قيض السلف عليه حيث شاء من بلده. 
ومنه وقيل أن سلفه في طعام قبضه في بلده فإن للذي عليه السلف أن يعطيه 


كا ا شه 


حيث شاء من ذلك البلد وهو رأينا. 


مم2 ورانا فی ,خط انی ضفر ةقی رل اسم إلى وجل فى غل کل 
معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم. ولم يشترط المكان الذي يوفيه فيه. قال 
يفسد السلف لأن السلف وقع على غير مكان معلوم. قلت لم لم يجعله في 
المكان الذي أسلمه إليه فيه؟ قال إن أسلمه إليه فيه في سفينة في البحر أو 
في جزيرة فينبغي أن يوفيه فيها فإذا لم يشترط مكانًا فسد. فقال فقهاؤنا ما 
و ويه كاحد إن قماء ات ب ومن ,عدرة :قال ان الحا ریو قال معن 
الفقهاء إن لم يشترط المكان الذي يوفيه فالسلف جائز إذا كان له اجلا 
معلومًا. ويكون القضاء في بلد الذي عليه السلف إلا أن يصطلحا على 
موضع . 

مس اللة : وعن رجل له على رجل سلف وله شرط أن يحمله إلى بلده وأن 
صاحب الحق أخذ حقه من قرية الذي عليه الحق واستوفى منه ثم رجع يطلب 
الكرى.. أرأيت إن اشترط عليه حين قبضه منه أن حدث بالطعام حدث قبل 
أن أصل به إلى بلدي فهو من مالك فحدث في الطعام حدث. هل يرجع عليه 
بحقه؟ فقال أبو الوليد قال موسى إنه إن أخذ حقه من قرية المطلوب أن على 
المطلوب حملانه . وقال غير موسى إنه إن قبضه من قرية المطلوب فليس على 
المطلوب حملان. قلت له فما تقول أنت إن شرط عليه إن حدث بالطعام حدث 
قبل أن أصل به إلى بلدي فهو من مالك فحدث بالطعام حدث فهو من مال 
العاف قلت فالكرى على اقول موی على .من هو قال .هو على الفتساك. 
قلت وإن حدث بالطعام حدث. قال نعم لأن الكرى قد وجب. وقال أيو الوليد 
إن كان اليلق فرط أن كفن كته من ولد كه ذغاة اجه فقال له كان 
فاقبض حقك مني في أرضي فخرج فقبضن حقه في أرض المسلف ثم طلب 
إلى ا أن ت لة دلا يكبلا على العتسات وه یری لنت ارات 
إن قال المتسلف أقبض مني حقك من أرضى وأنا أحملة لك فنا قيضي کرد 
أن يحمله قال آبو الوليد ليس عليه حينئذ حملانه إذا قبضه في أرضه. 
مسالة : عن أبي الحواري وعن رجل سلف قومًا وشرط عليهم القبض في 


ا 


بلده. فلما وصل إليهم إلى بلدهم قالوا له أقبض منا الحب إليك واحمله كما 
تحمل حبك. فعلى ما وصفت فلا يكون له القبض إلا وحيث شرط عليهم أن 
يكون القبض فإن قبضه من بلدهم وحمله إلى بلده كان عليهم أن يخرجوا إلى 
بلده أويأمروا من يكيله عليه في بلده ولا يجوز القبض إلا في بلده ويكيله عليه 
في بلده. ۰ ١‏ 


ميال مق الزيادة المضدافة عن الوحل سمل الركل فى فال سهد 
على رط أن ساف ويكرضة أن السلف»:والقوكن:فاسد.ولة راس ماله قلت 
له وفساد القرض أن يأخذ مثل ما أسلم. قال نعم. قلت له فإن أخذ دون ما 
سلم هل يجوز ذلك؟ قال لا ورأيته يجيز من قبل المقترض أنه ليس له أن يسلم 
دون ما قبض. قلت فإن أخذ المقترض أفضل ما سلم هل يجوز له؟ قال لا 
ورأيته لا يجيزه من قبل المقترض أنه ليس له أن يأخذ إلا مثل ما سلم. رجع 
إلى كتاب بيان الشرع . 
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مسالة : ومن جامع أبي صفرة. وقال الربيع إذا اسلفت إلى أجل فخذ 
بذلك كفيلاً ولا تأخذ زهئاء وإذا بعت عروضًا فخذ الرهن والكفيل. قلت أرأبت 
رجلا أسلم إلى رجل في طعام كيلا معلومًا وأجل معلوم وضرب معلوم ولم 
يشكرظ المكان الذى دوفيه: فيه قال يفسة السلة. قلت فإن اشترظ المكان 
ولم يصف الطعام أي ضرب هو أجيد وأوسط. قال يفسد السلف. قلت لم 
أفسدته فى هذين الوجهين؟ قال إذا لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه فسد 
لأن صاحب الحق يقول أوفني في مكان كذا وكذا. ويقول صاحب الطعام 
أوفيك في مكان آخر . قلت فإن اصطلحا على أن يوفيه في مكان واحد. قال 
لا نخور ذلك أنضا لله ام قال لان الأصل وقع على غير مكان معلوم. قال 
ابو الحواري وقد قال بعض الفقهاء إن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه 
فالسلم جائز إذا كان له اجل معلومًا. ويكون القضاء في بلد الذي عليه 
السلف إلا أن يصطلحا على موضع. ومن الكتاب قلت لم لا يجعله في المكان 
الذي أسلمه إليه فيه؟ قال إن كان أسلمه إليه في سفينة في البحر أو في 
جزيرة من الجزائر أيتبغى له أن يوفيه قم إذا اشترط مكانًا فسد. قلت فين لم 
يشترط ضريا معلومًا لم أقسدته؟ قال لأن ما بين الجيد والرديء والوسط 
متفاوت فأي هذا يعطيه؟ ومن غيره قال أبو سعيد إن قد قيل إذا لم يشترط 
المسلف القبض من موضع معروف هذا أنه منتقض . ومعي أنه قد قيل ثابت 
ويكون القبض في بلد المسلف وقيل إنه يكون ثابتا. ويكون القبض في بلد 
اللمسسلف وكدل مكون بكرت يوقم السلقه ولكل أك ما تتفت آله على ما عرفا 
من السلف أنه يجعل يجوز القبض في بلد المتسلف لأن ذلك هو المتعارف 
وإن اتفقا أن يكون القبض في بلد من البلدان إذا لم يكن شرطا في قبضه لم 
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يبن لي في ذلك فسادا إلا أن يكون فيه جر منفعة للمسلف فيصير إليه أكثر 
من حقه فلا يعجبني ذلك. وأما إذا أسلفه في شيء معروف من الحبوب لأنه 
صنوف مختلفة مثل الذرة والبر والتمر ولم يسم من أي صنف من تلك 
الصنوف. فمعى أن بعضًا ينقض السلف على حال. ومعى أن بعضًا يذهب 
إلى نقتت إن دافا ون اما على نتن توه وی أن يفا تهب إلى 
إثباته ويجعل له في الحكم من ذلك الوسط إن اختلفا. ومن الكتاب» قلت ارايت 
إن اشترطا جيدًا وکیل معلومًا وأجلاً معلومًا واشترط عليه أن يوفيه إياه 
بالكوفة.. هل يجوز ذلك ؟ قال نعم. قلت فإن الذي عليه الطعام قال أعطيك 
في منزلي وقال الذي له الطعام بل أقبضه في منزلي. قال الذي عليه الطعام 
أن مقبيضه. وف فسخة أن يغطية حي قاءمن الكوفة لأت فى اشنترطل الكوفة 
فله أينما شاء منها. قلت أرأيت إن اشترط هذا الشرط كله غير أنه قال من 
طعام شوري . قال هذا كله فاسد . قلت لأن هذا لا يبقى في آيدي الناس. . ومن 
قبل إني لا أرى أيخرج شيئاً آم لا . ومن غيره قال أبوسعيد إن كان اراد أنه 
سلفه واشترط من أرض معروفة أو من طعام أرض معروفة فمعي أنه قيل إن 
السلف منتقض على حال إلا أن تكون الأرض التي يشترط من طعامها لا ينقد 
طعامها من أيدي الناس. ولا يمكن ذلك فى التعارف وإن كانت على غير هذه 
الصفة بطل السلف. ومعي أنه قيل يثبت السلف ويعطيه من طعام تلك الأرض 
ما بقي وأدرك ما يدعيه وعليه أن يوفيه منه. فإذا أنت حاله لا يدرك ذلك الطعام 
بطل السلف. وكان له رأس ماله ومعي أنه يخرج أنه لو أعدم طعام تلك الأرض 
أنه لا ينتقض السلف ويوفيه طعامًا من غيرها؛ لأن الطعام معروف. ومن 
الكتاب قلت فإن اشترط هذا كله غير أنه قال اعطني من أي طعام شئت غير 
طعام شورى .. هل يفسد هذا السلف؟ قال نعم إن صح استثناء ما ذكرت آلا 
ترى أنه قد جعل إليه. قلت لم؟ قال لأنه قد اشترط أن يعطيه من أي طعام 
شاء. قلت ارايت إن اشترط أن يعطيه من طعام العراق كله.. هل يفسد 
السلف؟ قال لا لأنه اشترط جيدًا أو وسطًا أو رديئاً نقدّاء اشترط طعامًا ما 
يبقى في أيدي الناس فإذا اشترط طعام أرض أو قرية لا يبقى طعامها في 
أيدي الناس. قلت أرأيت إذا اشترط طعامًا جيدا. قال يفسد السلف لأنه لا 


کا 


يدرى هل يكون جیدا أو لا . ومن غيره قال أبىو سعيد قد مضى القول 
رالا عتدى :من الان ال الانلعام موضيم. فوى ى ارس من فر 
الطعام المعروف. إذا كان مما لا يبقى في أيدي الناس وقد مضى القول فيه. 
ومن جامع ابن جعقر . وإن أسلف الدراهم في ذرة مسماة في حائرة أو 
غدرهاء أو قال :من قطعه كذ وكذا فهو جاكز الآ ان نضيب القظفة اف فة راس 
ماله. وقال من قال حتى يكون في تلك القطعة مثل تلك الثمرة مرة أخرى ثم 
يقضيه. وعن أبي على أيضا في رجل اسلف رجلا بحب واشترط أن يعطيه 
مق قلفة قلاخة ا ران الجب ناك يكدها هل مح لصاف الحا شض 
من سوى تلك القطعة فأرجو أن لا يكون بأس. ومن غيره لا يجوز إلا أن 
يقبض منها فإن فاتت تلك الثمرة فمن ثمرة اخرى. وراي ابي علي في هذا 
أحب إليٍّ. وقال من قال إن قات ذلك الحب بآفة فله راس ماله. ومن غيره قال 
آنا قي القطعة وكمرة القطعة قان كان جت رة معووقة امن هذه الكمنة ال 
فى :هذه القطعة 'قفاتك هذه الثمزة ولم توقه هذها قله راس ماله وآن الم دجن 
ثمرة معروفة ففاتت هذه الثمرة فله أن يأخذ من ثمرة أخرى من تلك القطعة 
فإن أتت على القطعة آفة فاجتاحت القطعة فله رأس ماله وما بقيت القطعة 
فالسلف ثابت وله ذلك هن ثمرة القطعة. وقال من قال إن السلف فى هذا 
منتقض لأن ثمرة تلك القطعة لا تبقى فى أيدى الناس وذلك شىء يفوت من 
أبدى القاس» فان وقم المتلف على مالا نى فى ادى الاس فاللسلف فيه 
تق قفتن اله آي لم تلف فله ران ماله :ومن وة اخ ر أنه انان 
زوال القطعة وإعدامها بافة تأتي عليها فيكون السلف على غير شيء هو منه 
على ثقة فيدخل في ذلك العذر والسلف في غير تام والله أعلم . وأما السلف 
في إحدى الجابري من الذرة فإنه.ثابت لأنه إنما هو حلاه بحلية وهو من 
الحبوب الموجودة المدروكة في أيدي الناس والسلف فيه ثابت هكذا عرفنا . 


مسالة : وعن رجل يسلف من قرية أخرى وشرط عليه الكيل لها وشرط هذا 
عليه الحملان إليه ووكله يكيل له أو يبعث به. قال عمرين المفضل لا بس 
به. وقال الأزهر فأخبرته بقول عمر قال هو قول. قلت فإن هلك قبل أن يصل 


۷ — 


قال من قال قول عمر فإنه يقول قد بريء . وذكر الشيخ عن موسى أنه أجاز 
من سلف وشرط عليه أن يقبض وشرط عليه الحملان وكره ذلك غير موسى 
وقالوا السلف بطعام لعله دراهم يعنى الكرى . 


مساألة : وعن قوم سلفوا بمكوك كانوا يتبايعون به وضعت الولاة من قبل 
ثم زيد فى المكاكيك قريب من نصف سدس وخمس سدس فإن كان السلف 
يوم كان من قبل الإمام غسان مكيالك عمان على الصاع وسماه صاعًا 
فالقضاء بالمكوك الذي كان الناس يتبايعون به وإن كان بعد ذلك فهو بالصاع 
إلا أن يتسلف بمكوك يعرفانه أنه مكوك فلان أو بمكوك يحضرهما حذا بعينه 
وإن لم يسمياه فإن كان كذلك فهو به وإن لم يكونا سمياه فهو بالصاغ . ومن 
غيره وقد قيل إنه يكون على المكوك الذي كان يوم السلف . 

مسالة : وسألته عن رجل يسلف رجلا وشرط عليه أن يعطيه من ثمرة 
معروفة فلم يصب منها بشيء.. هل يبطل السلف بهذا الشرط؟ قال معي أنه 
إذا أعدم ما تشارطا عليه فسد السلف إذا شرط عليه من هذه الثمرة. قلت له 
فإن قال من ثمرة هذه النخلة ولم يسم هذه الثمرة ولا غيرها فلم يصب منها 
شيء إلى أن انقضى الأجل. قال معي أنه يوجد في مثل هذا اختلاف وأحسب 
في بعض القول أنه ينتقض السلف ومعي في بعض القول أنه يثبت حتى أتى 
من هذه الأرض شيء ويعطي منه من ثمرة آخرى متى ما جاء منها ثمرة من 
حنس هذا السلف . 

مسالة : ومن جواب لأبي سعيد وقلت في السلف إذا شرط قبضه هل يجوز 
“أن باو كله خر ام لا يجوز الا حي رط ف فعلى ها وت 
فليس له أن يأخذه على هذه الصفة إلا حيث شرطه ولا نعلم في ذلك اختلاقا . 
إذا وقع الشرط في بلد أن يكون قبض السلف إلا قي ذلك البلد هكذا عرفنا 
وال أعلة والضيوات. 

ماله :وف رل اسلف رحا راا اخندرظ العاف أن خط ن 
ل فلؤخة فا :وان ك القطفة وفات كها. فل خر لاحت الحق. أن 


كك 


يقبض من سوى تلك القطعة فأرجو أن لا يكون بأسا. قال أبوسعيد معي أنه 
يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه المسألة أن هذا السلف منتقض لأنه 
سلف وقع في شيء يمكن عدمه وانقطاعه من أيدي الناس وإنما السلف فيما 
لا ينقطع من أيدي الناس فيما هو موجود فى أكثر عادات الناس معهم وفى 
عضن القول انما ان تاهما واعطاء سافه عن رة ارول مكن يمه هزه الثم 
بعينها جاز ذلك متى أثمرت. وليس له أن يأخذ من غير ثمرتها وفى بعض 
القول أن السلف ثابت إذا لم يحذ من ثمرة معروفة فيها إلى أن يأخذ من 
ثمرتها. وأرجى أن في بعض القول أنه إن أخذ من غير ثمرتها واتفقا على ذلك 
جاز . وإذا ثبت هذا الاختلاف وحسن في ثمرة هذا المحدود من المال لم يبعد 
عندي أن يثبت مثل هذا في ثمرة محدودة وإذا لم يحسن فى المبهمة غير 
المحدودة لم يبعد إلا بحسن الثمرة المحدودة عندي . 


۹ س 


باب في 
من له دين لأحد 
فامره ان يتسلف عليه او امره يشتري عليه 
أو يقتر ض ويستو في حه من عند غيره 


مسالة : ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل عليه لرجل دين فقال 
له اذهب إلى فلان فاشتر من عنده علىّ حبًا إلى أجل أو قال له فتسلف من 
غتده على واقتفن وذهي هذا إلى فلآن وناع لالجب او ملك زاقتضيئ: قلت 
فل تخ هذا على هده الصف فل ها وصفت قان كان هباب الددن 
تسلف من عند فلان الذي أرسله على أن السلف على الذي أرسله وعليه عقدة 
السلف فرجع إليه فيدفع إليه الدراهم حتى يقبضها على عقدة السلف ثم 
يقضيه إياها من حقه إن أراد ذلك وإن كانت عقدة السلف على الذي له الدين 
فإن رجع أعلمه بذلك فهو أوكد وإن اقتضاه كما أمره جاز ذلك وهذا في 
الدراهم. وإن كان دينه عليه حبًا فأمره ليشتري حيًا من عند فلان ويقبضه 
فلا بد له أن يأمرله من يكيل بعد الشراء ولا بد من كيلتين كيلة الشراء وكيله 
القهباء ونقول له أن يامرة من يكل عليه القضاء بعد ان يكفال المشتري 
الشراء. قلت وإن كان ذلك جائز فرجع المسلف يطالب الذي يتسلف ونزل 
الذي أرسل إليه. قلت هل يلزم المتسلف له حقه. فعلى ما وصفت فإن كان 
الرسول هى الذى عقد. السلف على ثفسة:فالنطالية اليه للمسلف وهو غار 
وإن كان قال للمسلف إنما السلف على فلان وليس علي آنا منه شيء وإنما 
انا رسول فسلفه على ذلك أوفرض له السلف على فلان فقبضه المرسل على 
ها فرضيها المقسلف بيه الرسول فلي ,على المنول شيم وان كانت العقدة 
مان الميل البضبات قر جح الول وين السات ورين الل زان 
المتسلف بأن السلف عليه وقد كان الرسول قال للمسلف إنه لا يضمن من 
هذا السلف له شيء وإنما هذا السلف على قلان وعلى ذلك سلفه المسلف ثم 


E‏ بحب 


جمع,بينهما:واقر الموسل :ان السلف عليه فلي على الرسول من ذلك إلا أن 
ينكر المرسل أو يموت والعقدة على الرسول عقدها المسلف ولم يقر له 
الول ول لقنه حى مات فالرسول غازم المسلف.ورلكق الزسول شان 
المرسل. وإن كان الرسول عقد السلف على نفسه ولم يقل للمسلف إن كان 
السلف على فلان دوني وليس آنا بضامن لك بهذا السلف. وإنما قال أرسلني 
فلان أن أتسلف عليه وسلفه المسلف وسكتا على ذلك فالسلف على الرسول 
المتسلف ويلحق الرسول المرسل والله أعلم بالصواب. وعن رجل قال لرجل 
أرسلني فلان لتقرضه كذا وكذا درهمًا أو تسلفه كذا وكذا درهمًا ثم هلك 
العرييل أو غاب ورجع هذا يطالب الرسول. فالجواب في هذا كالجواب في 
المسألة التي قبلها فإذا لم يقر المرسل حتى غاب أو مات فالرسول مأخوذ 
فيما قبض إلا ان يضح حق المقرض في هال العرسل وينالة من مال المرسل 
فلا شل على الزشيول .ول لا [الرسول يرن على فن قش هينه ها تبشن منه 
ولق فومال إلى فن ارسطلة إلا ان يقن المرسل فلا سبل على الرسيول رال 
قالرسول يون على .من قبت فن ها قى مت ولد هن مال هن اسل إلا 
أن يقر المرسل الذي أقرضه أوسلفه قبل أن يغيب أو قبل أن يموت أنه أرسل 
فلانًا أو أنه ما تسلفه عليه أو ما أقرضه فهو عليه فلا سبيل على الرسول عند 
ذلك والله أعلم بالصواب إلا أن يقول الرسول الذي أسلفه أو أقرضه أعلمك 
أن هذا السلف وهذا القرض ليس علىّ لك منه حق بوجه من الوجوه لقيت أنت 
فلانًا وأقرلك أو لم تلقه أو مات فلان أو غاب قبل أن تلقاه فليس لك علىّ حق 
فقال المقرض والمسلف نعم ليس قبلك لي حق من قبل هذا القرض ولا هذا 
السلف وحقي فيه قبل فلان إن أقر لي بذلك وأتم ذلك. فحقي عليه وإن أنكر 
قولك ولم يصح فلا حق لي عليك بوجه من الوجوه من قبل هذا القرض وهذا 
السلف وأنت بريء منه عند الله صار إلى منه شيء أو لم يصل كله فليس على 
الرسول معى بعد هذه الشروط وهذه الحجة حق له اقرضه على رسالته ولا 
لحن سلفة على حسمت هذه الضغة وها اذا كان الحرسول ادا وان كات 
كاذيًا فلا براءة له بهذه الشروط إن أخذ ماله لأن أصله أخذ مالاً لفلان بالكذب 
على فلان والله أعلم . 


لس ١۷ے‏ 


مس األة : ومما يوجد أنه من كتب ابي عليّ وعن رجل کان يطلب رجلا بحق 
فقال قد أذنت لك فتسلف على واستوفى حقك. قال ليس له ذلك. ومن غيره 
قال وقد قيل أن له ذلك إذا أمره أن يدان عليه أو يتسلف عليه ويستوفي حقه 
أن ذلك جائز وثابت عليه إذا صح ذلك أنه تسلف عليه أو أدان عليه. 
مسالة : وعن رجل وکل رجلا أن يقبض له دراهم له على آخر ويبعث بها 
إليه فلما طلبها إليه قال أسلفني هذه الدراهم إلى أجل وابعث بالدراهم إلى 
الرجل فاسلفه. قال هذا شيء أكرهه . 

مسالة : وعن رجل يطلب رجلا بدراهم فقال لم أجد وفاءء فاتسلف 
وأقضيك فقال أنا أدلك على من يقرضك فقال الرجل أقرضه فإنه يقضيني 
ويردها عليك فأقرضه فقضاه ثم أسلفه إياها ثم ردها على الرجل قال أكره 
هذا السلف لأن فيه ضميرا . 

مس ألة : وعن رجل باع من رجل بيعا بدراهم فلما طلبها إليه أعدمها. فقال 
الطالب تسلف لى ثوب واقضيقى:قفعل. قال أكره.هذا" السلف :واا از 
الستلف على فن ملق : ۰ 


ماحد 


باب في 


من وجد دراهم لغيره يسلفها 


مس األة : وسألته عن رجل معه دراهم يسلفها فكتب إليه رجل أن تسلف 
عليه كذا وكذا درهم ويعث بها إليه.. هل له أن يوكل أن يتسلف معه ويبعث 
إلى الرجل؟ قال لا يجوز هذا وآنا أقول إذا كان مع رجل دراهم يسلقها لرجل 
فأراد أن يأخذ منها شيئًاً فإنه يوكل من يسلفه بمثل ما يسلف الناس. فأما 
بدون ذلك فلا ولا بأس عليه في هذا . 

مسالة : ومن جامع بن جعفر في رجل كان معه لغيره دراهم يسلفها 
فاحتاج إلى شيء فأخذه وكتبه على نفسه كما تسلفه. قال جائز ذلك وأحب أن 
بعلم حاحب الدراقع» ومن غنوه وقال من قال إن ذلك جار لن هذ :هما قد 
دل ل هو أن حت که آلف وقد فقن على نه العافت فقن كيت ذلك 
لآنه مما يوزن وقد أجاز من آجاز بيع ما يكال ويوزن من نفسه إذا كان بيعه 
لغيره. وقال من قال إن ذلك فى السلف لا يجوز إلا براي صاحب الدراهم. 
ولصاحب الدراهم الخيار إن شاء أخذ دراهمه» وإن شاء أخذ السلف. وليس 
للمسلف العاقد على نفسه خيار لأنه قد الزم ذلك نفسه» وإنما بقي الخيار 
لصاحب الدراهم وذلك إذا سمى السلف على نفسه على ما يوجبه الحق في 
للف إن أ E‏ 

مس ألة : وعن رجل دفع إلى رجل دراهم ليسلفها له فأخذ يعضها لنفسه 
يسلفها مثل ما أعطى الناس. فقال بئسما صنع وليس لرب المال إلا راس ماله 
إلا أن يكون أشهد شهودًا على السلف الذي آخذه فلا بأس والسلف عليه . 
تة من قر السامع قال :محمة دن اله سح فى لودل حك 
الرجل دراهم يسلقها له أو طعامًا يبيعه له فليس للمعطي أن يسلف نفسه ولا 
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يبيع لنفسه من أمانته إلا بإذن صاحبه فإن فعل فأجاز صاحب الدراهم 
له ذلك بعد محل السلف أيجوز له أم لا ؟ قال لا بأس إذا أجازله قبل محل 
السلف أو بعده. قلت أفيكيل لنفسه؟ قال لا ولكن يوكل من يكيل له 7 


مس األة : وعن رجل سلم إلى رجل دراهم فأمره أن يسلفها له يحب أو تمر 
وأخبره كيف يسلمها فتسلف ما أراد بحب أو تمر وأخذ هو منها دراهم فلما 
حل السلف قبض له حبه وسلم إليه من عنده حبًا من جهة دراهمه التي أخذها 
على حسب ما يسلف غيره.. هل يجوز له ذلك أن يأخذ من دراهمه على هذا 
الوجه ويحسبه سلقا مثل ما أمره أن يسلف به. قال معي أنه قد قيل ليس له 
ذلك إلا أن يتم له ذلك صاحب الدراهم ما فعل وإلا فهو ضامن للدراهم. قلت 
وكذلك إن مات رب الدراهم الذي أمره أن يسلف له وقد أخذ من دراهمه على 
هذا الوجه فما يلزمه لورثته من بعده حيًا أو دراهم مثل ما أخذ. قال معي أنه 
يلزمه لهم دراهم إلا أن يتموا له ذلك وهم ممن يجوز عليه اتمام ذلك فهو جائز . 
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باب في 
من سلف وأقر أنه لغيره أو من غيره 
E‏ له من عند نفسه أو شويكه أو عبر هم 


مسالة : وعن رجل تسلف وقال المسلف هذه الدراهم لفلان وقد كان 
تسلف له وكان يتسلف لنفسه وإنما يتسمى لفلان كي يخرج له سلفه. وإنه 
هلك ولم يعرف السلف له أو لقلان كما ذكر . قلت فإلى من يدقع عليه الحق 
إلى ورثة الهالك أو إلى الذين ذكر أن السلف له ؟ فعلى ما وصفت فإذا أقر 
المتسلف للذي سلفه أن هذا السلف لفلان دفع لى من أقرله ويجب أن يعلم 
بذلك ورثة الهالك المقر بهذا السلف أنه أقر به لفلان ويدفع إلى من أقر له 
به. فإن كان مع ورثته حجة كانوا قد عملوا بذلك والله أعلم بالصواب. ومن 
جامع ابن جعفر وعن رجل أمر رجلا أن يتسلف له فتسلف له من عند شريك 
له فى الدراهم. قال يعلمه. وقال من قال أيضًا فی رجل أمر رجلا أن يتسلف 
له فا شلف مق عتده فلم وروا ذلك يكو ولق اكه المتسيلك دو إتما اجى إذا عك 
بذلك المتسلف وأتمه أن يتم. ومن غيره في الأولى والثالثة إنه إذا أعلمه بذلك 
فأتم ذلك تم وإن لم يعلمه فلا يجوز ذلك وإن أعلمه فلم يتم ذلك لم يتم 
وانتقض. ولا يجوز ذلك إلا بعد علمه واتمامه لذلك . 

مساألة : ومنه وقيل في رجل أمر رجلا أن يتسلف له بجراب من تمر 
فتسلف له الرجل ثم تلفت الدراهم من قبل أن يصيرها الذي أمره أن يتسلف 
له فالجراب للمتسلف على الآمر ولا ضمان على الرسول في الدراهم إلا أن 
يكون ضيعها وكذلك إن قبض الرسول الجراب من المسلف فضاع في 
الطريق فلا شيء على الرسولء وعلى المتسلف أن يقضي الجراب وإن كان 
الركل إنها قاف من عن رسو والرسنول تسلف على نقسنه أو كاق الرسيول 
ق قضى الجراب من ماله ثم قبض هذا لنفسه ثم تلفت من عنده فقد بريء 
الأول يدفعه إليه ولا شيء عليه غير ذلك . 


کے ۷0 كك 


مسالة : ومنه ومن أمر رجلا أن يتسلف له فتسلف له ثم تلفت الدراهم من 
الربسول قبل أن تصل إلى الذي أرسله فهي من مال المرسل والسلف عليه 
إلا أن يكون الرسول ضيعها فعليه ضمانها . 

مسالة : ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وعن امرأة أمرت زوجها أن 
يتسلف عليها ويقضي عنها في الخراج فتسلف عليها ثم امتنعت عن عطيته 
وطلبت أن تقاصصه بما عليه لها من النقد. فعلى ما وصفت في قصة هذه 
المرأة وهذا الرجل وجميع ما ذكرت فإن كانت هذه المرأة أمرت زوجها أن 
يتسلف عليها ويعطي عن الخراج برأيها فتسلف عليها فقد لزمها من الحق ما 
أمرته» وليس في السلف لها مقاصصة من حقها أو عليها أن تسلم إليه الحب 
الذي عليها له وعليه هى أن يسلم إليها ما يجب لها من حقها العاجل. وليس 
هذا السلف له هو إذا كان قد تسلفه لها من غيره فالوفاء عليها له. فإن حلفت 
حنثت إلا أن يكون السلف له هو ثم يجحدها حقها الذي عليه لها فيعلمه أن 
عليها له من الحب كذا وكذا وعليه لها من الدراهم كذا وكذا. فإن احتجت عليه 
ولم يسلم إليها حقها وتسلم إليه حقهء وإلا باعت الحب الذي عليها له 
واستوفت منه ثمنه ودفعت من حقهاء فإن حلفها حلفت» فإن احتجت عليه 
فكذا فحدها وامقكة فلت كما وخا ورفحت مق حا وان حلفت له ك 
إن شاء الله بعد الحجة عليه ويعد كيل الحب وييعه وقبضه . وقال بعض لا تبيع 
GILES‏ ل ECELE‏ 
أن تحتع عليه فيجخدها حقها وتلمة :بها قد استوفةه العلة يتب اى موصي 
فيطرح ما أخذت منه على حسب هذا يكون ما ذكرت وذلك بعد أن يجحدها فلا 
بكون لها عليه بينة وأما إذا ما اعترف لها زوجها بحقها وعندها عليه بينة فليس 
لها أن تأخذ بيدها حتى يحكم لها ولا يقبل بينهما. وقلت أرآيت إن كان لها 
عليه شيء أجل لم يحل هل يجوز لها أن ترافقه بحق لها عليه حتى يحل لها . 
مس األة : عن أبي الحواري وعن رجل أسلفته دراهم وقال إنما أخذ علىّ 
فلان ثم جاء فلان وطلب مني سلقًا فلم أعطه فعلى ما وصفت فإن هذا الحب 
على القابض الذي سلفه وقال إنه على فلان فإن كان المتسلف عليه هو الذي 
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ماف ولف أنعاكًا فلس لك أن دهن الهم إا أن دكن الت :فك اوح 
به وعلى هذا المتسلف أن يأتي الحب من حيث شاء. ويجوز له أن يأخذ من 
مال الذي تسلف عليه فإذا أقرمعك أن هذا الحب من مال الميت فلا يجوز لك 
أن تأخذ إلا أن يكون ثقة فإن كان الذي قبض منك الدراهم هو الذي مات جاز 
لك أن تأخذ حقك من ماله فافهم ذلك . 

مس ألة : ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن أرسل رجلا يتسلف له 
على من يكون اسم السلف ؟ فإذا قال الرسول للمرسل إليه أرسلني فلان 
إليك أن تسلفه كذا وكذا من الدراهم كان اسم السلف على الرسول على هذا . 
وكذلك القرض على هذا . 

مسالة : وعن رجل أرسل رجلا إلى رجل يتسلف له فوصل إلى الرجل 
فقال له ارسلنى فلان إليك تسلفنى» فسلفه.. على من يكون السلف 
للمسلف ؟ قال معى أنه إذا أقر المرسل أنه أرسله كان ضامئًا للمتسلف ولا 
متنك الرستول عتدي من الان قلت فان قال الزسيول انها اا من 
عندك هذا السلف لفلان أو على فلان فليس لي ولا علىّ فسلفه على ذلك ويكون 
السلف لى العرسل .دون الرمتوك اذا حم ذلك وتر ية العريعل قال معي 
أنه إذا صح على المرسل الأمر إذا أقرثيت السلف. وإذا اشترط الرسول أن 
السلف على المرسل وسلقه المسلف على ذلك لم يكن عليه عندي ضمان في 
الت إذا سبع هذا اقوط لجرل فلت قان نكن الأمن.ولم مسيم على 
الأمر .. هل يثبت السلف على المتسلف ؟ قال معى أن السلف ثابت على ما 
يثبت عليه إذا صح علي من العقد عليه السلف بإقرار أو بينة. قلت فإن حلف 
الذي عقد عليه السلف.. هل يرجع المسلف على إلرسول بشيء مسلف أو 
براس مال السلف إذا كان المتسلف إنما أسلفه على الشرط الذي قال 
الرسول ؟ قال معى أنه لا يلحقه يسىء من السلف ولا برأس مال السلف لأنه 
قبن لكيره وتال نه لف نره 

مسالة : وعن رجل أمر رحلا أن يسلف له عشرة دراهم بتمر فسلف له من 
عند رجل وقبض منه الدراهم ثم مات الذي له السلف أو كان حيًا.. هل للذي 
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عليه السات أن ذا إلى مق بدا بو IS‏ الق لاف ول 
إلى ورثته ؟ قال معي أنه إذا أمره أن يتسلف له من عند رجل بعينه لم يكن 

له إلا أن يسلمه إليه أو إلى ورثته وإن لم يأمره أن يتسلف من عند أحد بعينه 
وصح للذي له السلف كان للذي له عليه عندي الخيار إن شاء سلمه إلى الذي 
سلفه وإن شاء إلى الذي له السلف أو إلى ورثته. قلت له وكذلك إن أبرأه الذي 
تسلف له من هذا السلف وقد مات من له السلف أوهو فى الحياة.. هل يبرا ؟ 
ال مکی آنه إن كان امي أن لهذ من اكه عه لمكن له ذلك ولا حزن 
وان لع داموة بائضن. بعيتة قفارو نتر ا إنما الضمان له عليه والضمان 
على لفان تسلف ف 

مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن عمن دفع دراهم إلى غير 
ثقة يسلفها ثم إنه أخبره أنه قد سلف له يسعه مطالبة هذا السلف أم لا ؟ قال 
قد قيل أن ذلك جائز ويعرفه صاحب حقه ليطالبه فان أنكر لم يكن له أن يتعدى 
عليه بقول ذلك الذي هو غير ثقة وأخذ لأنه ليس بحجة ويطلب حقه ممن أخذه . 
مس األة : ومن أمر رجلا أن يتسلف عليه بعشرة دراهم بشيء من العروض 
فتسلف المأمور لنفسه وللآمر مختلطا بعقد واحد نفي شيوت السلف 
اختلاف . 

مس األة : وعن بشير فيمن سلف رجلين دينارًا يستة أقفزة حيًا على أنه 
بينهما فلا يجوز وأحب أن يرجع إلى رأس ماله . 

مسالة : وأما الذي اسلف رجلا سلقًا وأقرله أن هذه الدراهم لرجل فلما 
حل الال ملم المتسلت الحب إلى الذي اتن لهيه المضاتف: قم طك 
المسلف إلى المتسلف الحب فقال المتسلف أنا لم امرك أن تسلم الحب 
الذى أقررت لك به فإذا سلمه فذلك خلاصة ولا تبعة عليه للمتسلف إلا أن ينكر 
المسلف ما أقر به لرب المال اخذ يدفع ذلك إلى من يسلمه في الحكمء وهو 
ضامن له فيما بينه وبين الله إذا علم أنه قد سلمه إلى رب الدراهم. رجع إلى 
كتاب بيان الشرع. 


اخملا — 


باب في 
فضى السلف وفي أخذ غير سلفه 


مسالة : وسألته عن رجل عليه لرجل عشرة أقفزة سلف فأعطاه حبًا فى 
وعاء» وقال له ها هنا عشرة أقفزة خذها بحقك الذي على لك. وصدقه على 
كيله.. هل يجوز ذلك لهما ؟. قال نعم يجوز وقيل لا يجوز إنه إن قصد بكيله 
الأول له بالنية جاز ولان كاله لغيره لم يجز » ويكيله له . 

فسسالة قال انو شعت كان الخ ابى التحبين تقول غن الى الحوارئ 
ركحميها اله إن المتنلف لو كنع .ساحن الات ام سلف التق فى 
قفيز جاز ذلك إذا كان دون حقه ارح ول سكو له أن بأخذ أكثر من 


حقة . 

مسالة : وسأل سائل وأنا عنده عن رجل أسلف عماله بحب فلما داس 
الحب قبض نصيبهم عما عليهم له من السلف.. هل يصلح ذلك ؟ قال لا . قلت 
له فإن أبروه مما قبض نصيبهم عما عليهم له من السلف.. هل يكون ذلك تاما 
كيف له بذلك ؟ قال اقول يكيله ويخرجه من ملكه ثم يأمرمن يكيله علیه» ولیس 
مسالة : ومن كتاب آخر وسئل عن رجل كان له على رجل سلف خمسة 
أجرية تمر وكال له من غير أن يحضر صاحب التمر الجراب ثم أخير صاحب 
ما قال إلا أنه إن كال له واعتقد ذلك أنه له أعني صاحب السلف. فمعي أن 
بعضًا قد أجاز ذلك. ومعي أن بعضًا يذهب أنه لا يجوز حتى يكون بمحضر 
السلف أو بمحضر وكيله ولكل حكم كيله. ويعجبني إجازة ذلك إذا تصادقا 


في الحكم . 
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مسللة : وعن رجل أسلف رجلا بحب بر فلما حل السلف لم يكن عند 
العتسلف يكن ور ها برقي صان ايلك فاتفةا على أن اة العافت 
الففيلك .تق ذلك جه رة أو غيره من العروض .. هل يجوز ؟. قال معي 
أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أن هذا لا يجوز . قلت له فان سلفه بجري 
عن خی بن فلما کل اف أتفقا على أن اک مك ري ب ذرة عن الجرى 
البر.. هل يجوز ذلك ؟. قال معى أن هذا مثل الأول. ومن غيره ومن جامع ابن 
جعفر ومن كان له على رجل سلف حب فقال له كلت لك ها هنا كذا وكذا صاعًا 
فصدقه وأخذه فهو جائز . الجواب قال نعم وقد قيل حتى يكيله له أو لوكيله . 
ومنه وإن قبضه ثم رجع يطلب الكيل فقيل ليس له بعد القبض إلا أن يكون 
صدقة وقيل ولم يكن قبضه ثم رجع طلب كيله فإن ذلك له. ومن غيره قال نعم 
قد قيل هذا وقال من قال ما لم يعد بالحب فله أن يكيله له. ومنه وعلى المسلف 
أن يكيله له. وعن رجل عليه سلف جب فلم يكن معه وأعطى المسلف دراهم 
وقال قد وكلت لك فلائا فادفع إليه الدراهم حتى يشتري لك ويعطيك فذلك جائز 
وإن قال له اشتر أنت واستوف فذلك لا يجوز . ومن غيره وقال من قال إن فعل 
ذلك أ اششرى لقفسة واكتال لتقمنه فقن مخبى ذلك إذا آخة حقه وي جوا ما 
يستأنفوا. وقال من قال يأمر من يكبل له. ومنه وقال من قال لا يشتري من 
عنده ليوفيه إلا أن لا يجد ع ودره وال من قال »دجون أن مقت من عنده 
يوفيه ولو كان يجد ذلك مع غيره يأخذه بكيل ويوفيه بكيل إذا لم يشتر من عنده 
على شرط أن يوفيه إياه. ومن غيره وقال من قال يجوز له ذلك بالنقد ولا يجوز 
بالنسيئة . وقال من قال لا يجوز له ذلك بالنقد ولا بالنسيئة. وقال من قال 
يجوز له ذلك بالنقد والنسيئة إذا كان ذلك كله بلا شرط. وقال من قال يجوز 
ذلك كله بلا شرط. وقال من قال يجوز ذلك على أن يوفيه إذا كان بالنقد ولا 
يجوز بالنسيئة على الشرط. وليس نعلم في ذلك اختلاقا أنه لا يجوز على 
شرط أن يوفيه بالنسيئة . ومنه وإن وکل له بعض عياله وأعلمه بذلك ثم اشترى 
منه بلا شرط ثم كال له عن السلف وأوفاه إياه فلا بأس . 

مننسآلةا : ومنه وقال من قال فى وجل غلية سلف لرجل:فذهب المقساق 
واشترى من رجل حبًا ثم قال المتسلف. اذهب فاكتل من فلان فقد اشتريت 
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منه حبًا ولم يكله. قال لا بد من كيلتين فإن كان المتسلف قد اكتال الحب من 
البائع وذهب به وفات ذلك فإن حيان الأعرج كتب إلى أبي جابر ما سبق وذهب 
فاتركوه وأصلحوا ما استقبل. ومن غيره وقال من قأل إنه لا بد من كيلتين. 
وقال من قال إنه إذا أمر المسلف أن يقيض الحب من المشترى لنفسه وأعلم 
المسلف البائع أو لم يعلمه إلا أنه إنما اراد قبض ذلك لنفسه وأراد الكيل 
لنفسه» وقد أمره بذلك المشترئ المتسلف فقد كال البائع الكيلة للبيع وقد 
كان هنالك فى نية المسلف أن يقبض لنفسه وأن يكيل له فقد جاز ذلك. وأما 
إن كان إنما قبض الحب للمتسلف وعلى هذا كانت النية والأمر فهو كما قال 
لأنه لا بد له من كيله السلف بعد أن يقبض المسلف الحب فلا بد من كيلة 
السلف. ومنه وعن أبي علي وفي الذي أسلف ببر وأخذ شعيرا بطيبة من نقسه 
ما نرى بذلك بأسًا. ومن غيره وقال من قال إن ذلك لا يجوز ٠‏ وإنما يجوز له 
أن تاخ دون شرظ من الحنس الذى رط الى تمن عن الحتى الذى 
شرطه . 

مس ألة : وعن أبى على رحمه الله فی رجل أطليه بسلف فأراد أن يتسلف 
ويقضي ولم يجد بهذا وى انهل لی ان أقبل عليه ؟ قال ليس له ذلك. وقال 
فو قال لعي اله أ سقة ممساوفة السلق» ومن قدرة مالك مانا عن 
المجل يكوق عليه السلق رى من عت المسلف تحب ول ية أن 
يقضيه إياه فلما قبضه قال قبض مني حقك. قال هاشم أحب أن يحمله من 
منزل البائع ثم يقضه إياه بعد ذلك. قلت فإن لم يحمله وقضاه إياه فراي 
القضي جائزا . ومن غيره قال نعم وقد قيل لى أعلمه أنه يريد آن يقضيه أن 
ذلك جائرًا إذا لم يكن هنالك شرطء وذلك في النقدء وأما النسيئة فلا . وقال 
من قال يجوز ذلك بالنقد والنسيئة إذا لم يكن شرط ولو علم. وقال من قال 
يجوز ذلك ولو كان على شرط إذا كان بالنقد» وأما النسيئّة فلا يجوز ذلك. ومن 
الجامع» وعن محمد بن عليّ قال موسى بن عليّ في رجل عليه ثلاثون مكاكيك 
حب سلف فأعطاه بها نخلة قال ذلك لا يجوز . فإن باع له_الخخلة بثلاثين 
مكوكًا مرسلاً لا يشترط حب السلف جاز ذلك ويكيلان لبعضهما يعضا. وقال 


الم ا 


أيضًا في رجل له على رجل سلف حب بر فحل الأجل فباع الذي عليه السلف 
نخلة للذي يطلبه بالحب واقتضى الحب بالدراهم بسعر يومه فرأي أنه لا يجوز 
ذلك ويأخذ دراهمه ثم النخلة ويدفع إليه حبه» ولا نقضي في السلف ولا في 
بيع النخلةء وكذلك عندنا أن السلف لا يقترض به ولا يأخذ إلا من النوع الذي 
أسلفه به ولا يأخذ غير ذلك إلا أن يتفقا على مبايعة في الأصل أو عروض› 
فلكل واحد حقه على الآخر يقيض منه . 

مسألة : ومن الزيادة التي في الجامع» وعن أبي الحواري وذكرت فيمن 
كان عليه سلف لرجل ولم يمكنه حب وقد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوكا فقال 
صاحب الحق للذي عليه الحق أعطني حقي قال ليس معي شيء إلا هذه 
الات ها کا كذ ك كا ف هما رة فيةا لذ تخر ولا يحو 
العروض في السلف وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به أو يرجع 
إلى راس ماله فيأخذ دراهم أو دنانير إن كان سلفه بدنانير فاقهم ذلك . 
مسالة : ومن عير الجامع عن رجل أسلف رجلا دراهم بحب.. هل يجوز 
للمسلف أن يشتري من عند الذي أسلفه حبًا ويقضيه إياه ؟ قال لا إلا أن لا 
يجد حبًا عند غيره فإن أعدم الحب من عند الناس ولم يجد إلا عنده فإن الرأي 
يأخذ منه ويقضيه . قيل أرأيت إن قال المطلوب بع لي حبًا وأقضيك إياه قال 
لبان بذاك ا لم ب بعتن قنرة. 

مسالة : قال وقد قالوا إنه لا يجوز للرجل أن يشتري حبًا من رجل قد 
أسلفه بحب وأعلمه أنه يريد أن يقضيه أنه لا يجوز له أن يشتري به منه بالنقد 
وأما إلى أجل فلا يجوز . وإن وجد في القرية بيع الحب أغلى مما هو الذي له 
الحق فليشتري من عند غيره. وقال بعض المسلمين إنه وجد في الأثر عن 
بعض الفقهاء أنه يجوز أن يشتري منه الحب على أن يقضيه بالنقد :ذلك 
جائز إذا كان بالنقد وبالنسيئة على أن يقضيه فلا يفعلا ذلك. قال فإن قملا 
ذلك لم نقل إنهما أكلا حرامًا أو فعلا حرامًا. قال وأما بلا شرط فذلك جائز 
بالنقد وبالنسيئة . 
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مساألة : ومن جواب أبي مروان سليمان بن الحكم وعن الرجل يكون عليه 
السلف من الحب والتمر » يطلب إليه الحق فيقول ليس عندي ولكن بع لي 
حتى أقضيك. فيبيع له ويعطيه على ذلك بعد أن يصير الطعام في منزل الذي 
عليه الحق ويقضيه في غير الدين في منزل صاحب الحق قال هذا لا يجوز 
وعليه أن يشتري من عند غير صاحب الحق ويقضيه صاحب الحق غير أنه 
قال الوضاح أخبره عمن يثق به عن هاشم بن غيلان إن لم يوجد في القرية 
حب يباع مع أحد إلا معه اشترى منه المديون وقضاه إياه. قال أبى زياد ولا 
يخبره إنه إنما اشترى منه ليقضيه يكتم عنه ذلك واشترى منه ثم إن أراد 
قضاه. منه فسألت هاشما ممن يكون عليه السلف فيشترى من عند المسلف 
الحب ولا يعلمه أنه يقضيه إياه فلما قبضه قال اقتضي من حقك قال هاشم 
بن غيلان أحب أن يحمله من منزل البائع ثم يقضيه إياه بعد ذلك. قلت له فإن 
لم يحمله وقضاه إناه فرأي القضاء جائرًا . ومن غيره قال نعم. وقد قيل إنه 
وإن أعلمه أنه يريد أن يقضيه جاز ذلك ولو وجد الحب مع غيره فى القرية 
وأعلمتة أنه يزيد أن مقظييه أن ذلك جائ إذا الخ نكن هالك شوط: وذلك في 
النقد وأما النسيئة فلا . وقال من قال يجوز ذلك بالنقد والنسيئة إذا لم يكن 
شرط ولو علم. وقال من قال يجوز ذلك ولو كان على شرط إذا كان بالنقد وآما 
بالنسيئّة فلا يجوز ذلك . 

مس ألة : قال وقالوا إنه لا يجوز للرجل أن يشتري حبًا من رجل قد أسلفه 
بحب وأعلمه أنه يريد أن يقضيه أنه يجوز أن يشتري بالنقد» وأما إلى أجل 
فلا يجوز . وإن وجد في القرية بيع الحب أغلى مما هو عند الذي له عليه الحق 
فليشتري من عند غيره . 

مسالة : وعن رجل كان له على وجل ساف ادى م ةوقا 
فذلك لا يجوز عندنا . 

مس األة : وعن رجل أعطى رجلا دراهم ببر على أن يعطيه عاجلً . قال هو 


لازم. ومن غيره ومن جواب الأزهر بن محمد وعمن أسلف يبر وأراد أن يتجاوز 
ويأخذ الخالدي وغيره فلا بأس بذلك . 
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مسالة : وعن رجل عليه سلف لرجل بر فلما حل الأجل قال الرجل اعطني 
حقى: قال لس م جي قال الذى © الخ اعطني الدزافع فان اغى 
لك. فأعطاه الدراهم وأعطى الدراهم امرأته فاشترت منه الحب وكالته له. قال 
ا أن له بالشيراءء وقال كل ها شكث فذلك حاف . 


مس األة : وعن رجل عليه لرجل سلف فقال الرجل ليس عندي اليوم حب 
أقضيك ولكن بايعني من حبك حتى أقضيك. فبايعه بنقد أو بأجرة ثم قضاه 
إياه. قال أما بالنقد فيجوز إذا لم يجد فى القرية إلا معه وأما الأجرة فلا 
مس ألة : ومما أحسب عن أبى على رحمه أله عن محل أتعاف وهلا رةه 
قال له ذلك إلا أن يأتيه بذرة تشابه ذرة بلده 3 


مساألة : وسئل أبو عبدالله عن رجل أسلف رجلا ببر فلما حل الأجل لم يكن 
مع المتسلف بر فقال للذي له عليه بعني حب بر لي أقضيك أو عسى أن 
أقضيك أو قال أريد أن أقضيك فباع له برًا بنقد أو بنسيئة فقال البيع فاأسد 
والسلف بحاله ويرد عليه البر ويرد الدراهم على المشتري ثم يقضيه وقال 
إن قال له بع لي ولم يذكر قضاء فباع له بنقد أو بنسيئة . فالبيع جائز ولا بس 
بذلك . ۰ 

مسالة : ومن غيره وعن رجل أسلف رجلا بطعام إلى مدة وقال له إذا 
حضرت المدة فكل الطعام وأشهد عليه شهودًا وضعه عندك حتى أبعث له وإذا 
كلته وأشهدت عليه فقد برئت ففعل الرجل كما أمره وكال الطعام وأشهد على 
كيله ثم وضعه عنده فهلك الطعام فقال قد برىء منه لأنه إنما صار أمينا من 
بعد الكيل والشهادة على ذلك. ولو لم يفعل ذلك الضمن . 

مس األة : ومن جواب أبي الحواري وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل لم 
نمككة حت :ذلك ال قت وهو قن بحل و هوقو کا وکا مک كك قال ساح 
الحق الذي عليه الحق اعطني حقي قال ليس معي شيء إلا هذه الدابة خذها 
مكررة . 


عت ا ات 


مسالة : أخبرنا الوضاح بن عقبة عن موسى بن علي رحمهما الله في رجل 
له غل وکل وولف خف أجرنة جار كه كان المسيلف النهى دوقال المساف 
هذا حبك قد كلته لك فقال أيو على إن كان المتسلق لما أن كال الحب أراد 
يكيله له ذلك ليسلمه إليهء ثم سلمه إليه وصدقه فذلك جائز . وإن كان 
المتسلف ساعة كال إنما كال الحب لكي يعلم كيله ولم يرد به كيلا للرجل أنه 
لا يجوز عليه أن يكيل له ثانية . 

مسالة : معروض على أبي الحواري وعن رجل عليه لي حب سلف فوضع 
معي في بيتي حبًا كثيرًا وقال اكتب من حبي الذي في بيتك حقك فكلت انا منه 
لنفسى. فذلك بجا لة ومهيقنا أن يكل ذلك غيرك : 

مس األة : ومن جواب أبي الحواري وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل لم 
يمكنه حب ذلك الوقت» وهو قد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوك_ا. قال صاحب 
الحق الذي عليه الحق اعطني حقي قال ليس معي شيء إلا هذه الدابة خذها 
بكذا وكذا مكوكًا. فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز ولا يجوز القرض في السلف, 
وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به أو يرجع إلى رأس ماله فيأخذ 
دراهم أو دنانیر إن كان سلفه بدنانير فافهم ذلك . 

مس ألة : وقيل فى المتسلف إنه لا يشترى من عند المسلف إلا أن لا يجد 
من سند شيره فإذا لم يجن فاشترى من عنده على أن يوقهه فلا باس يذلك: 
وقال من قال لا يشترط الوفاء. فإن شرط الوفاء فلا بأس . 

مسالة : وعن رجل كان له على رجل حب فأرسل إليه رسولاً يقبض الحب 
فقال الذي عليه الحب قد كلت هاهنا خمسين مكوكا فحملها الرسول وصدقه 
فنقص الحب فقال يغرم الذي عليه الحب لصاحب الحب النقصان ويغرم 
الرسول للذي عليه الحب حين صدقه فالذي قال له ويحلف الذي عليه الحب 
للرسول يمينا بالله أنك حملت الحب وهو خمسون مكوكًا . 

مسالة : وعن رجل كان له على رجل سلف حب فطلب إليه فقال لم أجد 
بيعًا فقال الذي له الحب آنا أبيع لك وأقضيء فباع له حبًا بالنسيئة وكال له 


— Ao — 


الحب ثم قضاه إياه ولم يقبضه بكيلة أخرى حتى حل الأجل كيف القول فيه؟. 
قال البيع ثابت ويرد عليه حبه ويرجع يكيله له. وقال هاشم بن الجهم إذا كان 
على يدل سلف حب فقا 4 الذي بعال ادا ابيع ال واقضي إن بان لدعي 
هذا اند نتقض البيع . ١‏ 

مسسسالة : وعں أبي معاوية وسثل عن رجل سلف رجلا عشرة دراهم بجريين 
در فا حل الل فاه نافال شعو . قال لا ينبغي له أن يعطيه إلا 
برا خالصًا من الشعير . قلت فإن قضاه ولم يستطع إلا على ذلك. قال إن كان 
البر لا ينقص في الكيل إذا ميز عنه الشعير فأرجو أن لا يكون بذلك بأسًا وإن 
كان إذا ميز نقص في الكيل فلا أراه جائرًا . 

مسالة : عن أبي سعيد وأما السلف فلا أعلم في قوله أصحابنا أنه يؤخذ 
به إلا جنسه الذي فيه السلف أو يرجع إلى رأس ماله. قلت ئه فإذا كان لرجل 
على رجل سلف حب بر » فجاء المتسلف إلى المسلف يدعوه ليقضيه منه 
فقال له قد رضيته وجعلته عندك أو مع فلان» ثم تلف الحب.. هل يكون المال 
للمتسلف ؟. قال هكذا عندي. قال وکل مضمون لا يبري الضامن منه إلا 
بقيبض صاحبه أو بقيض وكيله أو من أمره أن يقيض له ما سوى إلا ما فات» 
فإنه يضمن لا ضمان على الأمين ما لم يضيع وهذا المعنى من قوله في 
اسلف + 

مساألة : وعن رجل يسلف رجلا برًا وأعطاه برا فيه شعير . قال لا ينبغي 
ذلك إلا أن لا يستطيع إلا ذلك فإن كان البر إذا انتقى منه الشعير لم ينقص 
كيله جاز . وإن كان ينقص فلا يجوز . 

مسالة : وعن أبي إبراهيم في رجل سلف رجلا ببر فلما حل السلف قال 
الذي عليه السلف ليس عندي إلا سريعة. قال له أن يأخذ دون شروطه. قلت 
فإن سلفه بير سريعة أيجوزله أن يأخذ ببر . قال نعم. وعن رجل اسلف رجلا 
نتم يلوق فأعطأة :دون ەدلا اوصيرنانا اوقا »قال نهو ذلك 
مساألة : رجل عليه لرجل سلف. قلت هل تجوز المعارضة في السلف قال 
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لا يجوز . قلت فإن باع المسلف للمتسلف سلفه بجرى حب وکاله له ثم قضاه 
المتسلف الجري بكيل آخر . قال نعم. قلت له فإن وهب المتسلف للسلف 
الذي عليه بلا مشارطة بينهما قال تجوز الهبة وأما غيره فشدد في ذلك . 
مسالة + ون رحدل ساف را فلا حل الستلق اغرة العاف ا گل 
اة وا حه فقول القسات تلك قل تح ك ال فف ان المتيناف 
ومر اق كل الف وس اه جه فإن كال الف كه والخذ ي 
انما مرا نالم ةة ومطلع الف إلى الفسلاف حقة و اوفط ان 
ا ی و ی ال اه و ذلك ای وها د 
e‏ 

مسالة : رجل عليه لآخر جراب تمر كيل فلم يحضره شيء وطلب أن يعطيه 
تمرًا مكنورًا أيفته ويعطيه ثلاثة أجرية أو خمسة أقفزة.. هل له ذلك وعلى 
صاحب السلف أن يأخذه آم ذلك جائز إن أخذه ولیس عليه ؟. قال معي أنه 
ينقص من كيل المكنوز خمس ونصف من الشيء وال أعلم وانظر في ذلك. 
وقد قيل إنه إذا صدقه جاز له أن يأخذه. وقيل حتى يقول إنه اراد أن يكيله 
له . 

مسالة : من الزيادة المضافة من الضياء ومن سلف بدراهم له فيها شريك 
كان ذلك لهما فإن مات الذي دفع فلم يسلم المتسلف إلى الآخر إلا حصته 
وإلى ورثة الآخر حصته لأن الحي ليس له إلا حصته فلا يدفع إليه مالا لغيره 
والله أعلم. رجع إلى كتاب بيان الشرع . 
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باب في 
المسلف إذا أمر المتسلف 
أن يقضي ما عليه من دين على المتسلف 


مساألة : قلت فما تقول فيمن كان له على رجل سلف فحل الأجل وكان على 
صاحب السلف دين من جنس السلف لآخر وأمر الذي له السلف الذي عليه 
له السلف أن يقضيه دينه الذي يطلبه بالدين من دينه فذهب الذي له الدين 
فقبضه من حقه بأمر صاحب السلف.. هل يجوز ذلك للجميع ويكون قبضًا 
ثابتًا ؟. قال معي أنه قيل إن مثل هذا وما أشبهه أنه يجوز ذلك قبضًا للجميع . 


AA —‏ ا 


ياب کی 
التو لية في السلف والح الة 


ماله #.زدل يلك رخا سانا كه وله رخا واغطاة ران مال یجو 
ذلك آم لا ؟. قال قد روي أن ذلك جائز وأحب إجازته إذا كان ولاه ذلك السلف 
قبل محله. وما إذا حل فلا يجوز حتى يقبضه لأن السلف ضرب من البيوع 
والتولية في البيوع جائزة والله أعلم . 

مس األة : قلت له فما تقول فى رجل كان له على رجل سلف فأراد أن يوليه 
غير ذل مكل السلف»وعود.علكة ر أن ماله قل تحر ذلك :قال سفن آنه 
لا يجوز . قلت فإن فعلوا ذلك ايكون ذلك بمنزلة الريا إذا كان على العمد او 
الجهالة ؟. قال لا يقع لي إنه من أسباب الريا ويعجبني أن يكون من 
المحتقضات: قلت :ويعحبك إذا غلهوا لوحه فيه أن يتتامموا حه محل السلف 
وأن يكون ذلك تامًا أم لا ؟ قال يعجبني أن تكون المتاممة فيه قبل محل 
السلف ويعد محل السلف كله سواء لأنه مضمون على المتسلف ولا يجوز 
عندي بيع المضمونات» ولكن إن تتامموا عليه بعد القبض لم يبن لي أن يكون 
فانسدًا: قلف ك فان لم بت انرا بعت هيحل السلك وتقايضيوا ينين فام 
ومضوا على ذلك يعجبك أن يكون ذلك إتمام منهم إذا لم يبصر الوجه فيه ولى 
ماتوا على ذلك . قال يعجبني أن يكون إذا لم يوافقوا في ذلك محرما أن يسعهم 
ما لم يتناقضوا. قلت فإن ابصروا الوجه بعد استهلاكية عليهم متاممة أم 
يسعهم السكوت مالم يتناقضوا ؟. قال يعجبني لهم المتاممة. ومن جامع ابن 
جعفر ولا يجوز في السلف قبل محله الحوالة والتولية. ومن غيره قال نعم وقد 
قيل لا يجوز التولية ولا الحوالة حتى يقبض. وقال من قال حتى يحل. وقال 
من قال يجوز فيه التولية من المتسلف ولا يجوز من المسلف . 

مساألة : ومنه أيضًا وعن رجل اسلف رجلا مائة درهم ثم احتاج إلى دراهم 
وأحب أن يولي ذلك السلف غيره ويأخذ رآس ماله قال لا يوليه حتى يقبضه. 


کا ت 


وفي موضع آخر قال السلف ما لم يبلغ مدته فليس فيه تولية» فإذا حلت المدة 
ولاه من شاء . وعن أبى على رحمه الله عن رجل اسلف اخريير فقال المتسلف 
لآخر اعطني رأس مالي وأحيلك بالسلف على الرجل وقد حال السلف. قال لا 
بحو ذلك ۰ 

مس األة : ومن جواب أحسب عن الأزهر بن محمد بن جعفر . وقلت هل 
يجوز المحاللة في.السلف ؟. فنعم تجوز أن تبريه منه ويقبض منه ما وهب له 
إن أراد.. ونحوهذا . 

مسالة : مما يوجد عن أبي الحواري وعن رجل تسلف دراهم فقال آخر 
وليتني تلك الدراهم أو شيئًا منها فقال قد وليتك هذه الدراهمء ولم يقل قد 
أسلفتك. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا المتسلف أعلم الآخر بكم تسلف هذه 
الدراهم وولاه الدراهم على معرفة الدراهم من الطعام ومعرفة من الأجل. فهذا 
ثابت على المتولي . والتولية معنا في السلف غير المبتدى للسلف وإن لم يكن 
أعلمه كم السلف ولا متى الأجل فليس له إلا راس ماله على المتولي . 
مسالة : أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد وكذلك يوجد في موضع 
آخر أن السلف إنما تجوز فيه التولية قبل محله ولا يجوز بعد محله» ويوجد 
في موضع اخر لا تجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فما يعتمد من القول 
فى ذلك الذي عندي وعرفنا أنه لا يجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله فهذا 
الذي تمده وا كد ية وات أعلم . 


باب في 
بيع السلف والمقاصحة فيه 


. مسالة : وعن رجل سلف رجلا بطعام فلما حل عليه باعه له بدراهم مسماة 
عاجلة أو اجلة.. أيجوز ذلك أم لا ؟. قال لا يجوز ذلك. البيع له ولا لغيره حتى 
يقبضه منه. قلت فإن أخذ بهذه الدراهم نخلاً أو حيوانًا يجوز ذلك ام لا ؟ قال 
الأصل فى ذلك فاسد والقضاء لا يثبت وهو منتقض أيضا. قلت فإن استغل 
من النخل غلات يلزمه ردها ورد ما استغل منها أم لا ؟ قال الله أعلم. فإذا لم 
يكن القضاء جائرًا فى الأصلء وكان فاسدًا رد الغلة عليه على قول بعض 
الفقهاء. وبعض لم يرد ما كان بيعه فاسدًا فانظر في ذلك والله أعلم . 
مسألة : قلت فيجوز بيع السلف قبل قبضه وكيله أم لا ؟. قال لا يجوز بيع 
السلف قبل قبضه. قلت فإن سلفه في مائة مكوك حنطة بخمسين درهمًا 
مجملة غير مقصلة. فلما حلّ سلم إلبه نصفًا وأبراه من الباقي فدفع إليه 
صاحبه كنحو راس ماله نصف الذي ابراه منه.. يبرا أم لا ؟. قال نعم إذا ابرا 
كل واحد صاحبه مما أعطاه برا على ما وصفت, ولم يعطه دراهم ببر وإن 
صالحه على ذلك جاز أيضا والله أعلم . 

مسالة : وسألته عن رجل أسلف رجلا سلفًا بحب معلوم وكان على الذي 
أسلف للمتسلف أجرة حب.. هل يجوز له أن يبقاصصه ؟. قال لا تجوز 
المقاصصة في السلف إلا بقبض وكيل ثاني. قلت وكيف الوجه في ذلك حتى 
خو قال إن ضا عه هماد :قلت و كيف كول له 6ال إذا قال ل كن هال 
على كذا وكذا من الحق وقد أبرآتك من الباقي جاز ذلك. قال أبو مروان لا 
مساألة : وعن رجل يطلب رجلا ليسلفه ثم كال له الحب وياعه له في 
موضعه بنسيئة وقد كان بينهما الشرط أن يكيل له حقه ثم يبيعه له.. هل يجوز 
ذلك ؟. فعندي أني وجدت عن الشيخ أبي سعيد في مثل هذا أنه يجوز . وقال 


اك 


من قال يكيله ثانية. وقال من قال إذا كاله له فى وقته وقبضه بكيله جاز . 
مس األة : ومن جامع ابن جعفر » وعن أبي علي في رجل يطلب رجلا بسلف 
يكيل له حقه ثم يبيعه ل با لبي يا ! 

في ذلك باحر موصي ووو وو PP‏ 

بسلف ؟. قال قد أجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض . قال وكذلك عليه له جري 

حب من قبل إجارة وعلى الرجل جري حب سلف.. أيقاصصه به آم لا ؟. قال 

وهذا قد اختلف فيه أيضًاء بعض أجازه وبعض لم يجزه :5 


مس األة : ومما بوجد عن أبي الحواري رحمه الله وعن رجل عليه عشرة 
مكاكيك سلف وطرحت إليه سداة بخمس مكاكيك حب أيجوز لي أن أرافعه أو 
حتى يقتضي وأعطيه . قال إذا كان العف كه حل كاز القضاض بذلك لان 
الأجارات بالحب لا تجوز ولا يؤخذ بها إلا حبًا. وكذلك السلف لا يجوز أن 
يؤخذ به إلا حبًا إذا كان السلف بالحب. فإذا كان هكذا جاز القصاص في ذلك 
حل السلف وإذا كان السلف لم يحل فلا يجوز ذلك. ومن غيره قال نعم. وقد 
قال من قال لا تجوز المقاصصة بالسلف بالحب ولا بالدراهم ولا بشيء من 
الأشياء . ولا يجوز إلا قبضه إذا حل وتسليمه. وقال من قال تجوز المقاصصة 
به إذا حل السلف بالسلف لأنه من جنسه وكذلك الإجارات مثل السلف على 
قول من قال بذلك . ۰ 

مسالة : وعن رجل سلف رجلا عشرة دراهم في عشرين مكوك حب برا ولم 
يكن معه حب بر يقضيه فاستعمله المسلف بعمل حتى صارله من النوع الذي 
أسلفه عشرين مكوكا ثم أراد أن يتقاصصا. هل يجوز ذلك آم لا . فقد قال 


کے نے 


من قال السلف لا يجوز فيه المقاصصة بوجه من الوجوه. ولا يجوز إلا قبضه 
كدو فيه المقاصصة سيلف ولا غورة::وقال من قال كن ن الام 
في السلف بالسلف فعلى قول من يقول بذلك فلعله يجيز المقاصصة بالسلف 
بالاجارات فإنه يجوز له أن يأخذ إلا حًا وإنما أجاز من أجاز سلفًا بالسلف 
لأنه لا يجوز له أن يأخذ السلف إلا حبًا وكأنه قاصصه بحب فلم يكن هنالك 
بيغ وات اغلم..وانا لا أخي المتاصصية بالات واا انحي :فيه القيض ك 
هذا إلى هذا ويسلم هذا إلى هذاء وكذلك فى الاجارات والسلف والاجارات لا 
احن المقاضصنة بذاك ول اكت إلا فيضن كلب انفد مهما حت وات اع 
بالصواب . 

مس األة : ومن جامع ابن جعفر » وقال من قال في رجل يكون له على رجل 
جراب من تمر أو جري من حب سلف فإن حل ماكسه حتى يتفقا على كذا وكذا 
ثمن ذلك ثم يسلفه بتلك الدراهم بقدر حقه إلى ثلاثة أيام أو أكثر فيكون لكل 
راخ فنعا على هاه مكل .ما للأخن:فإن لم كن فى ,ذلك شر سان ,وکل 
كل واحد منهما لصاحبه الذي عليه وذلك إذا سلفه الدراهم وقبضها . 
منتستالة #وقيل تخو تكاضصصن لأساف نالسلف وما اكه التحارات 
السلك بدن 20 لخ سكا مود عبر نر ال هقان E‏ الما عم 
فى الات بالتضسارات بالتملك على قول هن تقول اك قلغل بجر 
المقاضهة نے العاف مارات راا ل الدى الم#اصصة بالسلت: و اغا 
أحب فيه القبض يسلم هذا إلى هذا ويسلم إلى هذا. وكذلك الاجارات والسلف 
وكذلك فى الاجارات والأجارات ولا أحب المقاصصة فى ذلك ولا أحب إلا قبض 
گل واخه مهما حه وال [علم نالضواب.. ۰ 


~۳ 


باب في 
السلف المنتقض كيف يجوز وما يلزم فيه 
وإذا رجع إلى رأس ماله ينتقض باختياره 


مسالة : ورجل أسلف رجلا سلقًا ثم علم أنه منتقض. قلت هل عليه أن 
يخبر المتسلف أنه منتقض ؟. فإذا كان ريا لا خلاق فيه فليس له إلا ذلك» وإن 
كان إنما يجوز اتمامه فيه فقد قيل في مثله باختلاف. فقيل حتى يعلمه فيتم 
ار نن وقدلها للع يفن جار ذلك أن يتك موقت ]إن له تر :فنا غا 
وهو يعلم أنه منتقض» ثم نقضه.. هل له ذلك ؟ فقد قيل ذلك له على بعض 
القول. وقلت إن تناقضا ثم اتفقا على أن يعطيه هذا الحب بما صار إليه من 
الفضة هكذا بلا بيع ولا بذكران البيع. قلت يجوز ذلك. قلت هل يجوز ذلك: 
فإن كان منتقضًا جاز ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإن كان ريا فقد قيل في 
ذلك باختلاف وأحب أن يتم إن كانا قد فعلا وإن لم يفعلا فأحب أن يأخذ رأس 
ماله كما سلقه . 

مسالة : ومن جواب محمد بن موسى وعن رجل أسلف رجلا سلفًا منتقضًا 
وأوفاه على هذا فلكل واحد منهما الذي كان له من قبل وإذا وسعا يعضهما 
بعضا بعد الإقرار بهذا فهو جائز . ومن غيره قال نعم قيل هذا إذا كان السلف 
منتقضًا أو فاسدًا. وقال من قال يجوز إذا كان منتقضًا ولا يجوز فى الفاسد 
ويروى إجازة ذلك في الفاسد عن أبي المؤثر إذا تقاصصا. وكذلك يوجد فيما 
يرقع عن الأزهر بن محمد بن جعفر . 

مساألة : وعن رجل اسلف رجلا في طعام أو بر ثم آنه استرد رأس ماله.. 
هل يأخذ به عوضًا ؟ قال لا يأخذ إلا رس ماله. وإذا قبضه فلياخذ ما شاء.. 
وقال موسى سألنا الفقهاء.. هل له أن يأخذ برأس ماله عروضا إذا أعدم 
صاحبه ؟ قال لا . إلا حيان الأعرج قال إن لم يجد فله ذلك . 


۹ سس 


مساألة : من الزيادة المضافة من الضياء ومن أسلف سلفا غير صحيح 
فعلم بفساده فعرف المتسلف أن السلف فاسد وأنه لا يحل له فوهب له 
المتسلف مقدار النوع الذي سلفه فيه من غير اتمام منهما بالسلف وأبرأ 
صاحب السلف من رأس مال المسلف فذلك جائز لهما إذا لم يشترطا . 
مساألة : وإذا حل السلف فأريا صاحبه فأصل السلف ثابت وينتقض 
الذي أريا فيه ويرجع الأمر إلى السلف وينتقض عنهما. رجع إلى كتاب بيان 
الشرع . 


نت 0 عت 


باب في 
السلف إذا ر جع الى رأس ماله 


مسالة : ومن كان تسلف فلم يعط ورجع إلى رأس ماله فأكثر القول أنه 
لأ يحورل أن اة شا فن الفروضن لن فك ص اجب .هذا القول أن اخ 
عروضًا ثم باعه بأكثر من راس ماله أخذ ماله وزيادة فهو ريا لا يجوز له ذلك 
عندهم . 

مسالة : ومن جواب لأبي سعيد وعمن أسلف رجلا ببر ثم أن المسلف 
طلب رأس ماله دراهم وآراد المتسلف أن يعْظيه يذراهمة: شيا من العروض 
بالبيع وأحب ذلك المتسلف. قلت هل يجوز له ذلك ؟ فلا يجوز ذلك في عامه 
قول أصحابنا فيما عرفنا فإن فعل ذلك فاعل فقد قال من قال يرد ذلك. ولا 
نقول من فعل ذلك أنه فعل حرامًا إن شاء الله . ومن جامع أبي صفرة قلت 
أرأيت الرجل يسلم إلى الرجل مائة دوهم في كر حنطة ثم يصطلحان أن يرد 
عليه ماله.. هل يجوز له أن يشتري منه شيئًا قبل أن يقيضه ؟. قال لا . قلت 
لم ؟ قال لأنه رأس مال يسلم یکره أن يأخذ إلا طعامه بعينه أو رأس ماله ولا 
يأخذ غير ذلك . 

مسالة : قلت أرأيت الرجل يسلم إلى رجل في طعام فيأخذ فيه كفيلا 
وصالح صاحب الطعام الكفيل على أن يأخذ رأس المال.. هل يجوز ذلك على 
المكفول عليه ؟. قال لا يجوز ذلك. قلت أرأيت الرجلين يسلمان إلى الرجل 
قي طعام فصالحه أحدهما فأخذ حصته من رأس المال ويابى ذلك الآخر ما 
تقول في ذلك ؟. قال في صلحهما باطل ويرد ما أخذ منه. والطعام عليه كما 
هو ء ولا يجوز الصلح إلا برضاء الآخر . قلت لم ؟. قال لأنه قسمه ولأن الآخر 
س فكو كنا الحسيفة وا كناهو و . قلت فإن رضي بذلك ؟ 
قال يكون ما أخذ من رأس المال بيتهما وما بقى من الطعام بينهما ومن 
الكتاب. قلت فما ترى في رجلين يسلمان إلى رجل في كر حنطة جميعا ثم 


ا 


يأخذ أحدهما حنطة وفى حصته من رأس المال» فأجاز ذلك صاحيه قاصطلحا 
على ذلك. وعلى أنه من حصته الذي أخذه وعلى أن حصة شريكه في الطعام 
الدع يقى غلى اليحل قال انا ها لخد من راس الال فهو ويكهما ربولا كود 
القسم في هذا من قبل أنه دين» ولأن أحدهما قد تعجل رأس ماله وبقي الآخر 
لاع ومن ولا تور القنيية وكا علا أخة نك را الال لعا 
اصطلحا عليه ورضيا. ومن غيره قال أبو سعيد معي أنه كما قال بینهماء وإن 
كذ نيزانة«تضرف 'العلف على أ من خت ااا حسما كان الات 
منهما شريكه فيما أخذ وكان ما بقى لهما جميمًاء وإن اخذ نصف راس المال 
على أنه من حصته فمعي أنه لا يثبت على الآخر إلا أن يتمه ويقع لأن يثبت 
على هذا نصف ما قبض ويكون له حصته من الباقي ويكون للذي لم يصالح 
عندي حصته كلها طعام وإن آتم صاحبه أخذ رأس المال كانا شريكين فيه 
فيما قبض وشريكين فيما بقي من الطعام . 

مسالة : ومن جامع ابن جعفر » ومن اسلف رجلا سلفًا وظن أن السلف 
می واک رای هاله كم غلم أن الف :تابنت فقان من فال إذا ا رانين 
مال فق انتقكن النبللف؛ ومن خدره قال ذال مأخذ رائ ماله على اقصين مت 
لنقض السلف وإنما اظن أن ذلك لا يجوز » وإنما أخذ على هذا ثم علم فله 
سلفه بحاله وذلك فيما بينهماء فأما فى الحكم فإذا أخذ رأس المال عن ذلك 
فقد ثبت عليه ذلك . ٠‏ 

مسالة : ومنه وقال هاشم في رجل اسلف رجلا ثم طلب إليه حقه» فأفلس 
وطلب إليه أن يأخذ منه راس ماله. قال إن هما تفاضلا فقد انتقض السلف 
كأنه يقول إن استقاما على أن جعلاه رأس مال فقد نقضا السلف وتفاضلا 
وليس له إلا رأس ماله. قلت فإن قال إن وجدت رأس مالي لي عشرة أيام 
أخذته ونقضت عنك السلف» وإن لم تأتني به إلى ذلك الوقت فسلفي عليك. 
قال هذا إن لم يتفاضلا وكذلك عندنا في مثل هذا أن السلف لا ينتقض بعد 
عقدته حتى يجتمعا على نقضه ويبريه منه ويرجع إلى رأس ماله ثم ينتقض . 
ومن غيره كذلك وقد قيل إنه لا ينتقض السلف حتى يقيض المسلف رأس ماله 


۹۷ 


على قبول رأس المال عن السلف أو يقول المسلف للمتسلف عن تراض 
منهما قد أقلتك فى ذلك السلف أو قد أبريتك من هذا السلف أو قد فسخت 
عنك ذلك السلف أو قبلت منك راس مالى من ذلك السلف فإذا قال له ذلك وقبل 
ذلك فقد انفسخ عنه السلف وإذا لم يتراضيا على ذلك فلا ينفسخ السلف . 
مس ألة : ومنه وقيل عن محمد بن محبوب في رجل أسلف رجلا دراهم ثم 
المتسلف نعم ومنعت عنك فرآه منتقضا وأحب أن لا ينتقض إذا حط له من 
حيه الذي عليه حتى يبطل السلف الأول ويرجع يعطيه على هذا السعر فذلك 
قال وقد يوجد عن أبى زياد أنه جائز ثابت حتى ينقضاه . 

عروضًا فاختلف القول من أهل العلم فقال بعض يرد ذلك ولا يجوز . وقال من 
قال منهم بإصلاح ما يستقبل وترك ما مضى وأجاز ذلك بعض أهل العلم. 
ورفع ذلك عن منيربن النير رحمه الله ولا نقول إن من فعل ذلك فعل حرامًا إن 
شاء الله . 

رأس ماله فله أن يعرض له برأس المال عرضًا حتى يستوفي إن لم يكن معه 
دراهم . 

مسالة : عن أبي الحواري قلت إن لم يعلما بفساد السلف حتى قبض 
منهما يفساد السلف.. ماذا يجب عليه أن يفعل ؟. فإذا كان المتسلف قد مات 


= ۹۸ سس 


قعلى هذا أن يصل إلى الورثة ويقول لهم أن يردوا عليه رأس ماله ويأخذوا 
الفضل من ذلكء فإن لم يكن هنالك فضل أو كان نقصان إن صدقوه أوفوه 
حقه من مال الميتء فإن لم يكن للميت مال لم يكن عليهم أن يوفوه من 
أموالهم. وأما إن كان غائَبًا فهذا على حاله حتى يقدم الغائب أو يموت ويعود 
الآمر إلى ورثته فيفعل كما وصفت لك أو يكون للغائب وكيل قائم فيصل إليه 
هذا ويقول له أن يرد عليه راس ماله ويأخذ حب الغائتٍ. فإن لم يمكن هذا أن 
يصل إلى الوكيل أو إلى ورثته يدفعان إلى الحاكم إذا امتنعوا من هذا , 
وخاف من الحاكم أن يأخذه بما يقر به للغائب أو للميت» ولا يصدقه على ما 
يدعي احتج هو على الورثة فيما بينهم ويينه. وكذلك على وكيل الغائب. فإن 
لد فان له ذلك أخرج هى الب مو ماله وسل إلى من يديع ذلك الحب ك 
يستوفي رأس ماله» ويرد ما فضل من الحب ومن التمر إلى من يستحق ذلك 
من وكيل أو وارث. وكذلك إن كان الورثة أيتامًا ولم يمكنه أن يدرك منهم ما 
الذي يريد فعل ما وصفت لك والله أعلم بالصواب . وسواءًا ذلك تعمدًا على 
فساد السلف أو جهلا ذلك إلا أن المتعمد أعظم إثمّاء ولا يسع جهل الريا. 
وقال أبو المؤثر إن كان في كتاب الله فلا يسع جهله إذا كان محرما في كتاب 
الله . 

مسالة : عن أبي على الحسن بن أحمد. ما تقول في السلف إذا كان 
لجماعة فنقض أحدهم وأخذ رأس ماله.. ما يكون هذا السلف ثابتا أم لا ؟. 
فأحسب أني عرفت أنه لا ينتقض السلف إلا أن يتفقوا كلهم على نقضهء 
والسلف بحاله» والله أعلم . 

مساألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن أبى محمد . وفى رجل 
عليه لرجل سلف» قأقاله إياه ولم كفيو راس الالء قال ابو واف 
بحاله. فإن أبرآه من الحب برىء»ء وإن أبرأه على ذلك أن يأخذ رأس ماله منه 
لم تجز البراءة وكان السلف بحاله إلا أن يكون رأس المال حاضرًا فيدفعه 


إليه من وقته فيجوز حينئذ . 


۹۹ س 


مساألة : عن أبي الحسن وعن رجل أسلف رجلا دراهم فلما حل الحق على 
المتسلف أعدم القضاءء فطلب إلى المسلف أن يقبل به رأس ماله فأجابه 
إلى ذلك واتفقا على أنه يأتيه برأس ماله فلما كان بعد ذلك نقض أحدهما ذلك 
الاتفاق وطلب أن يرجعا إلى الحق الأول فعلى ما وصفت فإن كان اتفاقهما 
على أن كاحي السلف قن فسخ الستلق عن لعلف وانقفيه عنه فلن 
لأحدهما رجعة وليس له إلا رأس ماله. وإن كان اتفاقهما على أنه يرد عليه 
راس ماله ولم يفسخ السلف عنه فما لم يرد عليه راس ماله فأيهما رجع عن 
ذلك كانت له الرجعة فهذا على حسب ما وجدنا في رد الشيخ أبي الحواري 
رحمه فى هذه المسألة ولعل فيها قول غير هذا فيما اخ وان رده هو فيها 
أن الفضلف أن برجم على المت :ما له کی راس مال و انما كان سسب 
في رده وقوله في السلف له الرجعة ولم يذكر هو المسلف في قوله فيما عندناء 
ونحن قولنا على حسب ما قاله في المسلف أن له الرجعة كذلك نقول إن 
للمتسلف أيضًا الرجعة على حسب ما وصفنا من قبضهما ولعل اللفظ يختلف 
من لفظة إلا أنه على معنى القول في جوابنا في السلف في رد الشيخ في 
السلف ونحن نقول بهذا القول ما لم يكن المسلف فى فسخ السلف في لفظ 
عن المتسلف والله أعلم بالصواب . وقلت هل يجوز إن كان في السلف جري 
بينهما ؟ فالذي معنا على ما وصفت بأنه لعله يوجد عن قول بعض المسلمين 
أنه إذا كان السلف لكل درهم شيئاً مسمى من ذلك فأخذ شيئًا من الدراهم 
ورد عليه ما اتفقا على رده جاز ذلك وإن كانت العشرة دراهم سلفة إياها 
صفقة واحدة ولم يسم لكل درهم بشيء معروف لم يجز ذلك إلا أن يأخذ رأس 
ماله بجملةة أو يغه وال اعلم بالصبواب . 

مسالة : وآأما الذي كان له على رجل سلف وكان السلف ثابتًا ثم ذهبت 
ا ری اا و 
شىء فمعى أنه ما لم يقبض منه ما قبض على شرط راس ماله ا 
ذلك التعلت: او فس عل أو يلفظ كرون حط هت من المقدة. الك ف 
انعقدت عليه فالسلف بحاله وعليه أن يرد عليه ما قبض منه أو يتتامما على 


کے 


ذلك إن شاء الله . ومن غيره والسلف إذا كان بين اثنين فآخ أحدهما رأس ماله 
ولت الأخرما سيلف هلي فلا يحو الها أحتمها عليه , 

مسالة : عن أبي الحواري وعن رجل تسلف من رجل دراهم بحب أو تمر › 
ثم نظر فإذا الأصل الذي عملا عليه السلف فاسد وإذا هو ريا فنزلا جميعًا أن 
يأخذ المسلف رأس ماله والدراهم قد فاتت أيجوز للمسلف أن يقتضي برأس 
فآله مال أوهتاعًا أويحنؤانا او طعامًا . فعلى هنا وصيفت فق قالوا ليس له ان 
يأخذ براس ماله شيئًا من العروض ولا يأخذ إلا دراهم تلفت تلك الدراهم أو 
لم تتلف. وقد قيل إنه يأخذ بالدراهم دنانير إن أراد ذلك. وأما غير الدنانير 
فليس له أن يأخذ برأس ماله شيئا وكذلك ليس له أن يأخذ بالدراهم التى 
سلفهاادهَحًا ولا ناخد الاوراهم كنا قبل دانير هدبرة وظلب أن يغلمه يقساذة : 
مساألة : وسألته عن المسلف والمتسلف إذا اتفقا على.رد رأس المال من 
غير فسخ السلف ثم أراد أحدهما الرجعة إلى تمام السلف.. هل له ذلك ؟. 
قال إن له الرجعة ما لم يقبض رأس المال أو ينفسخ. قلت فإن قبض المسلف 
زا ماله من غير فس السبلف ثم إزان أن برذه إلى المتسلف ويوجم: إلى 
أصل السلف.. هل له ذلك ؟ قال معي أن ليس له ذلك إذا اخذه عن أخذ راس 
ماله ياتفاقهما . 

مسالة : من كتاب الأشياخ وعن رجل سلف رجلا في حب إلى أجل معلوم : 
ثم أن المسلف أيرأ المتسلف من السلف وضمن له رجل اخر . فهذا لا يجوز 
ولا يفسد ذلك المسلف وهو بحاله على المتسلف إن شاء الله . رجع إلى كتاب 
بيان الشرع . 

مسالة : من جامع ابن جعفر . وإذا رجع صاحب السلف إلى راس ماله 
ببعض الأسباب فلا يآخذ به شيئاً من العروض ولا يأخذ إلا راس ماله. ومنه 
ومن أسلف دينارًا بجراب ثم رجع إلى رأس ماله فإن أخذ بصرف الدنانير 
دراهم فلا بأس بذلك وذلك لا يجوز إلا فى الذهب والفضة ولا يجوز فى غيرهما 
أن يأحذ إلا رأس ماله إذا رجع إليه وقد كره أيضًا من كره من الفقهاء أن يأخذ 


e ع‎ 


بالدنانير دراهم ومنه ويوجد عن أبي عبدالله أنه يجوز أخذ العروض من رأس 
مال السلف والله أعلم . ومن غيره وعن رجل أسلف بطعام وكان أمرًا فاسدا 
فرجع إلى راس ماله فله أن يعرض له برأس ماله عرضًا حتى يستوفي إن لم 
من راس المال ويأبى ذلك الآخر . قال صلحهما باطل » ویرد ما أخذ منه 
والطعام عليه كما هو ولا يجوز إلا برضاء الآخر فإن رضي بذلك يكون ما أخذ 
بينهما وما بقي بينهما : 


0 0 الل 


باب في 


الكفيل وفي الديلة 
وفيس الاستيثاق من السلف 


مسالة : ومن جامع أبي صفرة قلت ارايت الرجل يسلم إلى الرجل في 
الطعام فيأخذ كفيلاً فيؤدي الكفيل الطعام إلى رب الطعام الذي أسلمه فيه ما 
للكفيل على الذي كان عليه الطعام قال طعام مثله. قال أفيكره أن يأخذ منه 
شيئا آخر مما يكال غير الطعام أومما يوزن أومن الحيوان يدا بيد يتراضيان 
جميعًا بذلك. قال لا أكره ذلك بل أجيزه وأراه حسنا. قلت لم والأصل كان على 
صاحب المال سلمًا وليس لصاحب السلم هذا الذي هو عليه أن يعطي غير 
المسلم بعينه أو رأس ماله. قال إنما يقع هذا الذي قلت على الذي يردي 
الطعام إلى الذي أسلم فأما الذي كفل عنه فليس يشبه الذي أسلم إنما بمنزلة 
الكفيل منزلة رجل عليه طعام أو قرض حنطة وأقرض عن فلان أن يأخذ ما شاء 
منه يدا بيد جميع ما ذكرت لأن أصله قرض والقرض لا يشبه السلم فقد أوفى . 
الكيل وفى نسخة أوفى الكيل فله أن يصالح على الذي عليه الأصل على ما 
شاء يدا بيد . قلت وليس له أن يصالحه على شيء من ذلك نسيئة . قال نعم . 
لأن هذا ليس له لأن هذا دين عليه ولا يصلح أن يبيعه دين بدين أيضا. قلت 
وكذلك الرجل يقرض الرجل طعامًا. قال نعم. قلت فما ترى في الكفيل إن أخذ 
طعامًا مثل الطعام الذي قضاه فباعه فريح فيه.. أيطيب ذلك ؟ قال نعم. قلت 
أرأيت إن أقرضء وفي نسخة وإن قبض الكفيل الطعام الذي عليه الأصل قبل 
أن يقبضه منه الطالب فباعه وهو غالي ثم رخص فاشترى بنصف دراهمه 
طعامًا مثله فقضاه المكفول واستفضل البقية.. ما تقول فى الفضل ؟ قال أما 
في القياس فيكون الفضل له إذا كان أخذ الطعام من المكفول عنه على وجه 
الاقتضاء ويه نأخذ. قلت فإن كان أخذ على وجه الاقتضاء أو أخذ على وجه 
أنه رسول حتى يدفعه إلى المكفول له ما القول فيه ؟ وفى نسخة ما تقول فيه 


و 


إذا باعه» أيطيب له الفضل ؟ قال لا ولكنه يرده إلى صاحبه . قلت أرأيت الرجل 
يكفل على الرجل بالدراهم فقبضها منه على وجه الاقتضاء منه ولم يدفعها 
إلى المكفول له حتى يعمل ويريح فيها لمن يكون الفضل ؟ قال يكون للكفيل. 
قال أبو عبدالله الكفيل ضامن ولا ربح له إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب 
الحق فإنه يكون الريح للكفيل. قلت من أين هذا افترق هذا الطعام ؟ قال أخذ 
هذا بالقياس . ومن غيره قال أبوسعيد معي أن القول الأول إذا قبض الكفيل 
الدراهم من المكفول عليه على أنها له من قبل ما كفل عليه أنه ضامن للمكفول 
والربح له فيما قبض من المكفول عليه» وإن قبضها على أنه رسول بها 
فالضمان عليه للمكفول عليه والريح للمكفول عليه إذا اشترى بها صفقة وإن 
قبضها المكفول عليه للمكفول له مقتضيًا لها من المكفول عليه له. فالضمان 
والريح للمكفول له وسواء هذا عندي في الدراهم والحنطة والحيوان وإن قبض 
شيئًا من ذلك على غير تمييز على الارسال من القبض لم يسم به قضاء له ولا 
لصاحب الحق ولا على أنه رسول به. فمعي أنه قد قيل إنه للذي عليه الحقء 
وقيل إنه للكافل في الحكم» وقيل إنه للذي له الحق.. ويعجبني أن يكون للذي 
عليه الحق الفاضل من يده على هذا الوجه . 

مسالة : عن أبي الحسن وذكرت في الحيلة التي يسلف بالطعام حتى 
يستوثق من مال المتسلف فمن ذلك أن يقيم المتسلف وكيلاً ثقة ويجعل في 
يده شيئًا من ماله ويجعله مسلطا فيه إلى أن يوفي هذا ما أسلفه ويضمن 
الوكيل بذلك ويكون المال في يد الوكيل ولا يجوز أن يكون الرهن في يد 
المتسلف ولكن يكون الرهن في يد الضامن والكفيل بالسلف» والوكيل وإن 
لم يوف المتسلف صاحبه حقه باع من في يده المال ماله وقضي صاحب 
السلف حقهء ويكون ذلك على شرط وتوكيد عند ضمانه ويينة عادلة فهذا ما 
حضر ذكره قيما ذكرته . 


بابب في 


الكذيل و في السلم إذا ارتهن 
وفي الكفيل أيضا 


مسالة : قلت فما ترى في الرجل يسلم إلى الرجل في السلم فيأخذ منه 
كفيلاً فيأخذ الكفيل من المكفول عنه رهئًا سوى ذلك الدين فيهلك الرهن عنده 
ثم يؤدي المكقول عنه الطعام. قال أبى سعيد معي أنه يأخذ الكفيل من 
المتسلف رهنا في السلف أيضًا. قال يرجع الكفيل بطعام مثله لأنه حيث أخذ 
الرهن هلك عنده وقد استوفى الطعام وهو رجل قبل الطعام من المكفول عنه 
ثم أرى المكفول عنه إلى صاحبه فيأخذ الكفيل حتى يؤديه إليه. ومن غيره 
قال أبو سعيد معي أنه إذا ثبت الرهن في يد الكفيل كان الرهن مثل الحق أو 
أكثر منه. ثم تلف الرهن من يده لأنه ضامن عندي للمسلف. ورب السلف 
بالخيار قإن شاء أخذه من الكفيل ويريء عند المكفول عليهء وإن شاء أخذ 
المتسلف بالسلف ورجع المتسلف على الكفيل بالسلف لأنه ضامن له لتلف 
الرهن في يده وهى مثل السلف وأكثر منه. وإن كان أقل منه أعني أقل من 
السلف فإنه يضمن من السلف بقدر الرهن فيما عندي. ومن الكتاب قلت له 
فإذا رده الكفيل إلى صاحب السلم ولم يؤده الذي كان عليه. قال قد برأ منه 
جميعًا ولا يرجع الكفيل على المكفول عنه بشيء منه؛ لأنه قد استوفى حين 
هلك الرهن في يده. قلت فإن كان الرهن في يد الطالب هو الذي ارتهنه وهو 
فال طلغافه فى القظنة :قوواك عة :فقا ل الح نورا من قد اسف 
جه اقلت قلسن فاا فد ألقة,سباحية غر مامت فا ركو رامن ل 
وصالح عن ذلك ؟. قال إنما أخذته لأنه حين هلك الرهن يطل ماله. ومن غيره 
قال أبو سعيد قال إذا كان الرهن والسلف معا في يد المتسلف فمعى أن من 
قول أصحابنا أنه يبطل السلم بالرهن ويرجع المسلم إلى راس ماله. فون 
تلف الرهن في يده فمعي أنه يخرج معي أنه له راس ماله ويكون أمينًا في 
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الرهن لأنه لم يثبت ويخرج عندي أنه يكون رهتًا في يده برأس المال ويعجبني 
هذا لأنه لا يبطل حق المرتهن إذا دخلا فيه بجهالة. قال أبى الحواري في 
المسألة المتقدمة قد قالوا الرهن لا يجوز فى السلم فإن ارتهن فهلك الرهن 
في يد الطالب. فقد قال بعض الفقهاء إنه أمين فيه وله رأس ماله. وفيها قول 
اح أن على المرتهن قيمة الرهنء وله رأس ماله. والقول الأول أحب إلينا. 
ومن الكتاب قلت فما ترى في رجل أسلم إلى رجل في طعام واحد منه كفيلا ء١‏ 
قال الكفيل للمكفول عنه قد كفلت عنك بهذا الطعام وأنا أصالحك على كر من 
شعير فصالحه عنه وقبض منه أو صالحه على شيء مما يكال أو يوزن سوى 
الطعام على الوزن أو على العروض أو شيء من الحيوان فأخذ ذلك وقبضه 
من المكفول عنه قبل أن يؤدي الطعام إلى المكفول له ثم رد الطعام بعد ذلك.. 
هل يكون له الذي أخذه فضل قلا ؟. قال لا . قلت لم ؟. قال لأنه قد صالح قبل 
أن يجب له الطعام على المكفول عنه» وإنما كان وجب له على أن له أن يكقله.. 
وفى نسخة على أن له أن يفكه من الكفالة. ومن غيره قال أبو سعيد الله أعلم . 
ومن غيره سألت عن السلف بكفيل إلى مدة فلا بأس . 

مساألة : وإذا سلف رجل رجلا ولم يثق به وضمن عنه رجل بذلك السلف 
عتن عقدة الساف فذلك نجائز والحق له على الشنامن وان شاء على هتاه 
آنهما ا2 أكة ةة 

شتالا :ومن حوات' ایی غا رخ اف عن رحل تلف ل قل سلف 
فيقول المقبول عليه للقابل اتسلفت علي واشتري بالعيبة واقض عن نفسك 
من الى هذا خائ وغو فيه امن د ` 

مس ألة : عن أبي الحواري فيما أرجى أو عن رجل كفل على رجل بطعام 
بسلف إلى أجل فصالح الذي عليه الحق الكفيل الذي كفل له عليه وأسلمه 
قبل مكل مدق الرحل: اوعد مح فير آنه لع ية من الكقيل إلى محل : 
وقلك ارات | دصالحه على شب عفن :ذلك الو اومن غير فا رى اا 
أن يعترض منه الكفيل قبل من غير ذلك النوع بسعر يومه. فأما أن يرك فصلا 
لنفسه فلا نحب ذلك. ومن غيره وقد قيل هذا إذا أعطى الكفيل الحق كان له 
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أن يأخذ من الذي كفل عنه ما كان من العروض والدراهم وغير ذلك على ما 
يتفقان عليه وأما قبل أن يسلم الكفيل الحق إلى الذي له الحق فليس له أن 
يأخذ من الذي عليه الحق إلا السلف لأنه إنما يأخذ هذا الذي له الحق ولم 
يضمن هو له بشى لأنه ما لم يدفع الحق الذي كفل به فلا يستحق عليه الحق 
إلا الذي له الحق ولا يستحق الحق لنفسه»ء فافهم ذلك : 

مس األة : ومن جامع ابن جعفر وعن رجل أسلفٍ رجلا بطعام وقدم رجلا 
يكفل عليه. قلما حل الأجل طلب الرجل طعامه إلى الكفيل فأسلمه إليه الكفيل 
من عنده.. اللكفيل أن يأخذ من الرجل مثل ما أعطى أوله أن يأخذ دراهم أو 
حيوانا أو زيادة أو نقصاناء فله ذلك إلا أنه لا يأخذ منه أكثر مما أعطى عنه 
وله أن يأخذ منه العروض بسوق يومه يوم يأخذ . 

المتسلف إلى الكفيل ما كفل به عليه وأن الكفيل باع الطعام وكان رأيه أن 
يدفع إلى صاحب الطعام من عنده إذا طلب إليه؛ فلما طلب إليه اشترى له 
الكفيل حقه من الطعام بنصف ثمن الطعام الذي قبض من المتسلف فراينا 
أن الفضل للمتسلفء ولا نرى للكفيل ولا للطالب فيه شدئًا ولو كان الكفيل هو 
فهو ضامن ولا ريح له إلا أن يكون دفع الحق إلى صاحب الحق فإنه يكون 
الريح للكفيل. ومن غيره وقال من قال إن كان الكفيل حين قبض الحق سلمه 
إلى الذى عليه الحق إلى الكفيل على أن الحق له مما قد كفل عليه لفلان 
صاحب الحق فالحق للكفيل والريح له ولا ضمان عليه. وإن كان سلمه إليه 
على أن يسلمه إلى الذي له الحق» والحق للذي عليه الحق ولا ضمان على 
الكفيل فيه لأنه إنما يودي عنه ما قد أرسله فإن باعه كان الريح للذى عليه 
الحق والضمان على الكفيل وإن سلمه إليه على أنه لصاحب الحق الذي له 
الحق وإنما قبض الكفيل الحق لصاحب الحق من الذي عليه الحق فالحق 
للذي له الحق فإن الربح له والضمان على الكفيل إذا باعه وإن لم يبعه لم يكن 
عليه ضمان إذا صار الحق إلى الذي له الحق وإن سلمه الذي عليه الحق 
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مجملا إلى الكفيل ولم يشرط هنالك فالحق للذي عليه الحق حتى يصير إلى 
الذي له الحق. وإن باعه الكفيل فريح فيه ففى ذلك اختلاف. والذي نحبه أن 
يكون الحق للذي عليه الحق ويبرأ من كفالة الكفيل بتسليمه إلى الكفيل 
ولضاحب الحق أن واخذ.من الكل آومن الذي عليه الندق, ولس للكفين 
على الذي عليه الحق رجعة من بعد أن يسلم إليه الحق الذي عليه وقد تكفل 
عنه بذلك الحق فإذا سلم إليه ذلك الحق فقد بريء من الكفالة والله أعلم . وقد 
قال من قال إنه للذي عليه الحق ولا يبرأ بذلك من الكفالة وللكفيل أن يطالبه 
بالكفالة إن تلف ذلك من يده ولم يتلفه. وإن أتلفه ضمن له ما قد صار إليه. 
وعلى هذا لهذا ما ضمن عليه به وعلى هذا ما لهذا ما أتلف من ماله وكان هذا 
القول هى أبين والله أعلم . وقد قال من قال إنه إذا لم يكن هنالك شرط أن ذلك 
للكفيل نقضه وضمانه. وقال من قال للذي عليه الحق والريح له. وقال من قال 
الريح للذي له الحق لأن قبض الكفيل كأنه قبض له . 

مسألة : ومن غير الجامع من الزيادة» وعن رجل يطلب بشاة وطلبها إليه 
ولم يجدها وكفل عليه بها رجل إلى أجلء فلما حل الأجل دقع المطلوب الشاة 
إلى الكفيل فلم يدفعها الكفيل إلى الطالب حتى نتجت الشاة مع الكفيل. فقد 
قبل فى ذلك باكقلافب متهم سن قال إن تفاع القناة للمظلوي عا لم فع 
الكفيل إلى الطالب. وقال من قال النتاج للكفيل لأن الشاة للكفيل على 
المطلوب. ومنهم من قال النتاج للطالب. وقال أبى معاوية إن كان المطلوب 
بالشاة حين دفعها إلى الكفيل قال هذه الشاة التي كفلت بها فخذها فأخذها 
الكفيل فحبسها حتى نتجت فالنتاج له لأنها لو تلفت من يد الكفيل كان لها 
ضامتا لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على الكفيل. وإن كان حين دفع 
الشاة قال له هذه الشاة لفلان الطالب إلىّ بهاء فاقبيضها له. فقبضها له 
الكفيل» وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها فالنتاج للطالب. وإن كان حين 
دفعها إليه قال له هذه الشاة التي يطلبني بها فلان فادفعها إليه عني.. 
فالنتاج للمطلوب الشاة لأن الحق لم يزل عنه حتى يدفعها الكفيل إلى الطالب 
فهذا قولنا فيها والله أعلم . 


A‏ للك 


باب في 
الرهن في السلف 


مسألة : وقال أبو سعيد إن الرهن في السلف إنما يفسد إذا كان شرط 
الرهن مع عقدة السلف فين الرهن في السلف فاسد وإن كان قبل السلف, 
فالرهن باطل والسلف ثابت. وإن كان بعد السلق قبل محل السلف فإن 
السلف ثابت والرهن باطل. وإن كان الرهن بعد محل السلف فإن الرهن ثابت 
والسلف نايت . 

اة + وس اة ع كل اف را وا ي الع من الف 
رهنا.. هل يجوز ذلك ؟ قال في قول أصحابنا أنه إذا شرط الرهن عند عقدة 
السلف أنه يبطل السلف والرهن جميعًا. قلت فإن كان الأساس على شرط 
الرهن ولم يذكراه عند عقدة السلف.. هل يجوز ذلك ؟. قال هذا يشبه عندي 
فى تول اضبعاينا أنة يبظ الدهنر.والسلفك اذا كانا قاتا على ف ف 
الرهن: قلت ك فن اركين هته رف من معد 'السلف:. فل حور ذلك قال 
إذا وقع السلف على غير شرط الرهن فالذي كان معنا أن الرهن يبطل ولا يقع 
رهنا. قال وقد يوجد أنه يختلف فيه في بعض الكتب على معنى قوله فلعل 
بعصا يبطل السلف ويعضًا يثيته ٠‏ 

مسألة : ومن جامع ابن جعفر وإذا أخذ الكفيل رهئا من المكفول عليه 
فهلك عنده فقد استوفى من المكفول عليه إذا كان الرهن يقدر الحق أو أكثر 
وإن كان أقل كان له ما بقى من حقه . 

مسبألة : وعن رجل أقر على نفسه وأشهد إني أمرت فلانا يتسلف علي وقد 
تسلف على سلفاء وأرهنت في يده كذا وكذاء اذا أديت النةحقة وال فهو 
المسلط في هذا الرهن من مالي يبيعه برأيي ويؤدي عن نفسه. ثم رجع واحتج 
أن السلف له ويزيد بعضه بحال الرهن. قال بعض الفقهاء إقراره جائز عليه 
وليس على . المتسلف أن يذكر اسم الذي تسلف من عنده وإن باع الرهن فأدى 


١۰۹‏ سے 


عن نفسه جاز له ذلك . 

. مسس ألة : ومن جواب أبى الحسن رحمه الله فى السلف إذا ارتهن فيه أنه 
لمكن المركوق كن أقيضمه العسلف الف يها لبون غير قال تواك 
إذا كان اسلف على غير قرط الرمن شر اتا على الرفن يعد قاف علي ان 
يرهن فى يده بذلك السلف فما لم يقع الرهن فالسلف تام . وأما إن كان السلف 
وقع على شرط الرهن فالسلف فاسد :. 

مسالة : وعن رجل باع من رجل حبًا مكوكين بدرهم إلى أجل فلما حل 
الل جللية اله قال اذسي فف هلك واف حك وا ن فة واف 
ل واا ا و ی قال کر ایوا ا عا 
حه ف اا داك من أحاذه::وكذلك ان ارو نة الف اه الف 
الذي سلفه عليه فقد أجاز ذلك من أجازه فيما أحسب. ومنه قلت أرأيت إن 
كان يوم باع منه الحب أعلمه أنه لفلان فلما حل الشىء قال قال أأتني بحق 
فلان. فقال تسلف عل وأوف الرجل حقه.. أهما سواء ؟. قال لا ليسا سواء . 


مسالة 7 وعن أبي الحسن وعن رجل تسلف من عند رجل دراهم وآرهن 
في يده رهنًا فالرهن في السلف لا يجوز ويفسد السلف. وأما الكفيل في 
اسلف قماكن راا بهد الف إذا ارون ت ره ایر فى بد 
المتسلف. ومن غيره قال وقد قيل إن ذلك السلف فاسد والرهن باطل قبضه 
أو لم يقبضه ويوجد ذلك عن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبي على 1 

مسالة:: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله سألت رحمك الله عن رجل 
يطلب إلى رجل يسلفه ويرهن في يده رهنًا فيأخذ الرهن ويعطي رجلا غيره 
سياف لهضتاخي الوقن والدراهم للمركون حل لان ل ات ورتين فونه 
السلف. فنعم على ما وصفت فإذا كان السلف له والرهن فى يده فقد قسد 
السلف. ومن غيره حفظ الوضاح بن عقبة عن أبي عبدالله محمد بن محبوب 
عن موسى بن علي رحمهم الله في رجل أسلف رجلا سلقًا وارتهن منه رهنًا 
ولم يقبض منه الرهن أن السلف منتقض والغرماء شرع في مال الرجل 
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والرهن باطل. ويوجد نحو هذا في جواب أبي علي إلى أبي مروان . 
السلف قأما الثقة والرهن فلا يجوز فى السلفء وأما الكفيل فإنه جائز فى 
السلف. وقلت إن الرهن إن أرهن بحق ولم يقبض كان ذلك الرهن ثقة وكل 
رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة والغرماء فيه شركاء إذا لم يكن للمطلوب 
وقاء . 
مساألة : ومما يوجد أنه من كتب أبي علي وعن رجل طلب إليه رجل سلف 
دراهم لطعام فأعطاه وقال له إن أؤفيتني حقي وإلا ففلان يعني رجلا من 
مقبوض في يد فلان. قال مكروه . 
مس األة : عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر انه قال الرهن في 
السلف هو الريا المضمون. قال أما الريا فالله أعلم غير أن الفقهاء كرهوه. 
ومن غيره عن أبي على عن رجل طلب إلى رجل سلفا وأتى برهن فقال إنه لا 
يجوز الرهن ولكن ادفع إلى فلان الرهن ويكفل لي بحقي. فدفع إلى الرجل 
الرهن وكفل عليه. فهلك الرهن في يد الكفيل. فإنه يذهب من الرهن . 
مس األة : وعن رجل طلب إلى رجل أن يسلفه دراهمء فقال له ارهن في يدي 
رهنًا حتى أتسلف لك من عند غيري فارهن في يده وذهب ذلك الذي ارتهن 
تسلف له من عند غيره فجائز هذا الرهن إذا تسلف له من عند غيره . 
مع عقدة السلف. قال معى أنه فى قول أصحاينا أنه لا يجوز . قلت له فيجوز 
له أن يسلفه ويأخذ عليه كفيلاً مع العقدة. قال معى أنه يختلف فيه؛ قال من 
قال يجوز ذلك» وقال من قال لا يجوز . قلت له فعلى قول من يقول بإجازة 
الكفيل مع عقدة السلف.. هل يجوز للكفيل أن يرتهن رهنا بالسلف من يد 
المتسلف ؟. قال معى أنه يجوز له ذلك إذا ثبت الكفيل . 


ل ١۱۱س‏ 


السلف موصولا بشرطها فقد قيل يفسد الرهن والسلف. وإن كان الرهن في 
السلف بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف وانتقض الرهن إذا كان قبل محل 
السلف. وإن كان الرهن قى السلف بعد محل السلف ثبت الرهن والسلف ولا 
أعلم فى قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن بالنص فى إثباته 
إلا أنه قد روي عن بعض آهل العلم أنه قال حفظ عن موسى بن علي أو 
فقال قال إن أجل المسلف المتسلف المرتهن في السلف وأتم له ذلك معناه 
جاز السلف أو يت السلف أو حل السلف فقد يرى معنى إجازة السلف عند 
اتمام المتسلف ذلك . 


لا بأس إن ارتهن به وأما الكفيل فلا بأس به فى أول السلف واخره فإن ارتهن 
الكفيل من المكفول عليه فلا بأس بذلك . 


مسالة : وعن أبي عبدالله أيضًا في رجل ارتهن بسلفه رهتا من بعد شهرين 
ثم علم بفساد ذلك فرد الرهن. فقولنا أن السلف تام وإنما ينتقض إذا أسلفه 
وارتهن منه بالسلف في مقعده انتقض السلف والرهن. ومن غيره وقال من 
قال إنه لا يفسد السلف ر حنى کون الرهن والسلف معا في عقدة 
رأة أكون السات على اسان الرفن على ذلك عقي الباق نوكا لك ب 
السلف وينتقض الرهن والسلف جميعا. وأما إذا كان الرهن بعد عقدة السلف 
انتقفكن الرهن وشت السلق وان كان الرهن مع عقدة السلف وبع حول 
أجله ثبت السلف والرهن. وقد قيل إن الرهن يفسد السلف في وقت عقد 
السات وة إلى وت خا وها الل فى ف الات عفد ةة 
السلف وبع عقدة السنلف قل مكل السلف وبعد محل السلف ولا يجو 
الرهن فى السلف إلا بعد محل السلف. وقيل عن أبى على رحمه الله أنه حفظ 
فته هق حفط إنه اذا كان السك ف اخ فيه انر .كم افو السسلاق 
والمتعلف علي تكن الرهن» وقبل المسلف وأعفاه منه قبل محل الأجل قي 


بب-0 ۱۱۲ — 


السلفء واتفقا على ذلك انتقض الرهن وثبت السلف. ومن نسخة أخرى وإذا 
انتقض الرهن والسلف فقد انتقض الرهن والسلف ولا يكون الرهن رهنا 
برأس المال ولكن ينتقض ويرجع إلى الراهن ويكون على الراهن دقع رأس 
المال ولا يكون الرهن رهنا به. ومن غيره وقال أبو سعيد إذا كان الرهن في 
السلف مع عقدة السلف موصولا بشرطها فقد قيل يفسد الرهن والسلف وان 
كان الرهن فى السلق بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف وانتقض الرهن إذا 
كان قبل محل السلف فإن كان الرهن في السلف بعد محل السلف ثبت 
القن والسلف ولا اغلم فى قول ااا إشات العاف إذا شرظ عد الرفن 
بالنص في إثباته إلا أنه قد روي عن بعض أهل العلم أنه قال قد تقدم القول 
في هذه المسألة . 


— ۱۳ 


باب في 
من تاجر بمال غيره من سرقة أو لقطة 
7 أمانة 7 ا غحب او نحو ذلك 
أو اشترى به شينا. و كذلك إن سرق شاة فتناتجت 


مس األة : ومن جامع ابن جعفر . ومن جامع أبي الحسن ومن سرق دراهم 
واتجر بها فهي والريح لريها المسروقة منه. وإن تلفت الدراهم من عند 
السارق فقال قوم إنما يضمن ما سرق ولا يضمن ما ريح ومنهم من قال 
يضمن الجميع . 

مال : وغن انى معاونة وحمةه اله ومالك عن اليكل :مب للرحل اة 
بشاتين إلى أجل أو درهمًا بدرهمين إلى أجل أودينارًا بدينارين إلى اجلء ثم 
جاء الأجل ويقبض منه» وهو لا يعلم أنه ربا » ولا يعلم إلا آنه له حلال؛ ثم 
يضارب بذلك أو تناتج الغنم معه فيريح» ثم يعلم أن ذلك ريا. قال عليه أن يرد 
راس المال ما اخذ أولاً » وآما ما ريح أو تناتج معه من الغثم فهو له لأته إنما 
أخذه يسيب بيعء ولم يأخذه على حد الاغتصاب ولا الخيانة يعني السرقة. 
ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وقال من قال إنه يرد عليه رأي المال والريح» 
وله عناوّه فى المال وله ما أنفق على الدواب بقدر ذلك وإن تلفت تلفت من مال 
وها الأول عا بم الأ فى ووا أن يرجم على الأنخن فما با مف 
إن كان قائمًا بعينه» وإن كانت قد تلفت فلا شيء للفريقين وهذا على قول 
بعض المسلمين» وحفظه من حفظه عن بعض أهل العلم» ويوجد ذلك فيما 
يوجد أنه عن محمد بن محبوب رحمه الله . وقال اخرون إن تلف ذلك تلف ممن 
هو فى يده لأنه بمنزلة الأمانة وعليه رد الغلة مما تناتجت الدواب وله عناؤه ولا 
يكون ذلك في الربا الفحت مثل هذا وإنما يكون ذلك في البيوع المنتقضة 
نتكون اله متهما بالكسمان» وفقة قلت فالرجل سرن .من الرجل كناة اق 
دراهم فاتجر بالدراهم وتناتجت الغنم معه من تلك الشاة التي سرقها 


س١١‎ 


واغتصبها ما عليه أن يرد ؟. قال عليه أن يرد رأس المال وما ريحء. وكذلك 
الشاة وما تناتجت منها من الغنمء فإن عليه رد ذلك كله. قلت فإن هلك المال 
كله يعد أن صار فيه ريح كثير أو هلكت الغنم بعد أن تناتجت ما يضمن. قال 
ما سرق واغتصب ولا ضمان عليه في الريح إذا كان قد تلف» وكذلك الغنم 
يضمن الشاة التي سرقها آو اغتصب ولا ضمان عليه فيما تناتجت إذا كن قد 
مساألة : وعن رجل وجه مع رجل بضاعه يبيعها فياعها واشترى يثمنها 
بضاعة وريح فيها لمن الريح ؟ وإن ضاعت البضاعة عليه ضمان أم لا ؟. 
فعلى ما وصفت فالريح لصاحب البضاعة. ولهذا أجر مثله وعليه الضمان فإن 
تلفت البضاعة من قبل أن يبيعها أو تلف الثمن من قبل أن يشتري به بضاعة 
فلا ضمان عليه في ذلك » وإن تلف المتاع الذي اشتراه بثمن تلك البضاعة 
أرقف كين العام فكليه الان لاحي العاف ولان الكو قله رات 
ا 

ممبحؤالة وهن الوادة العا هن كاي اليا وكان التسيخ رحمه أن 
يقول فيمن سرق شيئاً أو غصبه أو يأخذ من مال غيره فيشتري له مالا إن 
الكتراء فاس لاه الو ت مال كرون له ول اسه رب المال كرون له 
فعلى هذا فإن المال ليس له ولو تاب ويرد على أرياب المال قيمة ما غصبهء 
لقال ارت الأولوراكة متها طا ال برخ الى كاب ينان الشرم. 
مسالة : ومن جامع ابن جعفر ون سرق عشرة دراهم فتجر بها حتى 
صارت آلف درهم. ثم نقصت حتى صارت إلى خمسة دراهم أو ذهبت. قال 
من قال الهم ال رة وتال هن :قال لاخ الفال حه الغال الى كان ل 
إليه. وهذا الرأي الأخير أحب إلى . 

مسالة : ويوجد أن من سرق دراهم واتجر بها وريح فيها ثم أتلف الريح 
أنه لا نعلم ان أحدًا ألزمه الضمان في الريح . 


مسالة : وعن أبي علي رحمه الله فيمن اتجر بمال عنده ليتيم حتى كثر 
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يعطيه المال وريحه. وقلت إن أشهد به على نفسه ديئًا ثم يطلب إليه أيكون 
له الريح أم لا ؟. فأرجو إن شاء الله أن يكون الريح له. وكذلك إن اشترى به 
مالا فصاحب الدراهم فى ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال وإن شاء أخذ 
عليه من ثمن المال واللقطة في هذا بمنزلة اليتيم. وإن اتجر بالدراهم ثم جاء 
صاحبها وصارت إليه كلها فله أجر عنائه إذا كان فيها ريح . 

مسالة : ومن تجر بشيء من مال المسلمين اقترضه فالريح له والضمان 
إن اقترض هو من نفسه ففي نفسي من ذلك واحد بقول من قال الريح له 
والضمان عليه. وأما إن كان تجر به بلا قرض فالضمان عليه برأس المال 


مس اللة : وقال أبى زياد ومن جاء بدراهم حرام يحملها فاشترى بها شيئًا 
فقال بع لي بهذه» فالبيع منتقض 1 

مس ألة - ومن جواب أبي الحواري وعن من باع درهما بدرهمين أو شاة 
التوية من ذلك فعلى ما وصفت فإن له رأس ماله وبرد الريح والزيادة على 
أهلها . 

مس األة : وفى موضع ويرد الزيادة والريح على آهله ومن غيره أما الغنم 
الات وكحي أن يكو له الزية وغلية رب ران الال لات فى نحل له الل 
فى ماله وليس هذا عين المال ولا ما نسل من عين المال . 

فريح في الدراهم أو تناتجت الغنم معه من تلك الشاة التي سرقها أو 
اغتصيها. قال عليه أن يرد رأس المال وما ريح وكذلك الشاة وما تناتج منها 


كك 


من الغنم. قال غيره عليه أن يرد ذلك كله وإن هلك المال كله بعد أن صار فيه 
ريح كثير وهلكت الغنم بعد أن تناتجت فإنه يضمن ما سرق أو اغتصب ولا 
ضمان عليه فى الريح إذا كان قد تلف وكذلك الغنم يضمن الشاة التي سرقها 
أو افتصيهاء ولا مان عليه فما تناتجن إذا كن قه :لفن وإذا! اتر وگل 
اليتيم بدراهم اليتيم فربح فيها فالريح لليتيم وهو ضامن إلا أن يكون 
اقترضها من نفسه وهو ضامن لرأس المال والريح له. وإن تلف المال بعد أن 
صار فيه ربح ولم يكن اقترضها فإنما عليه رد راس المال ولا ضمان عليه في 
الريح. وكذلك المستودع هو بمنزله مال اليتيم إذا اقترض من وديعته التي 
في يده فهو ضامن» والريح له. ومن تجر ولم يقترض فالريح والمال لربه وهو 
ضامن» فإن هلك المال بعد أن ريح فهو ضامن رأس المال ولا ضمان عليه 
في الريح . 

مسالة : ومن جواب محمد بن هاشم إلى موسى بن علي . وسألته عن رجل 
استقرض آمانته واشترى بها عقدة تم أن صاحب الدراهم أطلع على ذلك 
فطلب المال فقال الرجل المشتري ارد عليك الدراهم لأني إنما أخذتها قرضا. 
فقال اختلف في ذلك ومن الناس من قال له الريح وعليه الضمانء وقال 
اخرون الريح لرب المال والضمان على المشتريء وقول ثالث أن الريح 
يتصدق به. ومن غيره قال نعم وقول رابع أن المال والربح لرب المال 
ولليقنارب عة وار ذا كان على يهن القرضن :قال انو الو اذا كان 
اقترضه وحسبه على نفسه قرضا فله الريح ویرد عليهم رؤوس الأموال. قال 
غيره الذي معنا أنه أراد الربح وير عليهم رؤوس الأموال. وقد قال من قال فيه 
إن أخذ على غير القرض فقد قيل فيه بهذه الأقاويل كان على وجه القرض أو 
على غير وجه القرض. وقال من قال إنما الاختلاف في المستقرض وأما الذي 
أخذ على غير وجه القرض فالمال والريح كله لرب المال. وقال من قال في 
المستقرض له الريح وعليه الضمان. واختلف فيه إن اشترى بالدراهم عقدا 
فقال من قال إن اشترى بالمال هذا المال صفقة هذا المال بهذه الدراهم 
فالخيار لرب المال إن شاء أخذ المال وإن شاء أخذ الدراهم. وقال قوم لا 
خيار لرب المال في الوجهين جميعا. وقال من قال لا خيار له وإنما له دراهم 


ب ۱۱۷ 


نكل دزاهمه ا من حن الكذ ادراق فك ضما .وقال من :قال لر الال 
الخيار في الوجهين جميعا إذا أخذ المال على غير وجه القرض . وقال من قال 
له الخدار فى الوكهين خا ران الخدم هلى وجة الفرضن: وقال فق قال :ل 
خيار له في الوجهين جميعًا وإن أخذه على وجه القرض أو أخذه على غير وجه 
القرض. وقال من قال إن اشترى بذلك المال صفقة وكانت نيته عند الشراء 
أن ينفذ منه فلرب المال الخيار وإلا فلا خيار له إذا كان الشراء على غير نيه 
أن ينفذ منه . 
مسألة : مما يوجد عن أبي الشعثاء وزعم حارث أن آم الصلت حدثته أن 
الحكم بن بشير بعث إلى تميم بن سعيد بخمسين ومائتي دينار فاستودعه 
إياها وقال أصب فيها حاجتك» وما أصبت فيها من ريح فهو لك. فكره تميم أن 
يضرب فيها لنفسه وضرب بها لصاحبها » فأصاب فيها خمسين ومائة درهم» 
وك يذلك: إلى الك نم دودي اتميم فكتب الحكم فى الريع ات آم 
الصلت سألت ابا الشعثاء عن ذلك فقال ليس للحكم الريح ولكنه لتميم من 
أجل أن تميمًا ضمن للحكم دنانيره فالريح لورثة تميم. وكان لعبدالعزيز شريك 
فمات وترك مالاً كثيرًا وله ابن صغير فقالوا انت في أنفسنا أمين عليه وعلى 
ماله. وتحرجوا منه من أن يلوا شيئاً فانطلق إلى أبي الشعثاء فقال هل يكون 
لى أن ادرت اله و اال ١‏ قال بل افسمخة والقه فى ماله ولك ربيحة: ففعل 
ذلك وكان في ماله حتى مات وخلف مائة الف درهم فوفته أم عقا 
اة #وعن برحل اكمر يلقظلة وبعال لم كم ازان صاب الال اكه 
وطلب إليهم عناءه.. هل له فيها عناء ؟. قال فأما اللقطة فله الريح ويرد رأس 
المال»ء وأما مال اليتيم فإن كان وكيلا فاقترض من ماله وتاجر فله الريح وإنما 
عليه راش الال و إن له رة قله عناذوه :وان المتخسدي: فقن أف فة: 
فمنهم من قال له الريح ويرد رأس المال» ومنهم من قال لا شيء له. قال وأنا 
اقول لا شيء له . 
مس األة : ومن جواب محمد بن هاشم إلى موسى بن علي مكروه تركتها . 
مس األة : وعن رجل تاجر بلقطه ثم طلبها صاحبها أن له الريح ويرد رس 
۱۸ _ 


وريحه وإن أشهد به على نفسه ديئا يوم يطلب إليه؛ فأرجى إن شاء الله أن 
يكون الريح له» فإن صار المال كله إلى ريه فله أجر عنائه إذا ريح فيه ريحا . 


مساألة : وقال أبو زياد عن مسلم بن إبراهيم إن رجلا اغتصب من رجل 
نيا فاشترى به سلعة فإن كان قال للبائع يعني هذه الدراهم. قال غيره الذي 
معنا إنه إن قال بعني بهذه الدراهم فباعه بها فالبيع فاسد باطل؛ وإن طلب 
أن بحب ل قاع كم انق الدرالهم مه قات ك أنه ورن فك الدراهم الى 
ا فالسسع حح ورد امتصيين لاخ الت لو اة قال ل اعدو اك 
اغتصبتها. قال غيره نعم لا يصدق على ذلك » وقد قيل أيضًا إن البيع تام 
ولرب المال الخيار إن شاء دراهمه وإن شاء سلعته التي اشتريت بها سلعة 
ضنفقة ونت النمن. - 
مس األة : وسألته عمن اتجر بالريا هل له عناء ؟. قال اختلف في ذلك» فقال 
من قال له العناء» وقال من قال ليس له عناء . 
منت اة #وعن :آبى على فيمن اتجر يمال عند ةاليتيه فربح قه أدرك الحتيم ؛ 
فما أحب إليّ أن يعطيه المال وربحه؛ فإن أشهد به على نقسه ديئًا يوم يطلب 
إليه فأرجو إن شاء الله أن يكون الريح له . وإن ضارب بالدراهم كلها لليتيم 
فله أجر شاة إذا كان فيها ريح, وكذلك إن اشترى بالدراهم مالا فصاحبها 
بالخيار إن شاء أخذ المال وإن شاء أخذ الدراهم إلا أن يكون اشترى المال 
ثم اقترض الدراهم وقضاها في الدين الذي عليه من ثمن المال. واللقطة في 
هذا بمنزلة مال اليتيم . 
مساألة : وإذا اتجر وكيل اليتيم بدراهم اليتيم فريح فيها فإن كان لم 
يقترضها فالربح لليتيم. وله عناؤه. وإن كان اقترضها من نفسه فالريح له. 
وإن تلف بعد أن صار فيه الريح فاتما عليه ضمان راس المالء ولا ضمان 
عليه في الربح كان اقترض الدراهم أو لم يقترضها. وكذلك المستودع إذا 
اتجر يأمانته فهو بهذه المتزله . 
مساألة : عن عزان فى رجل سرق أو اغتصب غنمًا فتناتجت معه. قال عليه 
کک س 


أن يرد الغنم وما تناتجت» فإن تلفن فإنما يضمن ما سرق أو اغتصب ولا 
يضمن ما نتجت معه وكذلك الدراهم يردها وما ريح فيهاء فإن تلفت لم يضمن 
إلا ما سرق أو اغتصب ولا يضمن الريح . 

فل واا الي إا انحر ها اسي فم فقا يمن قال له ال 
ویرد راس المال. وقال من قال لا شيء له. قال وأنا اقول لا شيء له . 
مسالة : وعن أبى معاوية رحمه الله .. وسألته عمن باع شاة بشاتين إلى 
أجل وهو لا يعلم أنه ربا وهو لا يعلم إلا أنه له حلال » ثم يقبض الغنم وتتناتج 
معه. قال عليه أن يرد رأس المالء وأما ما تناتج معه من الغنم فهو له لأنه إنما 
أخذه بسبب بيع» ولم يأخذه غصيا ولا سرقة. ومن غيره وقال من قال إنه يرد 
عليه الغنم وما تناتجت وله ما عني وغرم. ويوجد في موضع وله ما أنفق على 
الذوات متتو ذلك :وان تلفت الددوات ققد قل إنها تف :مق مال راا الأول 
لأنها في يد هذا بمنزلة الأمانةء وله إن رجع على الآخر فيما أخذ منه إن كان 
قائما بعينهء وإن كان قد تلف فلا شي للفريقين. وهذا على قول بعض 
المسلمين. وفيما يوجد أنه عن محمد بن محبوب رحمه الله . وقال آخرون إن 
نلك ذلك تلقف من هو فى بيده ت لحن د الله د الا هما 
تتاحمت الراب وله غناوه لأن هذا ريا بحت وإنما تكون الغلة بالضمان في 
البيوع المنتقضة ولا تكون في الريا البحت . ۰ 
مسالة : وعمن باع درهمًا بدرهمين إلى أجل ثم ربح في الدراهم التي أريا 
فيهاء تم أراد التوية. فعن أبي الحواري أن له رأس ماله ويرد الربح على أهله. 
ومن غيره قال قد قيل في ذلك باختلاف ونحب أن يكون له الريح وعليه رد رس 
المال لأنه قد جعل له السبيل في ماله. وليس هذا عين المال ولا ما نسل من 
عين المال. قال غيره وقد يوجد عن أبي معاوية وقد سثل عن رجل يبيع لرجل 
شاة يشاتين أو درهما بدرهمين إلى أجل وهو لا يعلم أنه ريا وهو لا يعلم إلا 
انه له خلال: ثم يقبض الغنم وتتناتج هخه الغثم ويربح في الدراهم إن علية 
أن يرد رأس المال وأما ما ريح أو تناتج معه من الغنم فهو له لأنه إنما يرد 
رأس المال والربح له وله عناؤه في المالء وله ما أنفق على الدواب بقدر ذلك . 
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باب في 
المضاربة والربح ومن يعطاه والمقاسمة 


مسالة : ومن جامع ابن جعفر والمصارية أن يدفع رجل إلى رجل مالا 
ر فده هن ريع ا ا جوع ا بدن ذ إن طايه .: 
المال أو ريح نصف المال أو ريح نصفه أو ريح مائه درهم من رأس المال 
فقىل ان هذه حائزة. وإن قال للمضارب رع هذه المائة يعيتها أو ريح هذا 
الضف دح ققال مت قال ار ف ضار فاسدةولة ار مه وا شرطا 
الريج كله المختارب :فهو تفال امن وهذا دين وإن قال :الريع كه لرن الان 
وذ شاع كزين الال ول خان غل المصتارب. ومن غترة قال ته فو كان 
بالضمان والغلة بالضمان. وإذا كان الريح لرب المال كله فهو ماله وللمضارب 
أجر مثله . 

مساألة : وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضارية على أن ما رزق الله من ذلك 
دراهم معلومة. فهذه مضارية فأسدة ولا تجوز فإن ريح المضارب أى وضع 
وإنما له الحزمكلة ولش له هن الريم شىء : وكذلك لو قف لمال فلا خان 
مسالة : وقيل إذا كان قرضًا فحوله مضارية أو مضارية فخوله قرضًا 
مسالة : ومنه وإذا اشترط صاحب المال على المضارب الضمان 
انتقضبت الفشتارية وكان ال المضبازب كله والكمان عله قال غيرة فعضي 


۱١١ — 


ضهان المال الى لهه اله .. 

مساألة : ومنه وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضارية فضاع بعضه أو ذهب 
فلم يخبر صاحب المال فيما کان من أمره حتى ضرب بالمال وريح فليس له 
ريح حتى يكمل رأس المال ثم أن فضل شيء فهو بينهما وإن أخبره بما ذهب 
وضاع وجعل عنده الباقي بعد أن قبضه فالوضيعة أيضًا على ذلك ثم ما ربح 
بعد ذلك وما ومن رة وتال من قال إن إن اعلمه ونا تسو او.وضمع أو 
تلف وأعلمه بما بقي ثم ضرب بذلك فرأس المال إنما يحسب على ما بقي إن 
لم ينهه عن العمل به وقال من قال ولو أعلمه بذلك ثم عمل به فالحساب على 
ما بقى ولو لم يقبضه صاحب المال ويدفعه إليه مرة أخرى. ومن غيره قال 
وقد قيل العمل على الأول مالم يقبضه رب المال ويرده عليه . 

مسيحالة دوت ری على ای كيهان كن نهد ونا ایر حاحب 
المال وليس يلحق صاحب المال بعد رأس ماله بشيء إلا أن يقول للمضارب 
خذ بنسيئة وما كان من دين فهو على . فهو عليه فإن قال على وعليك فهو على 
ما تشارطا . 

مساألة : وإن كان في المضاربة ربح فقسماه بينهما ثم اتجر بالباقي 
فخسر فعن أبي علي إن الريح قد جاز إذا أعلمه إني قد حسبت ووقع الربح 
كذا رکا ون یره قال قتعم وقد قال من قال إنه اضر ران المال لحق 
المضارب فيما نقص حتى يستوفي رأس المال ما لم يقدر ذلك إليه مرة ثانية 
بالعمل على الأشياء من الأول . 

مسالة : ومنه في الآثار أيضًا في رجل كان معه مال مضازية قرابح فيه 
فمرّ على عامل فقال أرى رأي في مال صاحب المال فقرق منه وأعطاه رس 
ماله فلها قوع فال ققادة والحسيق قاسم اليل الريم فا دهي فوق رسن مالة. 
وقال جابربن زیر لا ربح له حتى يوفيه. وفي نسخة حتى يوفى رأس ماله»ء ثم 
يكون الريح فضلا وما ذهب فهو ظلم ظلمه من المال. وقال أبى أيوب القول 
قول جابر . 
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مساألة : ومنه وعن رجل أعطى رجلا مالا مضارية فاشترط عليه شروطا 
قال ابن عباس يقول لا يريح المال ولا يخاطر به فأما إن كان يقول اشتر كذا 
وکا قادال أبو عيدافه له تكد له وکل رانا ولم مض محا قول ان 
عباس ولو صح لكان أحق أن يتبع . 

مس األة : وإذا اقتسم الشريكان فإن أراد أحدهما اشترى حصة صاحبه 
هما حر وما كان هلي الا فان ااج 

مسالة : ومنه قلت أعطى مالي منافقا يتجر به. قال إن خشيت أن يدخل 
في مالك ما لا يحل فلا تعطه . قلت فإن كان أبا أو أمّا وهما فاسقان . قال إن 
لم يكونا ثقتين ولا يتحرجان ويبيعان بالحرام أو بالريا فلا تدفع إليهما مالك, 
وأما إذا لم تعلم ذلك فلا بأس أن يتجر له ولولم يكن عنده ثقة . وأما الذميّ فلا 
يتجر بمال المسلم ولا يشاركه المسلم في تجارة إلا أن يكون المسلم هو 
المتولي لذلك أو تكون تجارة بين يدي المسلم لا يغيب عنه حتى يعلم أنه لم 
يدخلها شيء من الحرام : 

لومت وقدل .نكو لمق دق مالا مارت أن تحمل اجه غات 
وكذلك يقرض إنسانا قرضًا يكره أن يدفع إليه مالا مضاربة ولا بضاعة ويكره 
كل قرض جر منفعة . 

مسالة : والمضارية أن يعطي الرجل رجلا يتجر له بدراهم أو بدنانير فيما 
رأى ورجا على أنه له فيه جزء مما يريح فيها . 

مساألة : ومن غيره وعن رجل يعطي مالا مضارية ولا يثق بأمانته في البيع 
والشراء قال لا تدخل مالك فيما لا يحل ولا تشاركه . 

مسالة : وعن رجل أعطى رجلا مائه درهم مضارية فضرب بها ضرية 
فخسر خمسين درهما فأعلمه إني خسرت خمسين درهمًا فقال أطلب من 
فضل الله فضرب بالثاني ضرية فريح. قال إذا أعلمه بالنقصان فأمره أن 
يعمل بالباقي كان الريح على الأخير وإن لم يعلمه بالنقصان قسم الريح على 
الأول. ومن غيره قال وقد قيل ولو أمره أن يضرب به فالعمل على الأول إلا أن 
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يأمره أن يعمل به على أن لا ريح على الآخر ويشترط ذلك . 
مسألة : ومن الأثر رجل معه دراهم مضارية فريح مائة درهم كان له من 
تلك الدراهم المضارية مائة درهم على غريم له فجحد الغريم فذهب به.. هل 
للمضارب نصيب فيما ريح ؟. وهل يجوز لصاحب الدراهم أن يعطيه من تلك 
المائة درفم من الروج دا .فال تيسن لمن كان له دراهم ربع کی يودي 
راس المال كاملاً إلا أن يقسما الريح ثم يعطيه المال مضارية من الرأس فإما 
أن يكون المال مع المضارب فيقسم الربح ثم يكون وضيعة فإنهم يردون 
الربح حتى يتم المالء فإن فضل منه شيء فهو بينهما على ما شرطا. وقال 
أبو الحسن فيه قولا هى أبين من هذا إذا باع المتاع وجمع المال وحاسب 
صاحب المال وقسم الريح ثم أمره أن يضرب به ويطلب من فضل الله فخسر 
فالخسران على رب المال ولا يرد الريح . 
مساألة : رجل أخذ عشرة الاف درهم مضارية واشترط صاحبه الأخذ على 
أن ما ريح فالنصف له والنصف لصاحب الدراهم واشترط على أنه إذا احتاج 
لنفسه إلى دراهم أن يدفع من الريح حصته وأذن له صاحب الدراهم. ثم أنه 
ريح ألف درهم فحمل نصيبه منها خمسمائة درهم من غير علم صاحب المال 
لأنه كان أذن له عند الأخذ في الشرط الأول فنقضء ثم أن الدراهم ذهبت 
أصل رأس المال والريح.. هل لصاحب المال سبيل على المضارب فيما حمل 
من الريح قليل أو كثير يرده على صاحب المال ولا ريح له حتى يودي رأس 
المال. وقال أبى الحسن إذا أذن له صاحب المال أن يأخذ نصيبه من الريح 
فهو برده له . 
مس األة : ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان وعن رجل أعطى رجلا رس 
مال آلف درهم فخرج بالألف إلى بعض البلاد فشغل الألف بالشراء ثم اكترى 
لما اشترى فحمله فعطب المال أو سلم» فلما قَدِمَ قال الذي أعطاه رأس المال 
"املك الکری. فا ری على ات المال كرض فلي ها وسقت الاق 
يسلم المال فيكون الكرى فيه . 
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مساألة : وعن رجل أعطى راس مال رجلا ولم يجد له حدًا ولم يتقدم عليه 
أمرًا » فإذا أدان المضارب ديئا واشترى متاعًا ثم عطب المال أو سلم. فهي 
عندنا مثل الأولى لا يلزم صاحب المال بشيء إن عطب المال إلا أن يأذن له 
ا العال كان قن عدي و 

مسالة : وعن رجل أخذ رأس مال من ناس شتى ولم يتقدموا عليه أن لا 
يخلط فى أموالهم مالا لنفسه ولا لغیره» فلما قَدِمّ أقر أن لفلان سوى ما قد 
أشهد له على نفسه بما أخذ منه كذا وكذا وقال في هذا المال كذا وكذا خلطته 
فی ورس واک شر اشرت هذا الان ققولة عندكا اروا تقو أن 
نبطله. قال غيره معى أنه يخرج أن القول قوله فی مثل هذا ما كان المال فى 
يده إلا أن يقر بالمال إقرارًا يتبت عليه ثم يدعي أن له فيه شيء فلا يقبل حيتكذ 
قوله. وآما المضارب فإذا أخلط الأموال با بيعض بغير رآي أريابها أو 
خلط بها ماله بغیر رأیهم ولم يكونوا تقدموا عليه أن لا يخلط بمالهم شيئًاً قمعي 
أنه يختلف في ضمان ذلك عليه في معاني ما يخرج فيه من أحكام الضمان . 

مساألة : وسألت أبا الحسن عن رجل دفع إلى رجل مالا مضارية على أن 
ما طلغ من وب هذة العاتة فلم ارب من ذلك الك وللذراهم القت ولرى 
المال الثلث. قال ليس هذا سبيل المضارية ولا أواة حاترا والعضياوت: اکر 
مثله. ولا يكون له من ريح هذه المائة شيئاء فإن تلفت لم يكن عليه ضمان هذه 
المائة وإن خسر لم يكن عليه ضمان ما خسر . قلت فإن كان الذي أخذ هذه 
المائة على هذا السبيل لم يربح فيها شيئا وإن أراد رب المال أخذها منه؛ هل 
يكون للمضارب على رب المال شيء إذا كان لم يريح فيها شيئًا ؟ قال إن شاء 
رب المال ترك معه هذه المائة إلى أن يطلع فيها ربح» وإن شاء أخذها منه ولو 
كان ال ارت قن کر دیا ی :قله هنازه على يرث العال ر آل بكسن 

اة #عق الؤمادة المقيافة فن كات الكساك» والخشبايية فى لقة 
الحجاز القراض له: لأن رب المال قد قطع للعامل قطعة من ماله والقرض من 
هذا المال وقرض الشعر والقراض لأنه يقطع. وأما المضارية فلأنهما 
يتضاريان في الريح. وقيل كان أصلها أن العامل يضرب بها مسافرًا في 
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مساألة : والتجارة فى لغة العرب المكاسبة والمبايعة فى لغتها هى 
المعاوضة . | 
مساألة : والمضارية لا تنعقد إلا بألفاظء وألفاظها أن يقول خذ هذا المال 
مخعارية ا سعافلة انا ج أن ا على کا رکا لسرن 
مس ألة : وإذا قال رب المال للعامل أعطيك من الريح ما ترضاه» وإذا قال 
كد هذه الألف درهم مضارية ولم ترد على ذلك لم يجز للمضارب. وإذا قال 
خذ هذه الدراهم واعمل بها على ما رزق الله تعالى فيها من الريح فالنصف لي 
اشترى وياع والمال فى يد المالك لم تصح المضارية» ولا أعلم فى ذلك 
حلاقا . 

القراض المضارية. رجع إلى كتاب بيان الشرع . 
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باب في 
ما تجو ز به المضاربة وما لا تجوز 


مس األة : وعن رجل طلب إلى رجل مالا مضارية فلم يسلم إليه دراهم وسلم 
إليه تمرًا أوثيايًا.. هل يكون هذا فاسدًا ؟. قال فهذا منتقض في قول أصحابنا 
وإن تتامما عليه تم . 

مس األة : وسألت هاشما عن رجل كانت له شاة أو بقرة فقال له رجل اجعل 
شاتك أو بقرك بيننا بمائة درهم فما ريحنا بعد المائة درهم فهو بيننا. قال لا 
يجوز ذلك ولكن يبيعه نصفها ويشتركان فيها . 

مس األة : ولا تجوز المضارية بشيء من العروض . ومن جامع ابن جعفر 
ولا تكون المضارية إلا بالدنانير والدراهم. ومن غيره قال نعم وقد قيل تكون 
بالذهب والفضة . 

مس األة : ومن غير الجامع ومن أعطى مضارية فلا يعطي إلا ذهبًا أو فضة 
ولا يعطي بضاعة فإن ذلك يكره. ومن أعطى بضاعة فليجعل لصاحبها نصفها 
أو ثلثها أو سدسها أو ريعها أو أقل من ذلك إن شاء أن يجعل ذلك من أصل 
المتاع حتى يكون شريكه في رأس المال فلا بأس بذلك. وقال إن شاء أمره 
فباعها بذهب أو فضة ثم أخذها مضارية وأشهد على ذلك أيضًا. ومن غيره 
قال وقد قيل إنه لا تكون المضارية إلا دنانير أودراهم ولا تكون فضة ولا ذهبًا 
لأن ذلك بمنزلة العروضء ومن الأثر . 

مسالة : وقيل اختلف فيما يكون به رأس المال مضارية فقال من قال لا 
يثبت ذلك ولا تكون أحكامه أحكام المضاربة إلا بالدراهم والدنانير وسائر ذلك 
فق الذهب والقضبة: والكسيون وسا الك .فا نكوة راقن مال المفمارنة. 
وقال من قال يكون بالدنانير والدراهم والذهب والفضة الكسور ولا يكون 
سان ذلكبوين الأمقعة:وقال من قال تكون مضيارية بالدراقم والوتانين والذهن 
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والفهبة وسائ ذلك هن اله الك لها الل ما ندرك له المثل :ومحك له 
بالمثل مثل الحب والتمر والكيل والوزن والقطن وأشباه ذلك من جميع ما يدرك 
بالمثل في الأحكام ولا يرجع إلى القيمة في الأحكام إلا بأصل ما يأتي عليه 
من ذلك من الكراهية من الأمتعة لأنها تغلو وترخص والدراهم والدنانير تجري 
عليه قيمة كل شيء من الأمتعة والذهب والفضة ولا يكون غيره قيمة له في 
الأحكام. واختلف فى رب المال فى المضارية هل يأخذ من رأس ماله متاعًا 
فأجاز ذلك من أجازه ولم يجز ذلك بعض وهو أكثر ما يعمل به. وكذلك أكثر ما 
تعمل أنه لا يكون رأس المال إلا دراهم ودنانير عين. ومن غيره والاختلاف في 
المشاركة والقول في ذلك مثل المضارية وما جاز به المضارية جاز أن يشارك 
به ولو اختلف النوعان من ذلك . 

مسالة : وعن السلف بالذهب والفضة بالكسور هل تجوز مثل الدراهم 
والدنانير ؟. قال معى أنه إذا كان بوزن معروف. قلت له وكذلك يجوز أن يعطي 
مضارية. قال معي أنه يختلف في ذلك فقال من قال لا يجوز ذلك . 
مساألة : وقيل اختلف فيما يكون به رأس المال مضارية فقال من قال لا 
يثبت ذلك ولا تكون أحكامه أحكام المضارية إلا بالدراهم والدنانير ووسائر ذلك 
من الذهب والفضة والكسور وسائر الأمتعة وقد تقدم القول في ذلك . 
مسالة : وسألت أبا سعيد أكرمه الله عن رجل دفع إليه إنسان شاة وأمتعة 
وأشياء مما يباع بالوزن من العروض والأمتعة» وقال بع هذا واشتري على 
حسب المضارية وما ريحت فلك نصفه أو ما ريحت فهو بيني ويينك . فأخذ 
ذلك من عه واه اتر تة الى أن المال'الذى أخذه آلف درم أن 
قيمة ألف درهمء ثم سلم صاحب المال ثلث ما في يده ويقي ثلثاه في يده.. 
نا يخت لهذا الخصرب فى هذا العال» وما بب :عليه فال آنا جا كان من 
ارو ال الااتكال .ولا درون اا يون لى فى قل اا ا ت 
المضارية فيها بحالء وأما ما كان مما يكال ويوزن ويدرك مثله من أنواع 
العسروظن قمعي انها ف قل في العا فما وا حلاف ولل أك القوا ... 
عندهم أنه لا تيت المضارية إلا بالدنانير والدراهم. ومعي أنهم قد اختلقوا 
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قى الذهب والفضة إلا أن يكون الذهب عيتا والفضة ورقا من النقود . ومعي 
أنه ف فل إذا له تت فى المكبارية وق عن "المظتارى فعا كان له عدار 
فى نظر العدول وكان المال وريحه كله لرب المال. قلت له أرأيت إن مات 
صاب المال اذاف ك إلى الم تضرف ف ونرك ورقة بالقين إو ااا فو 
أو كان يعمل بذلك ويبيع ويشتري ويريح ويخسر فيه.. آیکون على هذا 
اصرف فى مال الام مان فيما بكسيو ا 1 قال انا مات رب المال 
تتتكمت: الا إلا أن کا حعاذها احا الى رنت مروف قمعي ت ق 
قيل أنها ثابتة إلى أجلها وله أن يعمل فيها إلى الأجل وأحسب أنه قد قيل 
ينتقض على حال بموت رب المال أو موت المضارب. ومعى أنه إذا عمل بعد 
انتقاضها إلى الجهالة على ما يظن أنه جائز له فهو عامل بسبب أيضًا ولا 
أحب أن يكون ضامنا وإن عمل بعلم أنها قد انتقضت خفت عليه الضمان وله 
يعجبني أن يكون له أجر في ذلك فيما عمل ولا عناء . قلت أرأيت إن عمل في 
ذلك الخال بعد مرت رت الال على السهالة اتاك المختانية اهلف 
ااانا قورع قا لفسال عمج روه رالاق كر مسال بي المال الخلا 
أكل وأنقق وكان يجب في أصل المال الزكاة ولم يكن يزكي أيكون عليه زكاة 
ما أنفق وأكل أم ذلك على رب المال. قال معي أنه على رب المال. قلت له 
انالك إن عمل في الغال ع (الجهالة ها اش افا ف 
ورب الال غل ما ان واک من اجره ]كينا مت راا مما بق ارب امال 
وكانت تجب فى أصل المال الزكاة أتكون على المضارب زكاة فى أجرته ؟. 
قال معى أنه لا زکاة عليه إلا بعد أن يستحق أجرته ويقيضها والمال لرب 
الغا عند والزكاة ع قلت ل فا لم ق العكنا رمق كرت ورتا 
من جملة المال بعد أن استوجب الأجرة في قول من يرى له ذلك يرى زكاة 
الأجرة على رب المال آم على المضارب. قال لا يبين لي على المضارب ولا 
ينتقل عندي من المال إلا حتى يستحقها المضارب ويكون على المال غريمًا. 
ويرفع الزكاة على قول من يقول ذلك. قلت له أرأيت إن زاد المال فى يد 
المضارب ويقي في يده سنون كثيرة ولا يعلم أنه يزكي ولا نعلم أنه لم يزك 
لن المال لغيره ثم زال إليه المال بميراث صح له أنه كان في يده سنين خلت 
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والمال فى يده أترى عليه زكاة هذا المال مذ يوم استحق المال أو من يوم 
اذه انها الال ؟«قال نق من يرم ست الخال إلا أن راهن ذلك 
أو يصح أن غيره كان يوؤدیه عن المال. قلت له أرأيت إن كان قد حكم له 
الحاكم بأجرته في ذلك العال يمقر بي المال أو في غيبة من رب المال 
وقبضها وأنفقها ثم صح أنه كان استحق المال قبل أن يحكم له بذلك الحاكم 
أترى عليه فى أجرته زكاة ؟. قال هكذا يقع لى أن عليه الزكاة إذا أخذها من 
رب المال. قلت له أرأيت أن المال كان يزيد في يده وهو ينفق منه فلا يدري 
ما أنفق سنين كثيرة وهو لا يزكيهء ثم أراد أن يزكيه الآن.. كيف يصنع فيما 
مضى إن كان للمال أصل يعلمه وهو اليوم زائد على ذلك ؟. قال يقع لي أنه 
يحتاط على نفسه لما مضى مما يعرفه حتى يخرج من الريب في الاحتياطء 
وأما الحكم فلا أقول عليه شىء إلا ما صح. قلت له أرأيت إن كان المال نقص 
کی رقي س وتا اونا يحتاط به: . هل له أن يقترض منه جزءً على نفسه 
أم ليس له ذلك ؟. قال إذا وجبت عليه الزكاة عندي فلا أستحب له تأخيرهاء 
فاق ارفا او قينا ها على :اعتقاد آدائها فمعي أنه لا يضيق عليه . 

مس األة : وهل تجوز اليضاعة رأس المال ؟ فقال لا إلا أن يبيعها يذهب أو 
فضة ثم يشهد على نفسه أن معه مضارية لفلان . 

مساألة : وعن رجل اشترى ألف شاة بستة آلاف درهمء فباع من رجل 
خمسمائة بأريعة آلاف درهم وهي نصفها سواء في العدد والجودة وقي كل 
شيء من أمرهاء ثم قال لبيّعه إن غنمي وغنمك سواء في كل شيء فتعال 
لنخلطها وأشركك والريح بيني وبينك سواء والوضيعة كذلك. فقعل ذلك الرجل 
فباعا الغنم بعشرة الاف درهم فقال يأخذ رأس ماله ألفي درهم فإنها إنما 
قامت عليه بألفي درهم ويأخذ الآخر رأس ماله أريعة الاف درهمء والريح 
بينهما نصفان. وإن كانت وضيعة فليست بينهما سواء ولكن على رؤوس 
الأموال. قلت فإن كانت سواء أو ما تكون الشركة بالغنم ؟. قال إنما أشركه 
فى رخص غنمه وأشركه الآخر فى غلاء غنمه. قال أرأيت لو هلكت شاة من 
غنم الرجل التي قامت عليه باريعة آلاف درهم أو هلكت من غنم من قد قامت 


الم 


عل درم اول نكن E‏ هود قل اوعاب اشر 
وما تلف من مال هذا كان منه ومن مال هذا له وثمن ثمن مال هذا له وإن عنى 
أحدهما مع الآخر كان له عناوهء فإذا بيعت صفقة ولم ينفرد ذلك وقيمة كل ذلك 
سواء كان لها نصفين والله أعلم . 
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باب في 
الشركاء في المضاربة 
اذا أحضر أحدهم غير ما أحضره الآخر 
من المال وما أشبه ذلك 


مس األة : وعن رجلين اتفقا على أن يضاريا ويتجرا من عند كل واحد منهما 
رأس مال فإذا أحضر أحدهما رأس ماله دنائير وأحضر الآخر رأس ماله 
دراهم» واشتريا بذلك متاعًا على سبيل المضارية.. هل تثبت المضارية ؟ 
كلهاء وأحسب أن بعضًا يقول إن الدنانير والدراهم كلها صنف واحد وليسها 
مساألة : ومن جامع ابن جعفر وعن رجلين اشتركا مع كل واحد آلف درهم 
فقال أحدهما آنا أبصر بالبيع منك فلا أرضى حتى يكون الريح بينى وييتك 
بعد أن توصلني بعشرة دراهم في كل شهر . قال هما على شرطهما له عشرة 
دراهم في كل شهر وما بقي من الريح بيتهما . 

مس األة : ومنه وعن رجلين اشتركا رأس مال كل واحد أكثر من رس ما 
الآخر فلحقهما دين. قال دينهما على رؤوس الأموال إلا أن يكونا شرطا أن 
المال . 

مس األة : ومنه وعن شريكين افترقا وكان بينهما دين قاتبع كل واحد منهما 
طا فن القرماء ورا :مالك فقو ها ى التحدهما قينا :اانا فو لدا 
وما توى فعليهما . 

أنت له ضامن فهما على شرطهما والريح بينهما وإن باع بنسيئّة فذلك على 
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البائع . 
مس األة : وعن رجل قال لرجل إن عند فلان بيع كذا وكذا قخذه بيني ويينك. 
فنا اكه فووسذيما والريح نيما رالوضيحة ا من الرت» نه ا 
من الريح بينهما . 

مساألة : وإن كان الشرط بين الشريكين أن لأحدهما كذا وكذا من الريح 
تم الباقى من الريح بينهما قهما على شرطهماء وإن كان رأس مال أحد 
التسريكين آلف درهم وراس مال الآخين كمسمائة ووهم وشرط أن اريخ 
والوضيعة بينهما سواءء قهما على شرطهما. وإن لم يكن شرطا فهما على 
رأس المال في الدين والريح والوضيعة. ومن غيره وقال من قال الريح بينهما 
والوضيعة على رأس المال ولو شرطا. وكذلك قال من قال من أهل العلم . 
مساألة : ومنه ويكره أن يشارك المسلم الذمى فى التجارة إلا أن يكون 
المسلم يلي الشراء والبيعء فلا بأس بذلك .00 

مساألة : وسألته عن رجلين اشتريا وليدة بمائتي درهم قباع أحدهما 
نضيبة سوق وماثة وامسكك الآخر تصه قال اله ذلك: وقال الذي افتقري 
بخمسين ومائة أن لا يشاركه إن سألك أن يقول لا أشركك ولا أبيع نصيبى 
حتى تعلمني أن الشريك يجوز بيعه. قلت فقامت الجارية بمائتي درهم 
وخممدن درهكًا بعلى هذ|:النمق قجاء رخل فاشتراها ادات فال مان 
نينا من ي فلل اوو نوی بها تصقين إلا أن اا مراي 
فيقولان قامت علينا بخمسين ومائتين فيقول المشتري لكما ريح عشرين 
درهمًا قاتبعاني . فقال أرى أن يأخذ كل واحد منهما رأس ماله والعشرون لهما 
على رؤوس أموالهما . وقال أيضًا لا أراه يصلح بيع هذه مرابحة إلا أن يبينا 
أمرهما كيف كان لأنهما بيعين في بيعة.. باع نصفها بريح ويقي نصفها كما 
هو . قلت وما شأن هذا الرجل بأخذ خمسين ومائة وهذا مائة ثم يقسمان الريح 
بينهما على ذلك والوليدة بينهما نصفان. قال لأنهما باعا وشهدا فقال ريح 
عشرين وصحت الماتة وقد علم أن حصته قامت بعشرين ومائة فيقول صحت 


— 15395 


المائة والخمسون وقد سميا جميعا بالعشرين وإن فاتت لم يكن ريح 
ووضعت من رأس المال ولم يغن عن ريح عشرين شيئًا. وقال أيضًا إن 
اشتركا فيها فقال شريكه بالسوية فلكل واحد رأس ماله والريح بينهما نصفين 
الاک على را فال 

مسل :من كاب الف رخ اللهاكذا وخدت وسالت هادا عق ركن 
لهما متاع ويريدان أن يشتركا جميعا .. هل يجوز أن يبيع كل واحد منهما من 
كل ثوب نصفه من صاحبه فيجعل الثمن عليه ؟ إن فعل ذلك جازت الشركة . 
مسالة : ومما يوجد عن هاشم ومسبح وعن رجل دقع إلى رجل دراهم 
مکار فا ا اجب الدراهم على الخال بالكراهم أن فف هذه 
الدراهم لا حق لك في ريحها والنصف الباقي ريحه بيني ويينك.. هل يجوز 
مي ساألة : من الأثر وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثمانمائه درهم وللآخر 
أريعمائة درهم فقال انطلق فاعمل بها والريح بيني ويينك نصفين والوضيعة 
بيني ويينك سواء . فقال لا يجوز ذلك الريح بينهما كما سميا والوضعية على 
رأس المال لأنه لا يصح أن يدفع إلى رجل دراهم فيقول ريحها بيني وبينك 
ووضيعها بيني ويينك . 
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باب في 
ما يجي ز للمضارب فعله من بيع أو إقالة 
أو دين وأجرة ونفقة ومؤنة أو ركوب بحر 
و في تقاضي الدين إذا خسم 
وإذا خسر وخارب بعد ذلك 
4 قي أخذه الشيء لنفسه من المضار بة 


مل # .ومن جاع ادن حر راء المقبارن كات حط فن ذلك 
للميقاغ ذلك من جميغ المال أنه ناظر لنفسه ولضاحية , 

مس ألة : وإن قال صّاحب المال للمضارب لا نأخذ بنسيئة. فأخذ بدعا 
يكون بألف درهم بألفي درهم فريح. قال إن أخذه على المال فالريح بينهما 
والوضيعة على المضارب. ومن غيره قال نعم وإن أخذه لنفسه فالريح له 
والضمان عليه . ومنه وإن كان صاحب المال أمره أن يأخذ على ماله 
فالوضيعة على المال والريح بينهماء وإن لم يأمره فالريح بينهما والوضيعة 
على المضبارب. ومن غيره قال نعم وقد قيل له أن يدان على المال ما لم يحجر 
عليه ذلك رب المالء ويكون ذلك من رآس المال ما لم يحجر عليه . 

مس األة : ومنه وقيل نفقة المضارب وكسوته ومؤنته على نفسه. وأما ما 
يعني المال من الكرى والأجر وجميع مؤنته فذلك من رأس المال. وإن اشترط 
المضارب على صاحب المال نفقته منه فذلك له . وكذلك كلما اشترط من 
كسوة أو غيرها. وقال من قال إن المضارب يعمل بيده من المال فيكره أن 
د اجر ذلك واا كرض المحزن والوانة إذا كانك له ف ماين أن سكن كر 
ذلك كما يكون لغيره . 

مسالة : ومنه وعن رجل أعطى رجلا مالا مضارية ولم يجد له فيها شيئا 
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فذهب الرجل فزرع بها فذهبت الزراعة.. هل يلزمه شىء ؟. قال لا . ومن غيره 
قال نعم وقد قيل ليس له أن يفعل غير فعل المضاريين من أهل موضعه»ء وإن 
مساألة : ومنه وعن رجل أخذ مالا مضارية فاشترى بيعًا ثم باعه وقبض 
ثمنه ثم اشترى منه متاعا وقبض المتاع ولم يقبض ثمنه أو سرق المتاع من 
الليل والدراهم جميعا. قال ذهب رأس المال والوضيعة على الذي اشترى 


مساألة : ومنه وقيل إذا اشترى المضارب بالمال متاعًا جملة بالكرى 
فعطب قالكرى على المكتري إذا قال صاحب المال لم امرك أن تدين على 
وكذلك إن دفع المضارب ثيابًا إلى الصباغ بجعل فتلفت فليس على رب المال 
تبعة بعد رأس ماله حتى يأمره بالدين . 


مساألة : ومنه وعن رجل مضارب باع لرجل بيعًا فخشي أن يمطله عنه 
فوضع عنه على أن يعطيه وجعل الرجل كرى كذا وكذا وكذا على بذله على بيع 
فقيل ذلك على المال . 


مسألة : ومن غير الجامع وعن رجل دفع إلى رجل مالا مضارية وأمره 
صاحب المال أن لا يركب به بحرًا. فرکب به البحر بغير أمر صاحبه. قال هو 
ضامن ويختلف في الربح.. جابر يقول يضمن المال ولا ريح له. وقال آخرون 
له الربح وهو ضامن. ويقول آخرون ينظر كيف يعطي الدين يتجرون إلى ذلك 
البلد فيعطي مثله. ومن غيره قال نعم كذلك كل أمر عمل المضارب فيه مما 
يكون ضامنا للمال فالقول في الربح هكذا بالاختلاف وقيل له إن أعطاه المال 
على أن لا يركب البحر فذلك لازم أن لا يركب به البحر ولا تعلم في هذا 
اختلافًا. وأما إن أعطى المال مضارية بلا شرط ثم أمره أن لا يركب البحر 
بماله. فقال من قال إن ذلك يلزمه ويضمن إن خالفه. وقال من قال لا يثبت 
عليه ذلك الشرط حتى يشترط عند العقدة وقيل إن لم يتقدم عليه في ركوب 
الدجر قر كب 'اليحونالمال تعلق قال .من قال إن الجر خمار وهو هاي رة 
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عليه أو لم يشترط إلا أن يكون ذلك برايه. وقال من قال الضمان عليه وقبل 
إذا اشترط عليه أن لا يخرج إلى موضع من المواضع بماله وتقدم عليه بعد 
القبض فقال من قال إن له ذلك ويضمن إن خالفه. وقال من قال لا يضمن إذا 
مضى بالمال من موضع مأمن. وكذلك إن شرط عليه عند تسليم الدراهم أن 
لا يتعدى به موضعا فقد أعلمه فإن كان الموضع مأمنا فالقول فيه واحد 
والاختلاف فيه واحد ولا ضمان عليه في بعض القول. وقال من قال عليه 
الضماقمواما إن كان ذلك موهيع خط يرل العضر فكليهالخبها ترءواما إذا 
حمل على الهلاك فهو ضامن من شرط عليه أو لم يشترط. وقد قيل إن 
المضارب يدان ويقيل ويستقيل ويقدي المال ببعضه ويصالح عليه ويتجر 
فيه» ويلزم ذلك المال ولا يجر أكثر من المال على صاحب المال إلا أن يأمره 
صاحب المال أن يفعل ذلك عليه قهو عليه . 

مس األة : وقال أيو سفيان محبوب رحمه الله قال في رجل خياط وله حانوت 
يعمل في السوق ويشارك رجلا يعمل معه في عمله فله أن يرفع كرى الحانوت 
من الوسط ويخرج من كسبه وكسب شريكه والنفقة بينهما والوثيق من ذلك 
أن فقول اكك ت التحاكورت..كذا وكذا.: 

مسالة : من الزيادة المضافة وإذا أمر رب المال العامل بما يخشى على 
المال يفعله فخالفه. جاز له ذلك لأن الأمة اجتمعت ليس للرجل أن يرمي مال 
غيره في البحر وإن أمرهء وإما إن خالفه فيما لا يجوزله خلافه ضمن ولا أعلم 
في ذلك اختلافا . رجع إلى كتاب بيان الشرع . 

مساألة : وسألته عن المضارب إذا لم يكن في مضاريته ريح زائد على 
رأس المال وقد صار'رأس المال ديئًا على الناس. قال ليس على المضارب 
أن يستأذي ذلك المال إذا لم يكن فيه من الربح شيء . وعليه أن يعلم رب 
المال الغرماء قال وإن كان فيه من الريح شيء ولو قيراط على رأس المال 
كان عليه أن يستاديه. قال وإذا كان الشرط في المضارية إلى أجل معلوم لم 
يكن لأحدهما أن يرجع صاحبه إذا دخل المضارب في شيء من المضارية 
وإن لم يدخل لم يكن لهما رجعة . وإن كانت المضارية على غير أجل معلوم 


۱۲۷ — 


فرجع رب المال ودخل المضارب في شيء من المضارية لم يكن له رجعة على 
ابارت إذا كرة ذلك بحسن يقتري بالدرافم والدفان ت من المقاع وات 
لم يكن خروجه منه بيعه. فإن اختلفا كان إلى نظر العدول في ذلك . 

مس األة : وسئل عن رجل عنده لرجل رأس مال مضارية فطلب رب المال 
إلى المضارب رأس ماله فقال اشتري مني حتى أعطيك رأس مالك. فاشترى 
منه ودفع إليه الثمن»ء ثم دفع إليه راس ماله. قلت أيكون هذا بيعًا جائدًا ؟. 
قال آبو سعيد قد كره من كره أن يشترى ماله بماله. وقال من قال يجوز ذلك 
لأنه له فيه نصيب وله بيعه فيجوز ذلك إذا أسلم إليه الثمن» وأما إذا باع 
المضارب لرب المال ثم قأصصه بالثمن بما عقده من راس المال له لم يجز 
ذلك في مقاصصة رأس المالء وأما البيع فثابت ويسلم إليه المشتري الثمن 
ويدفع إليه رأس ماله» ثم أغطاه رأس ماله . 

م اة ٠‏ من الزيانة المشيافة فن الخساء وا اعطى ورل رجلا راس مال 
يخرج به إلى البحر أو غيره أو كان على المعطي النفقة والكسوة فالتقط 
المعطي شيئًاً له ثمن من البحر أو وهب له مال فكلما استفاده في غيبته فهو 
له. رجع إلى كتاب بيان الشرع. قال أبو معاوية في المضارية هي المضارية 
وأقول إن كان في المال ربح كان على المضارب أن يقبضه وإن لم يكن فيه 
زع كان على رب الال أن مقيضيه وغل المشبازب أن مغرقة الخرماء. + 
مسالة : : من آثار المسلمين. قال ليس للمضارب أن يشتري من رب المال 
قا ال المضارية»:وإن. اشترى ول حح ففف أن المكباربة اتفسيد 
ويكون للمضارب قدر عنائه . 

مسالة : وعن رجل أخذ مالا مضارية فأصاب دارًا تباع هو أحق بشفعتها .. 
هل له أن يبشتريها من مال المضارية ؟. قال ليس له أن يشتري إلا بإذن 


صاحب المالء فإن استوفى ضمن وإن كان فيها ريح فهو بينه ويين صاحب 
المال على شرطهماء وإن وضع فهو عليه خاصة . 


مساألة : وقيل إن دفع رجل مالا مضارية وقال للمدفوع إليه لا تجاوز أرض 


— ۱۳۸ 


كذا وكذا فليس بشيء» فإن قال إنما أدفع إليك مالي مضارية على ألا تجاوز 
بلد كذا وكذا فإن جاوز بعد الشرط فهو ضامن  .‏ 

مساألة : ومن غيره وسألت عن رجل دفع إلى رجل مالا مضارية وشرط 
على صاحبه أن لا يشتري بيئا ولا يركب بحرًا ولا يبتاع إلا يد بيدء ودفعه إليه 
على أن لا يجاوز أرض كذا وکذاء فجاوز واشترى غير الذي أمره به. فقالوا لا 
نراه إلا ضامتا وقد أساء وتجاوز غير الذي أمر به. قال أبو سعيد هذا 
مسالة : سألت أبا سعيد عن رجل أعطى رجلا ثلاثمائة درهم رأس مال 
مضارية فضرب به فخسر مائة.. هل له أن يعود به يضرب بالمائتين الباقيتين 
قبل اتمام من ريهاء فإذا لم يكن حدّ له حدًا ضرية واحدة ولا شهرًا معروفاء 
فمعي أنه يضارب ما لم يرجع إليه. قلت فإن ضارب فريح مائتين أخرتين ما 
يكون رأس المال الثلاثمائة الأولى أم المائتين الباقيتين بعد الخسران. قال 
معي أنه يكون رأس المال الأول. قلت له فهل للمضارب أن يبيع من مضاربته 
لنفسه كما يبيع لغيره ويجعل ثمن ذلك في جملة المال بلا علم رب المال. قال 
معي أن له ذلك على قول من يقول أن للبائع مال غيره أنه يبيع لنفسه لغيره 
إذا كان ذلك مما يكال أو يوزن وقال من قال لا يجوز ذلك إلا برأي رب المال . 
فقلت له فعلى قول من لا يجيز ذلك إلا برأي رب المال إن فعل هو ذلك هل 
تنتقض المضارية ويكون له الريح وعليه ضمان رأس المال . قال معي أن 


فاق خلظ فى هذه المضاررة فة ما شبمكتة من المقاعووام وكبارب يلك 
يعلمه بذلك فان أتم له ذلك الشراء الذي اشتراه رجوت أن يتم ذلك . قلت له 


له دراهمه التي خلطها. قلت له فهل يكون له من الربح شيء إذا خلطها أعني 
المضاربء آم ليس له إلا دراهمه التى خلطها. قال معى أنه إذا خلطها على 
آنها من المال فمعي أنه يكون من الريح بمقدارها والله أعلم . وأما ما ذكرت 


۱۳۹ — 


من المضارب وما يجوز له من القرض فقد عرفنا من قول الشيخ آبي الحسن 
رحمه الله أنه لا يجوز للمضارب أن يقترض من المال الذي يضارب به وذلك 
معنا من الدراهم الأولى مما قد ضارب به. وكل ذلك سواء فإذا أقرض فقد 
ضمن إلا أن يجيز له ذلك رب المال أن يقرض فذلك جائز له برآي رب المال 
وكل ما أقرض على هذا الوجه فلا يكون من رأس المال من بعد أن يقبضه 
حتى يسلمه إليه رب المال صفقة جديدة؛ لأنه قد خرج من حد رأس المال 
وجاز لرب المال فإن ضرب به على هذا بجهالة كان له عناؤه وكان المال 
والريح لرب المالء فافهم ذلك وهذا إذا أقرض براي رب المال وأما إذا أقرض 
بغير رأي رب المال فهو ضامن لذلك كذلك ما أخذه لنفسه على حد القرض 
برآي رب المال وأما إذا أقرض بغير رأي رب المال فهو ضامن لذلك حتى 
يسلمه لرب المال ويرد عليه على وجه المضارية فهذه ثابتة فافهم ذلك وهذا 
فى القركن....وآما إن قال المضضارب :او يحاول ازا اوس اوناع اق اکى 
مما هو داخل في البيوع» فذلك جائز ولا يحتاج في ذلك إلى عقدة ثانية إلا في 
القرض وف ا لنفسبة على سل القركن فافيم ذلك 

مسالة : وسألته عن رجل دفع إلى رجل مالا مضارية ثم طلب إليه رب 
المال أو طلب المضارب إلى رب المال الشركة هل لرب المال أن يخلط 
دراهمه بالدراهم التى دفعها مضارية. قال إذا شرط كل واحد منهما على 
حا أن له وه مادقم کا ن لك فنا ريكا كان يدتهما على کر 
ما دقع كل واحد منهم وإنما يأخذ كل واحد منهما نصيبه مما ريحا على أن 
ربح كل واحد فهو له ولا تكون شركتها بغير هذا الشرط . 


کس ع ۱ کے 


باب في 
المضارية إذا تلف المال 
وفي مال المضارب 


مسالة : وعن رجل سلم إلى رجل مالا مضارية فأتلفها المضارب وكل 
أصل المال دراهم. قلت أيجوز أن يرد المضارب على صاحب المال دنانير 
بالصرف أو دراهم بالصرف. فمعي أنه إذا ضمن ذلك صارت ضماتا عليه جاز 
له ذلك. ولا أعلم في ذلك اختلاقا . وأما إن تلفت بغير ضمان فلا شيء عليه . 


مال ب ومن حواب انى عبدانةمتكمة بن روح وحم أف بعالت رحمك الث 
عن رجل أسلم إلى رجل راق مال فأراد صاحب المال أن يشهد له المضارب 
الذي في يده المال بما قي يده له من المال خوقا أن يحدث على الذي في يده 
المال حدث كيف يثبت ذلك . فاعلم أن رأس المال في هذا الذي يستعمله في 
التجارة مضارية بمنزلة الأمانة لا ضمان على المضارب في ذلك لأنه متى 
ضمن المضارب ذلك لرب رأس المال لم يكن لرب رأس المال ربح أذ روي عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال الريح بالضمان فقالت العلماء إن ضمن 
شيئًا فله ربحه كما عليه نقصه فلا راي لهذين شهادة في ذلك بأن يقول الذي 
في يده بأن عليه هذا المال لرب هذا المال لأن هذا الفصل إذا قال عليه هذا 
المال كان ضامئاء وإذا كان ذلك ضماتًا فسدت المضاريةء ولكن أرى أن 
يشهد هذا الذى فى يده المال بأن ما فى يده من مال يعرف به وينسب إليه 
فلفلان منه كذا وکذا إقرارًا منه له به فى حياته ويعد موته وهذا المال الذي 
أقررت به لفلان هو مما في يدي من مال يعرف به وينسب إلى ثابت له فذلك 
فيما يعرف بي وينسب إلى من مالي في حياتي وبعد مماتي إلا أن يصح أنه 
تة مق المال الذى يعرف وى وشي الك انى هذه الضفة ار هذا 
إقزارًا تابنا خاركا من الضسمان لآنه لوتلف جميع ما فى يذ هذا العقومن مال 
لم يلحقه ضمان في هذا الاقرار إلا أن يكون هو أتلفه والله أعلم بالصواب . 


١1١ 


مساألة : وعن رجل أعطى رجلا مالا يضارب له فيه ففرقه في أنواع التجارة 
ثم احتاج إلى ماله فقال اعطني راس مالي وما كان من ريح فهو لك عطية . 
قال إن كان فرقه وصار على الناس وإنما يرد عليه عين دراهمه فليس له أن 
يحوله ولا يحاوله بشيء لأنه لو هلك ونوى رجع عليه فيما أعطاه. وإن يكن 
أدرك دراهمه بعينها فردها عليه فلا بأس أو بعدما تقاضا المال وصار في يده 
زاس الال والزمح فة أن با وهي لها شناء ذه 


۱€ — 


باب في 
مايلزم فيه المضارب من الضمان 


مسالة : وعن رجل أعطى رجلا مالا مضارية واشترى المضارب عبدًا فإذا 
قو الكق خاخب الخال قال اتن عبداة أن كان العكماري قعل أنه الخوة 
فاشتراه فإنه يعتق ويضمن لصاحب المال تمن العبد الذي اشتراه به وإن لم 
يعلم أنه أخوه عتق العبد ولم يكن على المضارية ضمان . 

ماله د واا الضبارب قات لامقاصيصن رن المال هن ران المال اة 
هو لأن ماله على رب المال مضمون» ورب المال أمانة في يده إلا أن يكون قد 
ضمنه أو ضمن شيئاً منه فإنه يكون فيه المقاصصة حينئذ وأما أن يعطيه 
يران ماله اضرا وعووكيا فلا تجو داك مهي الا أن يكين قد .حمق المال 
أو أتلفه وصار عليه ديئًا فإنه يعطيه به ما أنفق عليه او ما ضمن منه لأن راس 
العال قات لر فان اد وول ناخ مه اء ولا متاصحنة إلا وخة بيع ران 
المال أو يضرب فيه من ريه للمضارب. وكذلك البراءة من رأس المال إنما 
كوخ الدراء عن متشيهوىوالوة رانف لفاك مخ المال: + 

مسالة : وقيل في المضارب إذا خسر رأس المال فلا ضمان عليه لرب 
المال إذا لم يكن له الريح كله عندي. قيل له فهل يكون عليه من الضمان بقدر 
ماله من الريح قال معي أنه ليس عليه ضمان على معنى قوله . 

مسالة : ومن جامع ابن جعفر وإن دفع المضارب المال إلى آخر فهو 
ضامن» وإن كان ريح فللمضاريين ريحهما ولصاحب المال رأس ماله وريحه 
وإن تلف المال فالأول ضامن وليس على الآخر شيء . 

مس األة : وليس على المضارب ضمان حتى يعدو ما أمره به صاحب 
المالء وليس يلحق صاحب المال بعد رأس المال شيء إلا أن يقول للمضارب 
حذ بنسيئه وما كان من دين غهو على فهو عليه . وإن قال على وعليك فهو على 
ما تشارطا . 


157 ل 


باب في 
الرهن والنقد 
والفرق كي ذلك والئقة 


مس األة : ومن جامع ابن جعفر والرهن المقبوض هو الذي يقبضه المرتهن 
ويصير في يدهء فذلك لا يشاركه فيه الغرماء» وأما ما لم يقبضه فهو ثقة بين 
الغرماء إذا لم يكن للمديون مال غيره يكون لهم فيه وفاء . وإن قبضه وآكراه 
صاحبه أو غيره فهو قبض وغلة الرهن من الرهن. فإن كان الحق أجلا فإن 
رهنًا والغرماء فيه شركاء إذا لم يكن للمطلوب وفاء وليس قبض الزراعة 
والحيوان بشيء عندنا إلا أن يكون له مال فذ . فالرهن أولى به . 
مسالة : ومن جواب أبى على رحمه الله أنه قال الذي أقول به إن الثقة 
يشرع فيها الغرماء وقد قيل في ذلك باختلاف. ومن غيره وأما الرهن في حياة 
المرهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضًا ولا نعلم فى ذلك اختلافا. 
وكذلك بعد موت المرهن لا يشرع فيه الغرماء وأحسب أن فى ذلك اختلاقا . 
مساألة : ورجل رهن رهنا ثم غشي الراهن دين يحيط بماله ويزيد على ذلك 
فأخهذ المرتهن رهنه ويقى بقية من حقه.. هل يشرك الغرماء بالباقى له.فإنه 
يشاركهم بما بقي له . 

مساألة : ومن سمى رهنا لم يقبضه هل يكون ثقة دون الغرماء ؟ فهو له 
حتى يعجز المال عن حقوق الغرماء والله أعلم . 

عليه البائع حتى يجيء بالمائه الباقية فذهب وجاء بها . وقد ماتت الجارية. 
إن كل واحد منهما لا شيء عليه» لا للبائع المائة الباقية ولا للمشتري المائة 


ل 1١55‏ ل 


الخالية. ومن غيره قال نعم وقد قيل إن حبسها فتلفت فعليه قيمتها وله المائه 
الباقية إلا أن يتفقا أن يدعها رهنا بذلك . ورجل عنده لرجل جراب يبيعه له 
فأتى رجل فاشترى منه الجراب يعشرين درهما فدفع إليه خمسة عشر درهما 
وطلب أخذ الجراب إلى أن يأتيه ببقية الثمن فأبى البائع أن يعطيه إلا بوفاء 
العشرين درهما فأمسكه عليه فوقع على الجراب من سرقة أو غلب عليه 
فذهب. هل عليه ضمان فلا ضمان عليه وهو متل الرهن مضى بما فيه. ومن 
غيره قال نعم وهى مثل التى قبلها فى الاختلاف. وقال إن اشترى الرجل شراء 
من رجل فقال البائع لا أدفعه إليك حتى تأتي بالثمن فذهب المشتري ليأتي 
بالتمن فهلك الشراء فلا شيء للبائع. وإن كان المشتري تركه من غير حبس 
من البائع فهو للثمن غارم . قيل له فإن اشتراها وأبرأ البائع منها قبل أن 
يقبضها وتركها في دواب البائع قأصابها شيء . قال أحسبها من مال 
المشتري إذا وقف عليهاء فهو كذلك ولو لم يقبضها إذا كان على مقدرة من 
قبضها وقال ما حمد من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق فهو ثابت في 
المال الذي جعل فيه حتى يقضي صاحبه. وعن رجل باع من رجل غلامًا على 
أنه لا بيع فيه ولا هبة فحقه فيه أو على أنه إن لم يعطه فلا بيع بينهما. ثم 
أفلس الرجل.. هل يشرع الغرماء في العبد أوهو لصاحبه ؟. فما نرى لهم ولا 
عليه حتى يستوفي. قلت وإن لم يبلغ ثمنه وفاء الحق حق الرجل.. هل 
يحاصص الغرماء في غيره ؟. فإنه يحاصصهم فيما بقي. وقلت إن مات 
العبد.. هل يذهب حق الرجل ؟. فما نرى حقه يذهب لأن العبد مات في يده . 
والذي يبيع بِيعًا إلى أله كم اشح من التشترى شيا من ماله يريد بذلك 
صحة حقه خوفًا أن يدخل معه الغرماء . فإن كان فى ذلك شرط فسد » وإن لم 
نكن فرط لع دو دلا إن ری م ا ع ككل مدقة... 
مسالة : ورجل ارتهن دارا أهلها فيها.. هل يجوز ذلك ؟. فلا يجوز الرهن 
إلا مقبوضا . 

مسالة : أخبرنا أبى زياد أن مسعدة بن تميم كان يطلب تاجرًا يقال له أبو 
السري بحق فوثق له » حدث فقضى له سعيد بن ميشر بمحضر من 


— 1١16 لب‎ 


سليمان بن عثمان بما وثق له دون الديان. وقال أبى زياد أخبرني القاسم بن 
شعيب قال كان الامام غسان يشرع الديان فى الثقة فى المحيا والممات. قال 
أبى المؤثر بقول غسان نقول الديان بمحضر من أبي عثمان فقضى بذلك 
لمسعدة أنه كان على ابن السري له دين ولغيره فوثق له ما كان له فقد كان 
يطلبه غيره وقبل أن يوثق لمسعدة فوثق له وقضى له ابن مبشر بمحضر من 
أبى عثمان. قال القاسم بن شعيب قال وأما إذا مات الموثق فالديان شرع في 
الموثق حيًا أو ميتا. قال فحفظنا له ما حفظنا فى ذلك فلم يرجع فى ذلك وكان 
يشرع الديان في الثقة في حياة الرجل وموته . 

الجهم. وعن الثقة من غير قبض هل يجوز إن غير في ذلك الديان ؟. فإن كان 
للموثق مال فيه وفاء للديان جازت الثقة؛ وإن لم يكن فيه وفاء كان هو والغرماء 
في الثقة سواء . وأزهر بن علىّ يقول في الذي يوثق للرجل أن له الثقة ما لم 
يمت الموثق ولا يترك مالا ما لم يفلس . 
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مسالة : ومن جامع أبي محمد. والرهن جائز في البيع وقد روت عائشة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير . 
وقد قيل إن الدرع كانت مرهونة مع يهودي فالله أعلم بصحة الخبر لأن النيى 
صلى الله عليه وسلم مات عن أوقات وسعة, وقد كان الضيق قبل ذلك. وفي 
الرواية أيضًا من طريق أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال بعثني رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى يهودي ليسلفه سلفًا أويبيع له 
بيكًا . فوصلت إليه وأخبرته بما أرسلني به النبي صلى الله عليه وسلم» فقال 
والله لا بايعته ولا سلفته إلا برهن. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته يما قال اليهودي: فقال عليه السلام الله لى بايعني أو سلقتي لقضيته 
إني والله لأمين في السماء أمين في الأرضء اذهب بدرعي الحديدٍ إليه. فنزلت 
من الله تعزية له عن الدنيا إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي» ففي هذا الخبر دلالة على 
جواز الرهن في البيع. ومن الكتاب والرهن جائز أخذه عند البيع في الحضر 
والسفر فأما في السفر فجوازه بكتاب الله تعالى قوله تعالى «إوإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة # أما جوازه بالسنة فهو ما رواه أبو راقع 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قي إرهانه درع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند اليهودي بالمدينة بما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا والاجماع على 
ذلك. ومن الكتاب وإذا آرهن رجل رهتا فوجد به عيبًا كان له رده على صاحبه 
وعلى الراهن تسليم البدل منه أو يكون وفاء لحقه 
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معروف قد ثبت على الراهن. فالرهن معي تابت إذا كان البيع ثابًا ولم يدخله 
شيء ينقضه. قلت له ولو لم يقبض المشتري ما اشترى فالرهن تابت بعقد 
البيع فرأيته يجعله كذلك . 

مس األة : وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثويًا أو حليًا وأمره أن يرهنه له 
من رجل فأخذه المأمور بنفسه ودفع إليه المال.. هل يكون رهنا في يده ؟. 
قال لا يكون ذلك رهنا. قلت له لم وقد أمره أن يرهنه وقد أرهنه وسلم إليه ما 
طلب ؟. قال هذا خالف ما أمره فلما إن خالف لم يكن فعله بشيء. قلت فما 
حال المال ؟. قال يكون في يده سبيله سبيل الأمانة . 


مس األة : قال أبو المؤّثر كان آبو شجاع رجل تاجر قارسي يشكو إلى 
محمد بن محبوب من غرمائه» فقال آبو عبدالله خذ الرهن على البيع وخذ 
الكفلاء على السلف . 

مسالة : قال أبو عبدالله ما نجد في قول الربيع شيئا يترك إلا قوله في 
الرهن إن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن الرهن. وليسه كذلك 
قدا 

مسالة : وعن الرهن والكفيل هل يجوز في الخراج ؟. قال الخراج لا يجوز 
فكيف يجوز فيه رهن أو كفيل. قلت فهل يجوز في الصدقة ؟. قال نعم . 
مسالة : وعن رجل وصل إليه بخاتم يزعم أن فلاتا أرهنها عنده» فقال لك 
أن تقبض منه الخاتم» فإن جاءك فلان وسلم إليه دراهم فسلم إليه الخاتم . 
تلك هل ,يجوز لك اها مه وها إلى فين من انرا 0 اقلا تجوز 
أخذها على وجه الرهن ولا تسليمها إلى غير من أقربها له . فإن آمر بتسليمها 
إلى من أقر له بها جاز ذلك ولا يقيضها على حال على أنها رهنا فى يده» وأما 
على الأمانة فلا بأس. وقلت أرأيت إن كنت لا تعرف فلانًا صاحب الخاتم فقلت 
اا حاءقى رحل:وطلم إلى درام اسلمها إليه.,اقال نحم قلع وقد اترم 
ان فلاا ارهتها غنده: ولك هل دك فعا إلى من ما الك الذراهم من 
غير أن تطلبه أنت ؟. فإذا أقر فلانًا أرهنها لم أحب أن يسلمها إلا إليه هو أو 
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إلى فلان الذي أقر له بها . فإن لم تعرفه لم أحب أن تسلمها إلا إليه هو . 


مساألة : وعن رجل أرهن رهنا بحق ثم قضاه الحق ولم يطلب الرهن ويقي 
الرهن فى يد المرتهن حتى تلف فيعجبني أن يكون في أحكام الرهن ما لم 
يسلم المرتهن الرهن أو يعرض إليه تسليمه إلى المرتهن ويدعه برأيه 
وأحسب أنه قد قيل أنه قد زال عنه حكم الرهن لأنه ليس مرتهن بشيء الآن 
وهو بمنزلة الأمانة . قلت فالمرهن إذا أزال الأمانة من يده ببيع أو هبة ثم 
استخرجها قفتلقت.. هل يضمن ؟. قال معي أنه يضمن : 


مسالة : وعن رجل أرهن رهنًا ثم سرق ببيت المرتهن قطلب الراهن رهنه 
فقال سرق فيما سرق من البيت» ثم أن المرتهن صالح رجلا اتهمه بسرقته 
على صلح» فقال الذي له الرهن اجعل لي في صلحكم حصة بقدر رهنيء فقال 
لا . فإنا نستحب أن يجعل للرهن حصة على قدر جميع ما سرف من البيع . 
مساألة : واختلفوا في الرهن إذا ضاع من يد المرتهن من بعد أن قبضه. 
فقال من قال إذا ضاع الرهن ذهب بما فيه» كان الحق أكثر أو الرهن . ابو 
معاوية وقال من قال إذا كان إذا كان الرهن أكثر لم يرجع المرهن على 
المرتهن» وإن كان الحق أكثر رجع المرتهن على الراهن ببقية حقه. محمد بن 
محبوب وقال من قال يرجع المرهن ولا يرجع المرتهن. ومن الأثر وقال من 
قال يرجع كل واحد منهما بما بقى من حقه. موسى بن آبي جابر وهاشم › 
واختلف في الرهن إذا كان بحق وكان أكثر من الحق فأسلم المرهن بعض 
الحق إلى المرتهن ثم تلف الرهن. فقال من قال الرهن بما فيه على ما عقد 
عليه» فإن كان الرهن يساوي آلف درهم فسلم المرهن خمسمائة درهم ثم 
ضاع الرهن فأما على قول من يقول إن المرتهن لا غرم عليه على كل حال 
كان الرهن أكثر أو أقل فلا ضمان عليه والرهن بما فيه. وأما على قول من 
يقول إنهما يتقاصصان فقد اختلف في ذلك ومضىء فقال من قال الرهن يما 
ف ولا مكاستضنة على المرعين ل لى اء العرهى الح حملة ولخد رفت 
وقال من قال بل يرجع عليه بخمسمائة درهم لأنه أتلف عليه فيه خمسمائة . 
واختلفا فيه أيضًا واجتمعا جميعًا على أن يذهب الرهن بما فيه من بقية الحق 
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من بعد أن كان الرهن في الجميع فقال من قال إن ذلك جائز ويكون الرهن 
رهنا بما بقى من الحق إذا اتفقا على ذلك . وقال من قال لا يكون ذلك رهنًا 
ثابنًا. والرهن الأول ثابت والقول فيه على الاختلاف. واختلف في الرهن إذا 
كان يتجزا بغير ضرر فأرهن بشيء من الحق وسلم الذي عليه الحق شيئًا من 
الحق. فقال من قال إذا كان الرهن يتجزأ بالكيل أو الوزن وينقسم فطلب 
المرهن أن يأخذ من الرهن بقدر ما أدى من الحق أن له ذلك. وقال من قال 
الرهن كله بما فيه. وما بقي من الرهن فالحق معتقل به حتى يؤدي الحق كله. 
وأما إذا كان الرهن لا يتجزأ بالكيل أو الوزن ويتجزأ بالقسم بالجوز من غير 
كيل ولا وزن ولا ضرر ويخرج ذلك في نظر العدول. فقد اختلف في ذلك أيضا 
وأكثر القول معنا في الباب الأول إذا كان الرهن يتجزأ من غير الكيل أنه ليس 
له ذلك:.وآما إذا كان الرفن شىء واحد لا يتقسمء ولا يتجرا إلا بالخفرر مثل 
السيف والتوب ونحوه ولا يمكن للمرهن أخذ شيء منه فلا نعلم قي ذلك 
اختلافا. وإذا استحق المرهن على المرتهن تسليم الرهن بشيء من الوجوه 
من فكه للرهن فلم يسلمه إليه المرتهن ولا يطلب المرهن رهنه فيحول المرتهن 
بينه ويينه ويمنعه إياه ولا دفع المرتهن الرهن إلى المرهن فأبى قبضه 
فالرهن بحاله على جملته والقول فيه على الاختلاف. وأما إذا طلب المرهن 
إلى المرتهن بتسليم الرهن إليه بعد أن يفديه وقدر المرتهن على تسليمه إليه 
فمنعه ذلك بوجه من الوجوه التي ليس له فيها عذر فإنه ضامن لجملة الرهن 
رلا تلو قى ذلك اختلانا انه امن لحميع:الرهن واننا إن كان ذلك برك وحق 
منع عذر للمرتهن في تسليمه إليه فهو بحاله على حال الرهن والقول فيه على 
الاختلاف. وأما إذا سلم المرتهن الرهن إلى المرهن فأبى أن يقيضه يغير 
عذر له في ذلك وجه لا يستطيع قبضه ولا يمكنه الوكالة في قبض من عذر 
يعجز عن قبضه وعن الوكالة في قبضه. فإذا كان هكذا قلا ضمان على 
المرتهن وإن تلف فلا يتلف حق المرتهن ولا ضمان عليه فيه ولا نعلم في ذلك 
اختلاقا. وإن كان للمرهن عذر في قبض الرهن فالرهن بحاله لا ضمان على 
المرتهن ولا يبطل الرهن ويكون الرهن بحاله والقول فيه على الاختلاف. ومن 
غيره وقال من قال لو أسلم المرهن إلى المرتهن حقه ثم لم يمنعه عن قبض 
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رهنه فلا شيء على المرتهن إن تلف الرهن. واختلف في الرهن إذا كان على 
يد ثقة عن رآي الجميعين الراهن والمرتهن» فقال من قال إنه مقبوض والرهن 
يما فيه وهو حكمه حكم الرهن المقبوض. وقال من قال إنه ليس برهن مقبوض 
وهو من مال المرهن. وأما إذا كان ذلك برآي المرتهن وأمره بقبض رهنه أو 
وكله فهو رهن مقبوض وهو من مال المرتهن على سبيل الرهن. والاختلاف 
في الرهن قد مضى ولا نعلم فيه اختلافا. وكذلك إن كان ذلك برأي المرهن 
ولم يكن عن رآي المرتهن فهو من مال المرهن وليس برهن ولا نعلم في ذلك 
اختلافا. واختلف فى المرتهن إذا أخذ الرهن غلى أنه إن لم يأته بحقه إلى 
وقت كذا وكذا أن له أن يبيعه برأيه ويستوفي حقه فقال من قال له شرطه. وقال 
فق قال لوقت ذلك و كين سيم الرهن إلا برای صاحيه ودرا الاك 
فإن باعه برأيه وقد أذن ببيعه على القول الذي يجيز بيعه له فإن تلف الثمن 
من قبل أن يصل إليه فهو رهن لأنه هو باعه برأيه فاتلف على نفسه وهو رهن 
بما فيه . والاختلاف فيه واحد وإنما يكون الاختلاف في الثمن على هذا القول 
لا في الرهن ويكون الرهن ها هنا الثمن أصل الرهن. وأما إن باعه على قول 
من لا يجيزه إلا برأي الحاكم فلصاحب الرهن الخيار إن شاء الرهن وإن شاء 
أتم له ما فعل وكان الرهن بما فيه على الاختلاف» وهو ضامن للرهن إذا تلقه 
كان قلیلا أو كثيرًا . والقول في البيع والثمن قول المرتهن على قول من يجيز 
ذلك له إن قال بعت بقليل أو كثير فهو مصدق لأن الراهن قد أذن له في البيع 
وهو مصدق في البيع والتمن. وإن سلم الثمن ففللمرتهن حقه والباقي للمرهن 
وإن نقص شيء فهو ضامن للمرتهن بقية حقه لأنه أذن له ببيع ماله . 

مس األة : ومن بعض الآثار قلت أرأيت د رهن من رجل متاعا بخمسين 
درهما والمتاع ثمن أريعين درهمًا فقضى الراهن المرتهن أريعين درهما.. 
أيكون له أن يقبض المتاع ؟. قال لا حتى يوفيه جميع حقه. قلت ولم قد قضاه 
قيمة الرهن ؟. قال إنه رهن بخمسين درهمًا فلا يأخذه حتى يأخذ المرتهن 
جميع ما أرهنه به عنده . قلت أرأيت أرهن رجل متاعا بعشرين درهتما وثمن 


المتاع عشرة دراهم فقضي الراهن المرتهن عشرة دراهم ثم ضاع الرص.. 
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ما القول في ذلك ؟ قال لا يرجع واحد منهما على الآخر بشيء . قلت لم وقد 
ضاع الرهن مع المرتهن ؟. قال لا للمرتهن على الراهن فضل عشرة دراهم 
فالعشرة التي أخذها المرتهن هي التي كانت له وعليه وضع الرهن بعشرة 
لأ فة اعشيرةاقلا.يذفي من المزقهن اكت مخ فيه الرفنب قلت أرايت ان 
مات الراهن وترك دارًا وعليه دين فادعا رجلان أنها رهن لهما وأقام كل واحد 
منهما البينة أنه كان أرهنها منه بألف درهم على حد معلوم وقيضها منه.. ما 
القول في ذلك ؟. قال أما الاستحسان فإنه تباع الدار ويأخذ كل واحد منهما 
خمسمانة ورمع وها بدي عن الحين فللغرماءفاانيدهم يضريون في ع 
الغرماء بما بقي من حقهم. قال غيره إذا كانت في يد أحد من الغرماء رهنا 
مقبوضًا فهو أحق بها من غيره. ومن غيره قال نعم هو كذلك إذا كانت في يد 
أحد العرتهتين وصخ أنها رهن في يده فهو أولى بحقه منها . وكذلك إن كانت 
في يد غريمين رهتا وصح ذلك» فإن صح الرهن لهما جميعًا والقبض, > وإن 
أرخت إحدى البنتين أن رهنه قبل صاحبه فهو أولى بالرهن» وأن لم يصح فإن 
كانت في يد أحدهما فبينة أولى. وإن كانت في أيديهما جميعا بالف درهم إذا 
لم تؤرخ أحد البنتين قبل صاحبه فلهما فى ثمنها آلف درهم لكل وأحد 
خمسمائة درهم إذا لم يصح أن أحدهما قبل الآخر في الرهن بالبينة. وكذلك 
إ نالع يدن في بيد احدهما ونن صبع ليها كنض الرقق ولع يضح ا تبلل 
صاحبه فهي في أيديهما رهنا بألف درهم حتى يتخاصصان الألف ويشرعان 
بما بقى من حقهما في مال الهالك مع الغرماء من تمن الدار وغيرها . 


مسألة : ومنه قلت رجل ارتهن من رجل رهتا قيمة ألف درهم على أن 
ره الف ترف فيلك الرهق قل أن قن كس ا ,قا ل يمن المركية 
ألف درهم للراهن. قلت لم ؟. قال لأنه أخذه على أن يقرضه فهو ضامن للرهن 
حتى يرده إلى صاحبه. ومن غيره قال حسن لأنه ليس بأمانة. ومن غيره 
واختلف في المرتهن إذا شرط على المرهن أنه إن ذهب الرهن من يده فحقه 
بحاله على المرهن. فقال من قال له شرطه. وقال من قال الشرط في هذا باطل 
والقول فيه على ما مضى في أمر الرهن وهو رهن لأنه إذا كان رهنًا لم يخرج 
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المرتهن من ضمانه إلا أن يرده إلى صاحيه لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة. 
ومنه وقلت أرأيت رجلا ارتهن من رجل رهئًا بألف درهم والحق إلى أجل 
واشترط المرتهن أن يأتى برهن آخر مكانه.. أيثبت ؟. قال لا . قلت ولم ؟. قال 
لأن هذا الشرط باطل لا يجوز . قلت أرأيت أن الرهن ضاع ما حاله ولم يحل 
المال» أيبرأ من المرتهن ما عليه ؟. قال نعم . قال وإذا قال الرجل هذا الرهن 
بيدي بألف درهم وقال الآخر يخمسمائة درهم فهو ما قال الراهن وعلى الآخر 
البينة. وقال إذا سمّى رجل إلى رجل رهنًا ووضعها جميعًا على يدي عدل لا 
يصل إلى هذا دون هذا ولا إلى هذا دون هذا » فهلك فهو على صاحبه ويرجع 
'هذا يماله كله لأنه ليس برهن ما لم يكن مقبوضًا. وإذا مات الراهن فهو 
بالحصص لا يكون له فضل . 

مساألة : ومن غيره وقال كان موسى يقول في الرهن إذا هلك في يد 
المرتهن وهو أكثر من حقه أنه يغرم الفضل كما أنه إذا كان أقل من حقه رجع 
إلى الراهن بالنقصان . وقوله إن لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه يعني هاشما 
وموسى . 

مس األة : من الحاشية ومن ارهن سافن اور الصدوياتل من دات 
استعملها المرتهن أو أعطاه أحدًا عارية فانخرق القدر وصارلم يسوي نصف 
دراهم الراهن أيذهب الرهن بما فيه من دراهمه مثل ما نقص من ثمنه أم تتم 
دراهم الرهن كلها على الراهن ولا تبعة على المرتهن فيما نقص من القدر , 
آم لا ؟. الجواب أنه على المرتهن أن يذهب من رهنه بمقدار نقصان ثمن القدر 
إن ذهب نصف الثمن ذهب نصف الرهن وإن ذهب العشر فعشر وفي هذا 
الكقلاف:والذى:تعمل. عة ما ذكرته لك ها إذا (اتخوق يعون تعمد روما إا 
انخرق وتعمد لاستعماله بغير إباحة من صاحبه فعليه جميع نقصانه وهذا 
أكثر القول والله أعلم. رجع . 

مسالة : ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وسألت 
عن الثقة من غير قبض.. هل يجوز إن غيّر في ذلك الديان فإن كان للموثق 
مال فيه وفاء للدين جازت الثقة وإن لم يكن فيه وفاء كان هو والغرماء في الثقة 
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مس ألة : ومن جواب أبي على إلى هاشم بن الجهم وعن رجل أرهن لرجل 
رهنا وله عليه حق فطلب إليه حقه فقال الذي عليه الحق بع رهنك وخذ حقك. 
فقال لا حاجة لى بالرهن أعطنى حقى . فإن كان الرهن بذلك الحق أرهن وأمره 
الرجل أن يبيع رهنه ويستوفي حقه فليس عليه إلا ذلك. قال غيره وقد قيل 
ليس على المرتهن من بيع الرهن وذلك على المرهن أو يفديه بما شاء من 
ماله. ومن الجواب فإن لم يكن في الرهن وفاء لحقه فيتبعه بلقية حقه عند ذلك 
بما عجر من الرهن. وعن رجل ارتهن من رجل رهنا فيقبض منه بعضه ولم 
يقبض بعضًا فإنما يجوز له ما قبض ولا يشارك فيه والباقي هو له بحقه رهنا 
إلا أن يكون غرماء مثله اشتركوا فيما لم يقبض . 

مسالة : قلت ارايت الرجل يرهن من رجل رهتًا ثم دقع الراهن إلى 
المرتهن حقه ثم ضاع الرهن فى يد المرتهن ما القول فى ذلك ؟. قال يرد 
المرتهن على الراهن ما أخذ منه الفضل. قلت ولم صار هذا هكذا وإنما قبض 
المرتهن حقه فقال لأن المرتهن ضامن للرهن حتى يرده إلى الراهن قبض 
من الحق فسلم الغريم شيئا من الحق ثم ضاع الرهن. فقال من قال يكون 
الرهن بما بقي من الحق وعليه تقع المحاسبة وقال من قال يكون الرهن 
بأصل الحق ويذهب الرهن بما جعل فيه في الأصل. وقال من قال بما بقي 


فئه . 


مس األة : وعن رجل أرهن دينارًا مع رجل بعشرين درهما فأدى إليه العشرة 
ثم ضاع الدينار قال يرد العشرة على صاحب الدينار ‏ والدينار بالعشرين . 
ومن سمى رهنا ولم يقبضه.. هل يكون ثقة له دون الغرماء ؟ فهو له حتى 
يعجز المال عن حقوق الغرماء والله أعلم . قال أبو المؤثر من ارتهن رهتًا لم 
يقبضه فليسه برهن لأن الله يقول فرهان مقبوضة فلا يكون الرهن إلا مقبوضًا 
فإن أراد الراهن أو المرتهن فسخ ذلك فلهما ذلك وإن تتامما قالرهن ما لم 
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يقبض بمنزلة الثقة شرع فيه الغرماء إلا أن يكون مال سواه . 
مساألة : ومن جواب أبي علي رحمه الله أنه قال الذي يقول به أن الثقة 
يشرع فيها الغرماء. قال وقد قيل في ذلك باختلاف. ومن غيره وأما الرهن في 
حياة المرهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضًا. ولا نعلم فى ذلك 
اختلانًا. وكذلك بعد موت المرهن لا يشرع أيضّا فيه الغرماء وأحسب في ذلك 
اختلافا والله أعلم . ومن غيره ومن جواب أبي الحسن أنه إذا لم يكن في مال 
الغريم وفاء بعد موت المرهن فالغرماء شرع في الرهن . 

مسالة : من حاشية الكتاب ومن أرهن مالاً له لرجل بدين فمات أولم يمت 
فإن المرتهن يستوفي حقه وما بقي أعطي الغرماء والمرتهن أولى ولا اختلاف 
في هذا. رجع إلى الكتاب. 

مس األة : ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان وقلت الرهن إذا أرهن بحق 
ولم يقبض كان ذلك الرهن ثقة وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة والغرماء 
فيه شركاء إن لم يكن للمطلوب وفاء . 

مساألة : ومما يوجد عن أبي معاوية رحمه الله وعن الرهن إذا هلك في يد 
المرتهن. قال قد قال من قال هو أمانة ويرجع المرتهن على الراهن بحقه. 
وقال من قال إن المرتهن يذهب حقه ولا يلحق الراهن المرتهن بشيء من 
فضل حقه إن كان في الحق فضل. وقال من قال إن الراهن لا يرجع على 
المرتهن. يرجع على الراهن بفضل رهنه إن كان في الرهن فضل عن الحق. 
ومن غيره قال وقال من قال إن الراهن لا يرجع على المرتهن بفضل رهنه إن 
كان فيه فضل على الحقء والمرتهن يرجع على الراهن بفضل الحق إن كان 
في الحق فضل عن قيمة الرهن وهذا إذا ضاع بغير ضياع مما ضيعه 
المرتهن. قال غيره المرتهن أمين على ما فضل في يده. ومن غيره ومما يوجد 
عن آبي الحسن رحمه الله وسائل سال عن الرجل يجهل تحريم الرهن في 
الحيوان فيرتهن شيئًا من الحيوان على جهل منه فيضيع أو يعطب. قال بطل 
حقه ولو جهل تحريمه بقيمة الحيوان الذي عطب. وعنه في موضع آخر أنه لا 
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يبطل من حق المرتهن شيئًا وحقه بحاله وذلك ليس برس وإنما هو بمنزلة 
الأمانة. وقال إن الرهن يذهب يما ارتهن إذا دعا المرتهن أنه سرق أو غرق أو 
حرق إلا أن يصح أنه اغتصب وأنه يرجع عن الرهن بحقه. ومن غيره قال وقد 
قيل يذهب الرهن بما فيه ولو صح من الجائحة التي أتت عليه . 

مساألة : وعن رجل قال لرجل أعرني كمتك أرهنها مع فلان ببعض البيع 
أخذه منه فأعاره وأرهنها نم أن الكمة ذهبت من يدي المرتهن. قال ذهيت 
الك بها فعا من الرهن: وغل المستفير أن رة على خا اك فقا 
إلا أن يكون رهنها بأقل من ثمنها وإنما عليه رد ما ارتهنها به . 

مس ألة : وسألته عن الرهن إذا كان على يد عدل أنفق عليه الراهن 
والمرتهن فضاع من عنده من مال من يذهب. قال اختلف أصحابنا فى ذلك 
فقال بعضهم من مال المرتهن لأنه بأمره جعل في يد عدل ورضي به أن يكون 
في يده فهو بمنزلة القبض. وقال اخرون من مال الراهن لأنه يذهب ليس برهن 
حتى يكون مقبوضا وأما إذا لم يكن في يد المرتهن لم يكن مقبوضا لأن 
صاحب الرهن منعه أن يكون في يده أو يجعله أميئا عليه وجعل رهنه في يد 
أمين له فهو له . 

مساألة : والرهن المقبوض الذي يصير في يد المرتهن ولا يشاركه فيه 
الغرماء وما لم يقبضه فهو ثقة والغرماء شرع فيه إذا لم يكن لصاحيه مال 
مسالة : وإذا اشترط المرتهن إن ضاع الرهن فحقي ثابت لا يضيع فله 
شرطه . 

مس ألة : وسالته عن رجل رهن رهنا وشرط المرتهن على الراهن إن ضاع 
الرهن فحقي لا يذهب. قال هذاه شرط يبطل والرهن بما فيه . قال غيره يثّيت 
الشرط . 

مساألة : وعن رجل رهن رهتا بالف درهم وأدى خمسمائة درهم فطلب أن 
ناخد تف الوهن فكره الفركين فهك الرهن فقال ارا ضناممًا لتصيف الرهن 
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لأنه قد أدى عن نصف الحق فطلب نصف الرهن فكره والله أعلم بالحق . 
مسألة : ومن غيره قال ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئا منه 
حتى يستوفى جميع حقه الذي جعل فيه ذلك الرهن كان الرهن يتجزأ أو لا 
يتجزا . قال وقد قال من قال إنه إذا كان الرهن يتجزا أو كان الرهن أكثر من 
الحق فسلم المرهن على المرتهن جزءًا من حقه وطلب إلى المسترهن أن 
يدفع إليه بمقدار ما دقع إليه من الحق إن كان ريغا فريعا وإن كان سدسًا 
فسدسا كان على المسترهن للمرهن من ذلك خاصة فى الرهن الذي يتجرأ . 

وأما الرهن الذي لا يتجزا فلا اختلاف فيه أعلم أنه ليس على المسترهن أن 
يدفع الرهن ولا شيئاً منه حتى يستوفي حقه ١‏ 

مس ألة : وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب وعن رجل أرهن مع رجل متاعا 
أو دارا اشا او نخلاً بالف درهم واعطى الراهن المرتهن خمسمائة درهم 

فكاكاً من رهنه وقال له ادفع إلى نصف الرهن لأنى قد فديت نصفه فقال 
المرتهن, فآما السيف فلا أقدر أن أدفع إليك نصفه لأنه واحد . وأما الأرض 
والنخل والدار فلا أفعل حتى أستوفي حقي كلهء ثم ضاع الرهن وهلك في يد 
المرتهن من قبل أن يستوفي الخمسمائة الدرهم الباقية . قال لا يلزم 
المرتهن شيء وقد ذهب الرهن بما فيه وما بقي من ذلك الحق شيئًا فالمال 
كله رهن به . 


مسالة : وعن رجل أرهن عند رجل رهتا بشيء له فوضع المرتهن الرهن 
عند غيره فأمره إذا جاءك صاحب الرهن فاتزن منه كذا وكذا وأقبضه رهنه 
فخلا لذلك ما شاء الله . ثم جاء الراهن إلى المرتهن فوزن له ما الذي عليه 
ووجهه إلى من وضع عنده الرهن وجعل له علامة أو لم يجعل له فوصل 
الراهن إلى المجهول عنده الرهن فلم يسلم حتى يزن له ما أمره المرتهن 
فوزن له الراهن ذلك وقبض رهنه ولم يأمره المرتهن أن يزن لمن أسلمه إليه 
من أرسله إليه.. هل يلزم المرتهن أن يرد على الراهن الذي وزنه له ويأخذ هو 
ممن جعل عنده الرهن فمعي أنه إذا أخذ ذلك يأمره أنه بلزمه ذلك ولیس له 
إلا حقه مرة واحدة ولا يزداد على ذلك. قلت إن أنكر المجعول عنده الرهن أنه 
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لع يتوهق الرافن شنا فل يلزنم ار أن يرد على الراهن ما قبضه إذا 
أقر أنه أخذ رهنه من عند المجعول عنده وادعى أنه لم يعطه حتء وزن له أم 
ليس على المرتهن أن يرد على الراهن شيئًا. وإذا لم يكن أمره أن يزنه 
للمجعول عليه الرهن إلا أنه أمر المجعول عنده الرهن إلا أن يسلم إليهء إلا 
أن يزن له فمعي أنه إذا لم يقر المجعول عنده للمرهن بالقبض ولا يصح ذلك 
فلا يبين لي تصديق قول المرهن على المرتهن إلا بالصحة لأن المجعول 
عه قل دلت تعره - 

ماله ومن الزداذة المشيافة م ا لضاف ولينن للموتيق من الرهن اذا 
قبضه إلا أن يحبسه بحقه ولا عليه منه إذا كان في يده إلا حفظه . وإن كان 
ملكه للراهن أو كان محتسيًا فى يد المرتهن وليس للراهن وإن كان الراهن 
ملكاً له في يد المرتهن ت أن يحدث فيه حدئًا من بيع ولا هبة ولا صدقة. وأن 
جميع ما فعل من ذلك في الرهن فهو في يد المرتهن باطل لا يجوز . وإن مات 
المرتهن فورثته يقومون في الرهن مقامه في ذلك. وكذلك إن مات الراهن 
فورثته يقومون مقامه. وليس لواحد من ورثة المرهن أن يقف يفك بعض 
الرهن بنصيبه من الميراث دون إجماعهم على أخذه بفكاكه . 

مساألة : ومن رهن جاريته التي يطأها فلم يمنعه المرتهن من جازله وطنها 
لأنها ماله والرهن يثبت والوطئ لا يخرجها من الرهن. رجع إلى كتاب بيان 
الشرع . 

مساألة : ومن جواب أبي علي إلى أبي عبدالله وعن الذي يوثق في يد رجل 
ثم يذهب مال الموثق وعليه دين آأكثر من الثقة يحيط بماله والمطلوب حي 
أيكون الغرماء أسوة في الثقة أم هي لمن وثق له. فقولنا في ذلك أنها أسوة 
بدن الغرماء وقد قيل ذلك باختلاف . 

مساألة : وقيل في رجل استرهن في عارية رهنًا وقبض الرهن فضاع 
الرهن أو ضاعت العارية أنه لا ضمان على المرتهن ولا على المستعير إلا أن 
يشترط المعير ضمان العارية أو يشترط ردها فتضيع فإنه ضامن لها فإذا 
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مساألة ام ريون ايهن في يدرجل ارشاله ره eG‏ 
ويعترض صاحب الحق من مال برآي اول أو يجعل له جل بقدر الحق 
ويكون العرض حيث يتفق من المعرتض من غير القطعة. وكذلك إذا كان 
مقبوضًا إذا اقتضى شيئًا منه بطل الرهن . 


__ 0۹ — 


باب في 


مس األة : والوجه فى شرط الرهن أن يقول قد أرهنت منك نخلة فلانية بكذا 
وكذا درهمًا وأنا وكيلك في حياتك جائز الأمر فيه أقوم مقامك ووصيتك فيه بعد 
اك الى ونت كا وك ا :فت ذلك ور لهست قلت ك لفكل ارون .قال 
معي أن لفظ الرهن واسع ويأي الألفاظ ريط الرهن ثبت. فإن قال قد أرهنت 
فى هدك کا وكةانيكذا وكذا أو فى کا رکا أو حملت هذا فی يذه كذ ركذا 
أو هذا رهن فى يدك بكذا وكذا إذا كان الرهن معروفًا. كان هذا عندي رهنًا 
كارا من شبرظ اليهن ذالم كين الره و لش على .ها وک ا 


کے فا ا يعم 


باب في 
الرهن في الأحول 
والحيوان والخضرة والثمرة والعبيد 


مسالة : ومن ارتهن خضرة من بقل أو قتا أو زرعًا أو ذرة والمرتهن هو 
العامل والقائو فسات أكون ممذزلة اله وة المرقين دون الفرماء» 
فليس نرى في الخضرة والحيوان رهنًا والغرماء فيه شركاء إذا لم يكن 
للمطلوب وفاء وليس قبض الزراعة والحيوان بشيء عندنا إلا أن يكون له 
مال . وإن كان له مال فذو الرهن أولى برهته . 

مسساألة : رهن الماء إذا كان من بادة معلومة فهو جائز آم لا . لا أرى جواز 
ذلك إلا في رهن مقبوض محر وز . وقد كان آبو علي موسى بن أبي جعفر يقول 
بجواز الرهن في الأصول . 

مسألة : وما تقول في رجل أرهن في يده نخلا أو أرضًا بحق له فاتت ريح 
فطرحت النخل أو سيل فحمل الأرض كيف يكون الحكم في ذلك وما ترى 
لصاحب الحق وعليه فإن السائل في هذا المعنى لا نقول يهلك الرهن بهلاك 
الرهن من الأصول إلا أن يكون رهئا مقبوضًا من سائر العروض في حرز 
المرتهن فإذا هلك الرهن هلك من الحق يقدرهء فإن كان فيه زيادة عن الحق 
فالمرتهن في الفضل أمينء وإن كان الحق أكثر من قيمة الرهن رجع المرتهن 
على رب الرهن بالفضل . 

مسالة : والحيوان يكره أن يرتهن فإن ارتهنه إنسان قذهب الرهن فإن 
حق الرجل لا يذهب . وقال أناس بل يذهب حقه والرهن بما فيه . 

مساألة : وعن رجل ارتهن دابة ثم ماتت فقال اختلف الناس في ذلك فمنهم 
من كان يقول هو رهن والرهن بما قيه. ومنهم من لم ير الحيوان رهئًا ويقول 
يجيء ويذهب ويموت ويابق ويغيب وأحدهم سليمان كان يقول بهذا القول . 


١1١ 


مسالة : ومن غيره ويكره للرجل إذا أرهن أن يقع عليها كان حرامًا 


ما هو إذا كان ثيابًا ودراهم فإذا قيضه المرتهن من الراهن من هذه السلع 
التي ذكرت فهو مقبوض. وقلت أرأيت إن أرهن في يده رجل أرضه وأشهد 
يذلك وقام بزرعها ويثمرها وهی مرهونة . قلت أيكون هذا عل هذه الصقه 
هنالك تكون مقيوضة . 

مس األة : ومن غيره مما يوجد أنه عن هاشم ومسبح وعن رجل ارتهن ثمرة 
مدركة أو غير مدركة من زرع أو نخل.. هل يجوز ذلك ؟. قال أبو الوليد أرى 
إن كانت مدركة فإن ذلك جائز يعتزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها وإن 
كانت غير مدركة فإنه أيضًا يجوز يحدر النخل ويقبضها. قلت له يقبضها 
ويعزلها من يد صاحبها. قال نعم. وقال ذلك أبى عبدالله . ومن غيره. 
مسالة : وقال من ارتهن شيئًا من حيوان من رقيق أو غيرة فالغرماء فيه 
شرع واحد ليس للمرتهن أن يأخذه دون الغرماء وإن كان قد ارتهنه . وإن هلك 
الرهن فعلى الراهن حق المرتهن. ومن غيره قال وقد قيل إنه إن هلك فمن مال 
المرتهن لأنه ليس بمنزلة الأمانة وإنما هو بمنزلة البيع المنتقض فإذا هلك 
هلك مما'هو فى بده : 


مس األة : سئل عن رهن الدار . قال نعم » فإذا قرغها صاحيها ودقعها إلى 
المرتهن فارغة وقبضها جاز ذلك وكانت رهئا وإذا لم يفرغها ودفعها إليه غير 
مقرغة فلا يجوز ولا يكون رهئا حتى يفرغ لأن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا ولا 
يستطيع أن يقبضها وليست مفرغة ولا يكون ذلك قبضًا. قلت أرأيت إن فرغها 
صاحبها.. كيف يكون قبضها ؟ قال أن يدخل فيها ويشهد بالقبض أو يقوم 
على بابها ويشهد بالقبض. قلت له وإن لم يقم على بابها ولم يدخلها ولا على 
بابها. وأشهد على ذلك وهو غائب عنها وهي مفرغة.. أيكون ذلك قبضًا قال 
لا . قلت لم قال لا يكون قبضًا حتى يدخلها أو يقوم عندها ويشهد . قلت ولم 
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لا يجوز عليه في القضاء إذا أشهد بالقبض. قال لا تجوز الشهادة في القبض 
بالرهن حتى يعاين الشهود ذلك حيث يفرغ ويقبضها بمحضر من الشهود. 
قلت أرأيت دارًا قي خارج منها وهي مفرغة فى بعض حوانيتها عند باب الدار 
أو غير باب الدار قائم عندها فاشهد على القبض أيكون ذلك قبضًا ؟. قال 
نعم . وقال غيره أما أصحابنا فكانوا يرون أنه إذا أشهد على ارتهان الدار 
وقبضها ولو كان أهلها فيها رأوه رهنًا . ومن غيره قال وقد قيل لا يكون رهتا 
حتى يسكنها المرتهن أو يكريها صاحبها أو غيره أو يقر المرتهن له بالقبض 
فيكون ذلك جائرًا في الحكم أو يوكل فيها وكيّلا ولو لم يقبضها الوكيل أو 
تدعي القبض من المرتهن بمحضر منه وهو لا يغير ذلك ولا ينكره فيكون ذلك 
جائرًا في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فحتى يقبض أو يسكن أو يوجر أو 
يعمر أو يوكل . 

مساألة : قال محمد بن محبوب أنه رأى في كتب المسلمين في رجل أرهن 
في يد رجل دارًا له بالف درهم والدار تسوي آلفي درهم فاحترق من الدار 
نصفها قال يذهب من حق المرتهن نصفه . 

مساألة : وقيل في رجل وثق في يد رجل نخلة من بستانه ولم يسح بنخلة 
بعتا محق :فليا كن ا اختلفا فى التفلفقال الى اعمط درط قال 
المتوثق آخذ.فرضًا قال يعطيه ما شاء فيباع فإن عجز فهو عليه. قال غيره 
ذلك معنا رهن ولا يبت والدين في ذمته وعليه . 

مسألة : وعن رهن العبد والأمة والدابة قال لا يصلح ذلك إنما الرهن في 
الذهب والفضة والمتاع. قال أبو سعيد إنما كره أصحابنا الرهن في الحيوان 
أنه لا يملك كملك العروض ويخاف عليه التلف فييطل الرهن فيه. وإنما لا 
يجوز إلا في الذهب والفضة والعروض والته أعلم . ويجوز في غير ذلك. ومن 
غيره وعن الرهن في الثمرة والحيوان هل يثبت ؟. فعندك أنه يوجد في الأثر 
في ذلك اختلاف فقال من قال يثبت وقال من قال لا يثبت . ومن الكتاب وعن 
أبي علي رحمه الله ليس نرى في الخضرة والحيوان رهنا والغرماء فيه شركاء 
إذا لم يكن للمطلوب وفاء. . وليس قبض الزراعة والحيوان بشيء عندنا إلا أن 


n 


يكون له مال فذو الرهن أولى برهنه . ومن غيره قال ذلك يضمنه أنه رهن 
نايت :ومن الاب وما كان فى الزهن من الأضمل أت ادس عليه قلا حع 
متوالية ويجب في الرابعة فأما قي غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في 
جمعة أو غير جمعة. ومن غيره وقد قيل لا تكون الأصول رهتا مقبوضًا. وقال 
من قال قبضه بمنزلة الأحراز في العطية. ومن غيره وقد قيل إن الأحراز في 
العطية أن يقبضها ويحرزها أو يزيلها أى يستعمل فيها ونحى هذا . ومن 
الكتاب ومن أرهن طلاق زوجته فطلقها المرتهن جاز طلاقه. ويرفع له بقدر 
حقه من الصداق. فإن كان حقه أكثر من الصداق فقد ذهب ويأخذ الراهن 
حقه. قال آبو الحواري إن كان حقه أكثر من الصداق رجع الراهن بما بقي 
من حقه. قال أبو الحواري إن كان حقه أقل من صداقها فلا تبعة عليه فيما 
بقي ذهب الرهن بما فيه ولا تبعة عليه ولا شيء . قال غيره ذهب الرهن بما 
فيه وفي نسخة وإن كان حقه أقل من صداقها فقد ذهب ولا تبعة عليه فيما 
نی ذاه الرهن بما فيه . 


مساألة : ومن غيره ورجل أرهن طلاق امرآته في يد رجل فطلق المرتهن 
فقال الطلاق جائز وحق المرأة على زوجها ويذهب حق الرجل إن كان ذلك مثل 
صداق المرأة أو أقل أو أكثر , 

سيدها وعليه دين فان لم يكن له غيرها بيعت في الدين وإن كان له مال يقضي 
دينه جاز عتقها . قال أبو الحواري وغيره من الفقهاء يستسعي بثمنها الديان 
إلا أن يكون حجر عليه السلطان عتقها فإنها تباع في الدين ولا تعتق . 
مسألة : ورجل أرهن في يد رجل قطعة من ماله والحق نسيئة إلى أجل 
وأراد الراهن أن يزرع القطعة فكره عليه المرتهن الثمرة.. قال له ذلك. قلت 
أرأيت إن زرعها فطلب المرتهن فقال يقبض تمرتها وتضع على يدي ثقة حتى 
يحل أجل الحق فيقبضها المرتهن ويحل ويحسب له من حقه. قلت فإن 
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ضاعت الثمرة ؟. قال أحسب أنها من مال المرتهن لأنه حسبها والله أعلم من 
غير أن يصرح فيها حسبا إن ضاعت. قال أبى الحواري رحمه الله تقوم الثمرة 
والقطعة ثم ينقص من الحق بقدر ما لهن من الرهن وذلك مثل قطعة ارتهنت 
بعشرة دنانير وهي تسوي ماثة دينار والثمرة يبلغ ثمنها عشرين دينارًا 
فضاعت الثمرة من يد المرتهن فإنه ينقص من الرهن بسدسه وهو عشرة 
دنانير يذهب من الحق دينار وآريعة دوانيق . 

مسألة : والرجل يرهن عبده في يد رجل أو زرعًا مزروعًا فيموت الزرع أو 
'يموت العبد أو يأبق.. هل يكون ذلك من الرهن المقبوض فإما العبد فإن أبق 
وهلك كان للرجل حقه. وكذلك إن أعجز المال شاركه الغرماء فى العبد. قلت 
أرأيت إن مات الراهن هل يشرع الغرماء في الزرع والعبد. فأما العبد فهم 
فيه شرع إذا لم يكن غيره. وأما الزرع إذا قبض لم يشرعوا فيه. وآما الزرع 
فنحن ناظرون فيه. قال آبو الحواري في الزرع شرع واحد ما لم يقبضه 
المرتهن . 

مسالة : ومن ارتهن رهنًا لم يقبضه مثل دار أو غيره أو نخل إن رجع 
المرتهن يطلب فسخ الرهن.. هل له ذلك ما لم يقبضه ؟. فلا أرى له ذلك . 
مساألة : ومن سمى رهتا لم يقبضه هل يكون ثقة له دون الغرماء فهو له 
خت يعجز المال فن يحقوق العرماء راك أعله.. 

مساألة : وذكرت فيمن رهن حصة له في أرض مشتركة بينه ويين قوم 
يجور الرهن في الحصة المشتركة كانت في الأرض أو في النخل فعلى ما 
وصفت فقد قيل في ذلك,باختلاف. والذي يقول إن ذلك جائز إذا أحرز المرتهن 
الجميع برآي الشريك أو أحرزه هو الشريك دون المرتهن. وقد قال من قال 
لا تكون الحصة مقبوضة والله أعلم بالصواب. وقي موضع آخر وسئل أبو 
سعيد رحمه الله عن الرهن أيثبت في المال المشاع آم لا ؟ قال معي أنه قد 
قيل في ذلك باختلاف. قال من قال يجوز ذلك إذا أحرز الجميع الذي فيه 
الخد وقال. من :قال الا ن الك حكن كن على قددرة من اضرا الد : 
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نفسه وهو الجزء الذي وقع عليه الرهن . ومعي أنه قد قيل يجوز ولو لم يقبض 
لأ الافسول لسن فا تيضق تى الم بوانها التيكن قدا الوائحية وف 
غيرها من الأشياء القبض في البيوع كذلك القبض في الرهن فيها هو وأجبه 
الرهن والاتفاق عليه من المرهن والمرتهن . وقلت كيف يكون اتبات الرهن في 
القبض له في الأصول . قال معي أن القبض له أن يفعل في الرهن من 
الأشياء مالا يجوز له أن يفعلها إلا بمعنى الملك من اخراج العامل أو ادخال 
عامل والوكالة فى ذلك والفعل له أو شىء يفعله فى الرهن نفسه مما يجوز 
للفاعل فيه إلا بملك وأجازه من رب المال. وآما ما فعل مما هو مباح فلا يكون 
بذلك قبض الرهن . 

مساألة : قلت هل يجوز الرهن في الحيوان ؟. قال إنه في عامة قول 
اععما ا :انه يكوه ارقن فى اا ی ق قل مهو افا 
قلت هل في رهن الأصول اختلاف ؟. قال معي أن في ذلك اختلاف من قول 


المسلمين . 


مسألة : ومن أرهن عبدًا ثم أعتقه فالعتق جائز ويرجع عليه المرتهن بحقه. 
من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن ارتهن بيتًا وأشهد بقبضه فلا 
يكون ذلك قبضًا حتى يحدث فيه حدثًا ولو آنه قفله يقفل وأصحابه فيه فإنه لا 
ينتفع بذلك فإن ارتهن منه دارًا وشهد أنه قد آحرزها صاحيها الذي رهنها 
وأخذ الأجرة فإنه يكون قبضًا وأرجو أنه إن لم يأخذ الأجرة لم يكن قبضًا والله 
أعلم . 

مسالة : ومن ارتهن من رجل أرضًا وأشهد أنه قد تركها في يد عامل كان 
يعملها فهو ضعيف . 

مس األة : من كتاب الأشياخ ومن آرهن جارية ثم أعتقها فإن كان له مال 
وفاء لدينه جاز عتقه وإن لم يكن له مال بيعت في الدرن. رجع إلى كتاب بيان 


س١۱١١‎ 


الشرع 1 

مسالة : ومن جامع أبي محمد اختلف أصحابنا في رهن المشاع وعطية 
المشاع على قولين فذهب بعضهم إلى جواز ذلك وشهوة بالبيع فقالوا لما كان 
بيع المشاع جائرًا باتفاق الأمة جاز أن يكون الرهن والعطية فيه ثابتة 
واحتجوا بأن القبض, للرهن والسهم المعطى صحة رفع اليد عنه. وإذا رفعت 
اليد عن الرهن ولم يكن مانع ولا حائل يحول بين الرهن والمرتهن فقد صح 
الرهن وكذلك العطية ووافقهم على ذلك أهل الحجاز وكثير من أصحاب 
الحديث. وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا إن رهن المشاع لا يجوز وكذلك 
العطية ووافقتهم على ذلك أهل الكوفة ويهذا الرأي الأخير كان يأخذ شيخنا 
أبو مالك رضى الله عنه ويذهب إليه ويختاره ونحن نختار هذا أيضًا لصحته 
ولقيام الدليل عليه. الدليل على أن رهن المشاع لا يجوز لعدم صحة القبض 
فيه قول الله جل ذكره فرهن مقبوضة. فإنه أوجب صحة الرهن بقبضه ودل 
على بطلانه بطل القبض فيه. وذلك أن رهن المشاع يوجب ثبوت يد الراهن 
مع يد المرتهن قابضا للرهن في البعض الفارغ من الرهن»ء وإذا ثبتت يد 
الراهن والمرتهن لم يكن المرتهن قابضًا للرهن في البعض الفارغ من الرهن, 
وإذا ثبتت يد الراهن والمرتهن لم يكن المرتهن قابضًا للرهن أيضًا ولا يتوصل 
إلى المقدار الأكثر المرهون في يده. فإن قال فما تقول في رهن العبد. قيل 
له الأكثر من أصحابنا لا يجوز رهن العبيد وغيرهم من سائر الحيوان. وقال 
بعضهم وهو الأقل بجواز ذلك. وقول من أجازه عندي أقوى في تبوت الحجة 
عليه . فإن قال إذا جوزت رهن العبد فلم لا تجوز رهن نصفه كما يجوز بيع 
نصفه ؟. قيل له لا يلزم ذلك وذلك آنا وجدنا رهن نصف العبد باطلا من قبل 
عدم صحة الرهن وهو القبض وذلك أن تجويز رهن النصف يوجب ثبوت يد 
الراهن على النصف الفارغ والرهن متى زال القبض عنه باستحقاق بطل أن 
يكون رهنا. فإن قال أليس إذا غصبه رجل فقد زالت يد المرتهن عنه والرهن 
على حاله. قيل له تركت علتنا. وذلك آنا شرطنا زوال قيض المرتهن بحق 
وجعلناه سيب إقساد الرهن والغاصب إنما يزيل اليد بغير حق فيمنع بذلك. 
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فإن قال ما الدليل على أن زوال القبض يوجب بطلان الرهن. قيل له الدليل 
على ذلك أن الراهن لو قال للمرتهن أرهنه يدا بيد فقعل أن ذلك يبطل الرهن. 
فإذا صح هذا كان القبض يوجب بطلان الرهن ولذلك قلنا إن رهن المشاع لا 
يجوز لزوال القبض فيه وكذلك القول في رهن نصف العبد» فيكون يومًا رهنا 
ويومًا خارجًا من الرهن في قبض سيده يستخدمه . فإن قال نعم فلم لا تقولون 
إنه بمنزلة شراء العبد فيكون جائرًا أن يخدم هذا يومًا وهذا يومًا. وليس قبض 
أحدهما فى أحد اليومين دليلا على زوال ملك الآخر وكذلك قبض الشريك 
للنصف الفارغ لا يدل على بطلان الرهن . قيل له لا يلزمنا ذلك وذلك أن 
المراد من الرهن بالقبض فإذا زال القبض بطل الرهن . والمراد من الشراء 
الملك فإذا صح الملك جاز . ولا يجوز أن يقال الملك لا يصح إلا بقبض لثبوت 
الملك فيما لم يقبض لا يوجب اليد لأن زوال اليد يزيل الرهن وزوال اليد لا 
يزيل الملك ويالله التوفيق. ووجه اخر يدل على صحة ما قلنا أنه لو قال قد 
رهنتك نصف العبد على أن لا يكون الكل فى يدك لكان هذا رهتًا فاسدًا عند 
ال ١‏ 

مسالة : ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان وعن رجل رهن 
نصف بيت أو نصف عبد أو نصف ثوب وهو في يد رجل وهو شيء غير 
مقسوم قال لا أراه رهتًا لأن الرهن إنما يكون مقبوضًا بالقبض. قلت فإن 
سلمه الشريك في يد المرتهن فقبضه إذا ارتهنه. قال أرى هذا رهتًا لأنه قد 
قبض الرهن. ومن غيره قال وقد قيل إنه لا يكون رهنًا على حال إذا كان 
مارك 

مسالة : وقيل في الرهن في الحيوان إنه لا يجوز فإن قبضه المرتهن 
فضاع من يده وتلف فقال من قال إنه يتلف من مال المرتهن بقدر الحق حقه 
لأنه لم يكن على وجه الأمانة بمنزلة الاعتقال. وقال من قال لا يبطل الحق ولا 
د مواق ال وكا اة والتفرة: ال غير ك .عدن 
الحيوان . ٠‏ 


۱۹۸ 


مساألة : وقال محمد بن خالد » وقال سفيان الثوري عن بعض أصحابه 
إن معاذ بن جبل قضى في من رهن رهذا من الأصل أن ثمرة الرهن مع أصله 
يعني النخيل وأشياهه. ومن غيره وعن رجل وثق لرجل عشر نخلات بخمسين 
درهمًا والنخل تسوى مائة درهم أو أكثر إلى أجل فحل الأجل وطلب الرجل 
الذي ألحق له أن ينادي على ثقته. وطلب الذي عليه الحق أن يمدد مدة فإن 
أعطى الحق وإلا نودىي. قال ليس له مدة إذا حل أجل الحق وثق له الثقه 
وينادي من المال بقدر الخمسين فإن لم يبلغ الخمسين زادوا من النخل في 


الجمعة الثانية فإن لم يبلغ زادوا أيضًا مثل ذلك إلى الجمعة الثالثة ثم يوجب 
فى الرابعة . 


مساألة : وعن رجل كان في يده ثقة بدراهم مسماة إلى أجلء قحل الأجل 
رقن هة ميطف هة اقل أو اكذن شل ی لفق ؟. قال لا تنتقض 
الثقة وهي بحالها بما بقي من الحق قليلاً كان أو كثيرًا . 

مسالة : ومن جواب أبي غسان مالك بن غسان» وعن رجل له على رجل 
دين فرهن في يده أرضًا . فالوصية بالمرهون جائزة وفداؤه من مال الموصي 
إذا اي ب ١‏ 


۱٦۹ — 


باب في 
اذا اختلف الراهن 
وارتهن في الر هن وما أشبه ذلك 


مسألة : ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة وعن رجل رهن رهئا فقال 
المرتهن رهنتك بكذا وكذا فقال المرهون بكذا وكذا. فقد اختلف المسلمون 
في ذلك فمنهم من قال القول قول رب المال المرهن المطلوب بالحق وعلى 
المرتهن البينة يما ادعى من فضل ما أنكره المرهن. ومنهم من قال إن كان 
المرهن لا يعلم إلا بقول المرتهن فالقول قول الراهن وعلى المرتهن البينه. 
قال غيره الذي معنا أنه أراد وإن كان الرهن يصح بالبينة فالقول قول الراهن 
وهو أحسن. ومن الكتاب ومنهم من قال القول قول المرتهن ما كان يدعي 
مسألة : وقال أبو عبدالله ما نجد فى قول الربيع شيئًاً يترك إلا قوله في 
الرهن إن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن الرهن. وليسه كذلك 
عندنا. قال محمد بن خالد سمعنا أن القول قول الراهن وعلى المرتهن البينة 
بما ادعى من الفضلء ويه تأخذ. وإذا قال المرتهن الرهن عندي بعشرين 
دينارًا . وقال الراهن هو بعشرة دنانير فهو بعشرة والآخر مدعى . 

مسألة : من المصنف وإذا ادعا رجل على رجل أن معه له رهنًا وعليه فيه 
الرهن فقال المقر ما أقررت إلا برهن فالحكم أن المقر بالرهن يوّخذ به حتى 
برهن لم يسم به أخذ به حتى يسمي ما شاءء فإن سمى بشيء فليس عليه إلا 
ما أقر به مع اليمين فإن ادعى أنه رهنه قيمة ألف درهم فقال المدعى عليه 
البينة على رده لأنه قد قبت عليه الرهن بإقراره فلا يبطل إلا بصحة. رجع إلى 


— ۷. 


كتاب بيان الشرع . 
مسالة : وفي يعض الآثار قلت ارايت رجلا ارتهن من رجل فقال الراهن 
للمرتهن سلم هذا إلى فلان. فزعم بعد ذلك أنه قد فعل وأنكر ذلك الذي أمره 
صاحب الرهن أن يقيضه فإن صدقه فقد بريء ويرجع حقه على الميتاع . 
وقال غيره المرتهن مصدق إلا أن يكون أمره أن يشهد عليه فإن اتهمه فإنما 
عليه يمين. ومن غيره قال القول الأول هو أحسن لأن الرهن ليس بمنزلة 
الأمانه في يده» وهو مضمون منه في يده بقدر الذي له من الحق يدعي فيه 
على عامة الأقاويل إلا على قول من يقول إنه يرجع:على المرهن بحقه كله وإذا 
تلف الرهن فإن هذا يجوز فيه القول على هذا أن يكون أميئا مصدقا. وأما إذا 
استحق المرهن قبض الرهن وسلم إليه الحق وأمره أن يدفع الرهن إلى فلان 
فهو في هذا أمين والقول قوله لأنه ها هنا أمين لا حق له على المرهن ولا نعلم 
اختلافا أنه إذا قال الراهن للمرتهن إن لم أوفك حقك إلى وقت كذا وكذا 
فالرهن لك بحقك. إن هذا لا يجوز لأن هذا بيع فاسد . 


مس ألة : ومن غيره قيل إذا ادعى المرتهن أن الرهن ضاع أو تلف من بعد 
قبض المرهن فهو مدعي في ذلك إلا أن يصح إذا لم يكن إدعاه قبل ذلك. وقوله 
أنه أمين في ذلك والقول قوله. وعن أبي زياد فيمن رهن عنده رجل رهتا بحق 
له عليه فادعى المرتهن أن الرهن ضاع أو سرق. إن القول قول المرتهن مع 
يمينه ويذهب الرهن بما فيه ولا تبعة على المرتهن . 

مساألة : في رجل أقرض رجلا عشرة دنانير وطلب منه بذلك رهنا فاتفق 
أرأيهما جميعا أن يجعلا الرهن مع رجل من أهل القرية قد تراضيا به فسلم 
صاحب الرهن إلى الرجل وقال له يكون هذا الرهن عندك إلى أن يستوفي 
قلان بعش حاحب الكابركى عكبرة تائمو +فقال الرجل الفرهون عند 
لصاحب الرهن إن طلبه فلان صاحب الدنانير أسلمه إليه. قال له إن أراده 
فسلمه إليه فرجع صاحب الدنانير المقرض إلى الرجل المرهون عنده» فقال 
له أدني ذلك الرهن حتى أنظره يقوم بحقى أم لا . فأخرجه وسلمه إليه وقال 
له قد آمرني صاحبه أنك إن أو وب نقال المقرض صاحب الدنانير رده 


۱۷١ — 


إلى منزلك فهذا أطيب لنفسي ومنزلي ومتزلك واحد. ثم أن الرجل صاحب 
الرهن توفي في خرجته تلك وخلف أيتامًا وزوجتين فادعت أحدى الزوجتين 
أن الرهن لها ولم تقم بذلك بينة. وطلب صاحب الدنانير إلى المرهون معه أن 
يسلم الرهن إليه»ء وطلب المرهون معه الخلاص من الرهن على رآي 
المسلمين. فعلى ما وصفت قليس للذي في يده الرهن أن يسلمه إلى صاحب 
تانير اه ل عه خن مات بساحي ارهن ولا قض: دعوى: المرة إلا 
بالبينة والرهن لصاحب الرهن ولصاحب الدنانير دنانيره في مال المقترض» 
فافهم ذلك والله أعلم بالصواب . ۰ 


مس األة : ومما أحسب عن أبى عثمان وسألته عن رجل انطلق بحلى امرآته 
في حياتها فأرهنه» ثم توفت المرأة لعله الرجل فادعت المرأة حليها فجاءت 
بالبينة العادلة أن الحلي حليها فقال فيم كان أرهن الحلي فقال له في نفقة 
البيت. فقال نفقة البيت على الرجل ردوا عليها حليها ٠.‏ 

مس األة : وعن رجل كان معه رهن لرجل دفع إليه حقه وقال له ادفعه إلى 
NEO‏ لسع قال طايه ان ات اليد 


أنه قد دفعه إلى من أمر أن يدفعه إليه . 


مس األة : ومن جواب أبى محمد عبدالله بن محمد وذكرت فى رجل فى بده 
شيء يقر أن ذلك الشيء لفلان بن فلان جعله في يده رهتا إلى وقت كذا وكذا 
وإن آتاه بحقه وإلا فهو المسلط في ذلك الرهن بببعه ويستوفي حقه. وأن 
صاحب الرهن أنكر ذلك وزعم أنه جعله فى يده رهنًا ولم يجعله له أجلا » 
فاعلم رحمك الله أن الذي معنا أنه إذا أقر أنه جعله فى يده رهتًا واتفقا على 
ذلك فالمرتهن في هذا مدعي وعليه البينة أنه شرط عليه أنه إلى أجل أجّله أو 
إلى وقت وقته وله أن يبيعه ويأخذ حقه. فإن أعجز البينة كان على المرهن 
اليمين أنه ما شرط له هذا الشرط ولا أمره ببيعه فإن رد اليمين إلى المرتهن, 
على المرتهن» فإن كان المرتهن أباع الرهن برأيه فإن تلف فعليه شراوّه وإن 
شرط على المشترى أنه إن جاء صاخب الرهن إلى وقت كذا وكذا فله رهنه 


— ۱۷۲ دا 


والثمن على المشتري فإن كان المشتري عالمًا أن ذلك الشىء الذي باعه له 
رهن فى يده وأقر له أنه رهن في يده لفلان بن فلان فاشتراه على هذا العلم 
ثم أنكر المرهن فعلى المشتري رد ذلك إلى المرتهن ويأخذ حقه منه وإن كان 
يعلم أنه رهن في يده وقد أباعه فللمشتري على المرتهن الشروى إذا كان 


أصولا . 


مسالة : وقيل في رجل عليه لرجل مائة درهم معه فيها رهن له وعليه له 
مائة درهم لا رهن له فيها فأعطاه مائة درهم أو أقل أو أكثر ولم يشرط عليه 
فيه شرطًا ثم اختلفا فقال الراهن إنما سلمت إليك المائة التي فيها الرهن 
وانكر ذلك المرتهن فقال من قال القول قول الراهن مع يمينه. وقال من قال 
يقسم ما سلم من الحق بين المائة التي فيها الرهن وبين التي ليس فيها رهن . 
وكذلك إن كان الحق أقل أو أكثر . 


۷٢ - 


باب في 
بيع الرهن 


مسالة : ومن جامع ابن جعفر وما كان من الأصول في الرهن فإنه ينادي 
عليه ثلاث جمع متوالية ويوجب في الرابعة وأما غير الأصول فيباع في يوم 


مس األة : ومن غير الجامع وقيل ليس في الرهن والثقة تأخير إذا حل الأجل 
في الرهن والثقة ويباع من مال المديون الثقة والرهن مما أخرج من الثمن 
ولا يؤخر يكسران السعر كما يؤخر المديون إذا انكسر ثمن ماله الرابع أو 
الثلث فرض عليه في الثمار ولم يؤخذ ببيع ماله. والرهن والثقة لا ينظر فيهما 
رخص ولا غلاء لأنهما مستهلكان ولآن صاحيهما قد أوجب عليهما الاستهلاك. 
وكذلك مال الهالك لا ينظر به رخص ولا غلاء ولا تۇجل الورثة ولا الوصي في 
ذلك في مثل رب المال الحي إذا لم يكن ماله رهتا . 


¥ ل 


باب في 
والأمر فس بيعه 


مسالة : وسئل عن من كان في يده نخلة مرهونة فأمر الوالي بالنداء على 
رفت قتاذى ثلاث جمع أرجت قى الرافغة قران الكمق تفن الخلا على الح 
خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال أراه بيعًا منتقضًا إذا زاد الثمن على الحق. 
وإن أراد تمام البيع فيبيع من الرهن على قدر الحقء فإن لم يجد المرتهن من 
يشتري ثلثيها أو نصفها أو أكثر أو أقل قدر حقه. قيل للذي رهن عليه الحق 
بع فا يما شتت راط المرتون ن رن عرو دين 1د في الجن ان 
مسالة : وعن رجل اشترى من رجل بيعًا بدراهم إلى مدة وجعل له رهتا 
في يد رجل غيره نخلاً أو أرضًا أو دارًا فإن أوفاه إلى تلك المدة وإلا فباع 
الرجل وأوفى صاحبه فقال لا بأس بذلك إذا بلغت المدة ولم يأته الرجل بحقه 
فليبع الذي في يده الرهن ويوفي صاحبه وليس للسلطان في ذلك أمر . وهذا 
أملك بذلك من السلطان وهو أمين له وقد ائتمنه على ذلك ولا يتولى غير ذلك 
غيره . قلت فهل للغرماء أن يشرعوا عند الرجل في ذلك المال ؟. قال نعم لأنه 
ليس في يده إنما هى في يد غيره وهو والديان فيه سواء وما كان في يده فهو 
أحق به حتى يستوفى حقه ولا نعلم فى هذا اختلاقًا لأنه إذا قال الراهن 
للمرتهن إن لم أوفك حقك إلى وقت كذا وكذا فالرهن لك بحقك أن هذا لا يجوز 
لأنه بيع قاسد ' 

مسالة : وليس للمرتهن أن يبيع مال المرهن إلامن بعد الحجة عليه ثلاث 
مرات قدام شاهدي عدل . 


مس األة : ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يطلب رجلا بحق فدخل عليه 


۷٥‏ ے 


فوضع في يده شيئًا من ماله على أن يبيعه ويستوفي حقه. قال صاحب الحق 
أنا وكيلك في بيع مالك أبيع واستوفي حقي. قال صاحب المال بع واستوفي 
حقك بما نفق فبع واستوف حقك بما نفق قبع.. هل يجوز لهذا أن يبيع 
ويستوفي حقه ؟. فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك إلا برآي الحاكم. قال أبو 
سعيد الذي معنا أن هذا البيع جائز إذا لم يرجع عليه حتى باعه ولا يبين لي 
في هذا اختلاف والله أعلم . 

مسالة : وعن من كان في يده رهن فقال بعته برأي الوالي فعليه البينة أن 
الوالي باعه إلا أن يكون الرهن في يده يبيعه براي نفسه» فإن كان قد باعه 
جاز ولو لم يحضر بينه على ذلك فعليه رد الرهن. فإن كان قد فات ولم يقدر 
على رده ولم يصب بعينه فله شراؤه. قال ابو سعيد معي أن الوجه في بيع 
الرهن في قول أصحابنا لا يجوز من المرتهن إلا بأمر الحاكم أوما يشبه ذلك 
عند عدم الحاك قينا يوجية الخق مى أثه إا الى آنه ناعه: امن الحاكه 
ولم يصح ذلك كان عليه الصحة في ذلك فإن لم يصح ما يبريه من تعلق 
الضمان للرهن وقد أتلفه فعليه رده إن قدر على ذلك وألا مثله إن كان مما يدرك 
فيه المثل أو قيمته إن كان من ذوات القيم. فإن كان قد جعل له أن يبيعه برآي 
نفسه وصح ذلك ببينة أو إقرار من المرهن وادعى بيعه قبل أن يرجع عليه 
المرتهن بما ينتقض عليه ذلك فقوله عندي مقبول في ذلك. والقول قوله مع 
يمينه في معاني الحكم . ۰ ١‏ 

مسالة : قلت له إن جعل المرهن في يد المرتهن إلى أجل معلومء فإن 
وافاه بحقه إلى الأجل المعلوم الذي جعله له وإلا فليبع الرهن ويستوفي حقه. 
قال معي أنه إذا كان الرهن فى معنى عقدة الاستثناء في البيع» إن لم يأته 
بالحق. فقد قيل أن له أن يبيع بهذا الشرط إذا جاء الأجل ما لم يرجع عليه 
المرهن. وقد قيل أن هذا الشرط بضعف الوكالة لأن فيها مثنوية وليس له أن 
يبيع بهذه الوكالة على معنى هذا القول إلا بعد الحجة التي توجب له ذلك. 
قلت له وما الحجة التي توجب له بيعه. قال فمن الحجة في ذلك أن يرفع أمره 
إلى التجاكم ويج المرفن فى الفركون.رالدق المستكق فيه له ويل 


-ل ١71‏ مس 


الحاكم:ببيع ذلك الرهن بالحكم على الراهن على ما يوجبه الحق وإن عدم 
الحكام فيحتج هو على المرهن أن يوفيه حقه وإلا باع الرهن ويمدده في ذلك 
فة نقد رھد الاک وركون ج كالساكع عند هد الاک بل ما يدك 
له الحاكم في شرائط الحكم في ذلك . 

مساألة : فى الذي يرهن عند رجل رهنا بدراهم ويقول له إن لم أقضك هذه 
الدراهم التي على لك أو قال له إن لم أجيئك بهذه الدراهم التي علي لك إلى 
عشرة أيام فرهني هذا لك بالدراهم التي علي لك إن لم أقضك إلى عشرة 
أياخ.. هل يثبت هذا ؟. فعلى ما وصفت فى أمر الرهن على الشرط الذي ذكرته 
فمعي أن ذلك لا يثبت . ۰ 


مس األة : وقيل في رجل ارتهن من رجل رهتا ثم غاب المرهن فلم يقدر هذا 
على أخذ حقه عرف المرتهن المرهن أو لم يعرفه. فقيل إنه إذا لم يقدر هذا 
على أخذ حقه كان له أن يبيع من الرهن بمقدار حقه» إذا لم يمكنه أن يبيعه 
الحاكم ويعطيه حقه فإن قدر على أن يبيع من الرهن بمقدار حقه لم يكن له 
أن يبيع أكثر من ذلك أن يبيع جزءًٌ من الرهن فإن لم يمكنه ذلك ولم يقدر عليه 
باع بمقدار حقه مما أنفق له ولو فضل في يده عن حقه من الرهن شيء كان 
في يده ولا ضمان عليه فى ذلك ويترك ما بقى من الرهن ولا ضمان عليه فيه . 
ولو تلف وأكلته الأرض فليس عليه ضمان في ذلك . 


مسالة : أحسب عن أبى الحواري عن رجل اعترف لرجل بحق فأخذه 
صاحب الحق بحقه فأرهن الرجل المأخوذ بالحق أرضًا في يد رجل إلى وقت 
كذا وكذا . وقال الذي ارتهن الأرض فإني اخذ هذه الأرض بكذا وكذا واعطي 
عنك صاحب الحق فإن جئتني إلى وقت كذا وكذا وإلا الأرض لي بهذه الدراهم 
بيغا مقطوعًا. وقال الرجل الراهن نعم. وأشهد عليه وأن الرجل خرج إلى بلد 
آخر وأتى الوقت فباع الرجل الأرض التى كانت فى يده. وأعطى الرجل حقه 
من بعد ما خلا ما شاء الله من بعد انقضاء الأجل فكان صاحب الحق بتقاضا 
الذي في يده الأرض فلما باعها وأعطى الرجل حقه جاء صاحب الأرض فطلب 
في أرضه. وقال أنا أردها بالثمن الذي بعتها به والذي قد اشتراها قد فسلها. 
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فعلى ما وصفت فإن كان الذي يوثق هذه الأرض باعها برآي الحاكم وأعطى 
الرجل حقه فالبيع تام. وليس لصاحب الأرض فيها درك. وإن كان باعها بغير 
واي التحاكم قدا سيم مورد ورخ الأركن إلى ضاحها .وض اجب الل 
الخيار إن شاء أخذ فسله وإن شاء أخذ قيمته يوم يدرك إلا أن يكون شرط 
هذا المتوثق على الرجل أنه يبيعها بغير رأي الحاكم ولا مناداة فالبيع تام 
وكذلك إن كان المتوثق أخذ الأرض لنفسه فالأرض مردودة على صاحبها 
وعليه أن ورد ها عرع عليه المتوثق والقول في الفسل كالقول في الأول. قال 
غيره إذا جعله وكيلا في بيعها ثبت بيعها إلا أن يشترط عليه أن يبيع بنداء آو 
برآي الحاكم وإن كان إنما وثق في يده فكما قال لنقفسه . 


مساألة : وسألته عن رجل أرهن عند رجل سيفا بعشرة دراهم قمات 
الراهن وخلف أيتامًا ويالغين واحتاج المرتهن إلى أخذ حقه.. كيف الوجه في 
ذلك حتى يصير إلى أخذ حقه ويخلص من ذلك السيف ؟. قال معي أنه يحتج 
على البالغين من الورثة وعلى وصي الأيتام إن كان لهم وصي أو وكيل فإن 
فدوا الرهن وإلا رفع ذلك إلى الحاكم إن أمكنه حاكم حتى يبيع الرهن 
ويوصله إلى حقه. وإن لم يمكنه حاكم ولم يبلغ بذلك إلى حاكم يوصله إلى 
حقه فمعي أنه قد قيل إن له أن يحكم لنفسه فى ذلك كما يحكم له الحاكم إذا 
عدم الحاكم . ومعي أن من حكم الحاكم في هذا الرهن أن يبيع منه بقدر هذا 
الحق إن كان يتجزاً أو يقدر على بيع شيء منه ويمكن ذلك ويسلم إلى ذي 
الحق حقه. وإن لم يمكن ذلك بيع الرهن وسلم إلى ذي الحق حقه وما بقي 
فللورثة. قلت له فإن لم يكن حاكم عدل يثبت حكمه على الرعية كان حاكم من 
قبل الجبابرة هل للمرتهن أن يحكم لنفسه في ذلك ولا يرفع ذلك وكانوا يكونون 
فيه حجة كغيرهم من الحكام فيما يكونون فيه حكامًا والقول فيه واحد عندي. 
وإذا كان مما لا يسع أن يحكم فيه حكام الجبابرة ولا يكونون فيه حجة فلا 
يبين لي عليه ثبوت رفع ذلك إليهم. قلت له وما الحكم الذي يسع ويجوز أن 
يبتكم فيه بحكام الجبايرة من الام ونت حكمهم على ما حكموا علية: قال 
معي أنه قد قيل في بعض القول أنه كل حكم يثبت في الكتاب والسنة 
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والإجماع وإنما قيل لا يجوز في بعض القول حكم الجبايرة وحكامهم فيما 
يختلف فيه بالرأي. وقال من قال يجوز حكمهم في جميع ذلك. ومن غيره قد 
اختلف فى ذلك فقال من قال لا يجوز حكم الجبابرة على كل حال كان ذلك ما 
جاء فى الكتاب أو السنة أو الاجماع ومما قد اختلف فيه بالرأي. وقال من قال 
تجوز كمه فيما ‏ قد جا فى الكتاب والسة والأجماع ولا يحون كني 
فيما قد اختلف فيه بالرأي. ومن الكتاب قلت له إن كان المرتهن قد احتج على 
الورثة البالغين فقدوا السيف من عنده. وما لم يكن لليتامى وصي ولا وكيل 
هل يجوز له أن يأخذ الفدى ويسلم السيف إلى البالغين منهم ويبرأ بذلك من 
حصة الأيتام كانوا ثقاة أى غير ثقاة أم لا؟. قال لا يبين لي إلا أن يكون 
القايض له لذلك ثقة محتسبا أو وصيًا أو وكيلا للأيتام. قلت له فإن لم يفدوه 
البالغون من الورتة أعليه أن يبيعه في النداء آم لا يجوز إلا في النداء . قال 
معي أنه قد قيل يباع في النذاء إذ هو حاكم لنفسه والحاكم لا يسعه إلا في 
النداء إلا أن يمكنه ذلك عندي فلا يبين لي أن يكلف فيما لا يمكنه بوجه يكون 
له فيه العذر . قلت له قإن باعه فى النداء هل يجوز له أن يزايد عليه ويأخذه 
لنفسه بالثمن الذي يبلغ به النداء أم لا؟. قال فلا يبين لي إذا كان ممن أمره 
ببیعه لآنه كان يشتريه من نفسه . قلت له فإن أعطاه وأمره أن يسلمه إلى غيره 
ينادي عليه.. هل له أن يزايد عليه على هذا ؟. قال معي أنه قد قيل إذ! لم يكن 
يعرف البائع علي من يبيع به هو البائع أو الآمر ولا يعرف المشتري ممن 
اشترى أنه قد عرف أنه هو الآمر فأحسب أنهم أجازوه على هذا الوجه فى 
مثل هذا. قلت له فإذا باعه بوجه يجوز له بيعه.. هل بمسك حصة الأيتام فى 
يده وتكون أمانة يعد أن يستوفي حقه إلى أن يبلغوا فيسلمها إليهم أو يموت 
فيوصي لهم ؟. قال معي أنه قد قيل ذلك. قلت له ولورأى منهم حاجة في حين 
يتمهم من جوع أو عري.. أيجوز له أن يمسبكها في يده أمانة إلى أن يبلغوا 
على ما وضفت لك :وقد زا مفهم تلك الحاخة وهه ذلك. قال لا حصي ذلك 
إذا قدر على انفاذ ذلك عليهم بالعدل. فون فعل ذلك لم يبن لي عليه إثم ولا 
ضمان إذا كان في ذلك مطالبًا للعدل والخروج من الباطل. قلت له فإن اشتراه 
هو بوجه يجوز له شراؤه فسلم حصة البالغين إليهم ويقي حصة الأيتام هل 
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عليه أن يخرجها ويميزها لهم وتكون في يده أمانة أى يسعه تركها مضمونة 
عليه. قال فهي مضمونة عندي عليه حتى يصيرها إليهم. ولو ميزها كانت 
مضمونه. قلت له فإن كساهم بها فضاعت الكسوة من عليهم من بعد أن 
وها هل كون ف بر حون دات فى حتريوم وكاتوا لها لاسن 
قال معي أنه قد قال بعض أنه يبرأ إذا كساهم في وقت حاجتهم وأحسب أن 
بعصا لم يجز له ذلك. قلت له فالذي لم يجز له ذلك لا يجيزله على حال ولو 
لبسوها فأبلوها. قال نعم هكذا عندي . 
مسالة : وعن رجل أرهن في يد رجل رهنًا نخلا أو أرضًا رهنًا مقبوضًا 
وجعله مسلط في بيعه ويستوفي حقه أيبيعه برأيه آم برآي المسلمين فإن كان 
جعله وكيلاً في بيعه فباعه جاز له ذلك وقوله جعله مسلطا في بيعه فهو عندي 
من أسباب الوكالة وإن باعه جاز له. قلت لأبى الحسن رحمه الله إذا قال 
المرهن للمرتهن هذا الرهن في يدك إلى وقت كذا وكذا فإن لم آتك بحقك فبعه 
بوا شت وكف فك فاع افرع الرهق» كم غلب الزاهق رهه إلى 
العو ولحتع أن العرفهق فاك ارهن أن تم وإ لم يضح درل الرافق 
كان على المرتهن اليمين آنه قد استقصى فيه وما باعه بقل من ثمنه ولیس 
قول الراهن بعه بما شئت فيما يحتج به المرتهن إذا باعه بأقل من تمنه. 
والموقين كبامن الل أذ باع على هتاه الس 


مسألة : وإذا قال الراهن للمرتهن إن لم آتك بحقك إلى يوم كذا وكذا من 
شهر كذا وكذا فيعه واستوفي حقك. فهذا يجوز في بعض القول أن يبيع الرهن 
ويستوفى حقه. قلت له أو قال له إن لم اتك إلى يوم كذا وكذا فهو لك يما على 
لك.. هل يثبت هذا للمرتهن ؟. فلا يثبت هذا للمرتهن ولا نعلم فى ذلك اختلافا. 
مسالة : وعن رجل يجعل في يد رجل رهتا بمائة درهم فيقول لمن في يده 
الرهن أن آتيك بحقك إلى يوم الجمعةء وإلا فهو لك بمالك علىّ . فإن لم يأته 
إلى أن طلع الصبح غداة الجمعة.. هل يكون الرهن للمرتهن بحقه ؟. قال لا . 
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قلت له فإن قال له إن اتيتك بحقك إلى يوم الجمعة, وإلا فبعه واستوفي حقك.. 
فنالة ذلك 8 قال قد قبل له الك وقيل الس له ذلك اقلت ف تون من قزل 
بإجازة ذلك يجوز له بيعه يوم الجمعة ويعد يوم الجمعة متى ما أرادء قال 
نعم . 

مساألة : قلت له فإن قال إن أتيتك بحقك إلى يوم الجمعة وإلا فأنت وكيلي 
أوقد جعلتك وكيلي في كذا وكذا يعني الرهن الذي في يده فبعه واستوف حقك 
فلم يأته حتى كان يوم الجمعة.. هل تكون وكالة ثابتة في بيعه ؟. قال لا لآن ˆ 
في هذا مثنوية. قلت له وكيف الحيلة في الأحكام في إثبات الوكالة في الرهن 
في يد المرتهن بالبيع ؟. قال الذي يحضرني من الحيلة في ذلك أن يكون 
الرهن مقطوعًا بغير شرط وأن يجعل له أجلا فى محل حقه علي إن أراد ذلك 
وأن يجعله وكيلاً في بيع هذا الرهن في يده أو يد غيره بغير شريطة إلا أن 
يأذن له ببيعه إلى محل كذا وكذا أو إلى وقت كذا وكذا فهذا عندي ثابت لا 
يدخل فيه معنى الاختلاف..وإن كان فيه شروط كان الاحكام فيه على ما تقع 
الشروطء ومن الشروط ما يبطل فذلك ما يتسم فيه القول. 

مي : وعن رجل اشترى من رجل ثويًا فنقده بعض الثمن وأرهن معه 
رهنًا ببقية الثمنء فهلك المشتري والرهن في يد البائع» فعدم من يقضيه حقه 
ويأخذ الرهن من ورثة الهالك.. هل له أن يبيع ذلك الرهن ويستوفي حقه وما 
فضل كان في يده أمانة لورثة الهالك ؟. قال نعم. قلت له فإن طالت غيبة 
المشترى ولم يضح له موت وخاف غلى الرهن التلف أو على حقه:.:فل له ان 
يبيع الرهن ويأخذ حقه وما بقى كان الرهن فى بده مضمونا ؟. قال إذا خاف 
على الرهن التلف ولِمْ يكن أحد ينصفه ولا بلغ إلى الانصاف ففي الحكم أن 
الرهن مبيوع بما فيهء فإن حكم لنفسه عند عدم الحاكم له بذلك وياع من 
الرهن أو كان الرهن بقدر حقه جاز له ذلك لأن من كان له حق يجوز له أن لو 
حكم به حاكم فعدم الحاكم حكم لنفسه على خصمه بما يحكم له به الحاكم 
لم يكن متعديًا عندي لأن الحقوق لا تبطل لعدم أحد من الخليقة. قلت وكذلك 
إذا احتاج صاحب الحق إلى حقه فعدم من يحكم له بحقه في هذا الرهن كان 
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ته خن سه ولك حه من الک هما اک ان پک لوه قال نعم ولو 
لم يحتج إلى أخذ حقه. قلت له ولا يبيع منه بأكثر من حقه إذا كان في الرهن 
فضل. قال نعم إذا قدر على ذلك . ۰ 

مس أللة : وسألته عن رجل أرهن في يد رجل مالا بحق عليه؛ ووكله في بيعه 
عند محل حقه.. هل له أن ينزع الوكالة من يده ؟. قال نعم ويبقى الرهن في 
يد المرتهن وليس له بيعه. قال وقد قال بعض الفقهاء إذا كان الرهن في يده 
بحق ووكله في بيعه لم يكن له نزعه. قلت وكيف وجه الأحكام في ذلك ؟. قال 
يشترط المرتهن في الرهن الوكالة بالبيع» وليس له أن ينزعه من الوكالة حتى 
يستوفي حقه. 

مسالة : وعن رجل وضع في يد رجل نخلة وقال له افعل فيها ما شنت 
فباعها بغير إذنه. بيعه جائز . 


مساألة : وسئل آبو سعيد عن رجل اشترى من عند رجل سلعة وآرهن عنده 
رهنا وقال إن جئتك إلى وقت قد حده وإلا فهولك بحقك الذي علي لك فذهب 
رلم یکیء. هل لهذا أن باذ يح 5 قال لس وفيت :ذلك فما أعلم فى قول 
اصحابدا وركون يمدزلة الوضعع إل أن قا فة على ىء . 

مساألة : ومن جامع ابن جعفر وما كان في الأصول وما كان في الأصول 
من الرهون أنه ينادى عليه ثلاث جمع متوالية» ويوجب في الرابعة. وأما في 
غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غين جمغة . ٠‏ 
مساألة : ومن غيره ومن جامع أبي محمد رحمه الله » فإن قال فما معنى 
قول النبي صلى الله عليه وسلم تعريف لأمته لأن الذي كان عليه القوم قبل 
ذلك اليوم في معاملاتهم في الرهن باطلةء وذلك أن أحدهم كان يرهن الرهن 
ويشرط إلى وقت كذا وكذا إن لم آتك فهو لك بحقك. والنبى صلى الله عليه 
وسلم أبطل ذلك وقال لا يغلق الرهن لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط ولا 
يزول حقه عنه في الفكاك وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبيع والشرط لا 
يوجبه. ووجه آخر إذا ملكه إياه في وقت قد كان على وجه البيع كنحو قوله إذا 
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دخلت الدار فهو لك بحقك. وإن مطرت السماء فهو لك بكذا وكذا من الثمن أو 
يقول له إذا كان رأس الشهر فقد بعنك عبدي بكذا وكذا من الثمن والبيع متى 
ما وقع على هذا ونحوه من الشروط لم يجز لقول النبي عليه السلام له غنمه 
وعليه غرمه. يعني والله أعلم له زيادته وعليه نقصانه لأنه قال له غنمه وعليه 
غرمه والهاء راجعة إلى قوله عليه السلام له غنمه وعليه غرمه لصاحبه رزيادة 
الرهن وعليه غرامة الدين. والذي يذهب إلى هذا القول يسقط الحق مع ضياع 
الرهن لأن المرتهن معهم أمين فيه والرهن في يده ثقه بحقه بمنزله الضامن 
عن المضمون عنه وأن الحق متعلق بالرهن والرهن متعلق» والراهن كالضامن 
والتأويل الأول عندنا أصح لأن الشروط في الرهن والدين في الذمه وقوله 
عليه السلام لا يغلق الرهن معناه والله أعلم أي لا ينقطع حق صاحبه من * 
الفكاك لأن العرب تقول فلان متغلق يعنون لا يروم الكلام وكذلك غلقوا الباب 
الذي لا يتعذر الوصول إليه ويدل على ذلك قول زهير بن أبي سلمى : 
وفارقتك برهن لا فكاك له *« يوم الوداع فأضحى رهنها غلقا 
يعني ارتهن قلبه فامتنع من فكاكه فشبه بالرهن المتغلق الذي لا يصل 
صاحبه إلى فكاكه والله أعلم . 
مس األة : وعن أبي على رحمه الله في رجل رهن رهتا في يد رجل وقال إن 
لم اتك بحقك إلى وقت كذا وكذا فهو لك بيع. فلم يثبت وسألت عن مثل هذه 
المسألة أيا الحواري إن لم يعطه صار الرهن له كيف يصنع. فإنه يقول إن 
لم أجيئك إلى وقت كذا وكذا وكذا بحقك فبع واستوف حقك فله ذلك. وكذلك 
وجدت فى بعض كتب أبى عبدالله أنه جائز . وقال أيضًا أما قوله فهو لك فلا 
يثبت» وأما إذا كان له أجل وقال إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا وكذا فبع له فله 
أن يبيع ويستوفي حقه. ومن غيره قال وقد قيل لا يجوز ذلك وهو رهن لا يباع 
إلا بأمر الحاكم ولو جعل له ذلك لأن الأصل رهن . 
مسالة : وإذا قال الراهن للمرتهن إن لم اتك بحقك يوم كذا وكذا من شهر 
كذا وكذا فيعه واستوف حقه. قلت فإن قال فإن لم اتك إلى يوم كذا وكذا فهو 
لك بما علي لك..هل يثبت هذا للمرتهن ؟. فلا يثيت هذا للمرتهن ولا نعلم في 
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ذلك اختلافا. قلت أرأيت إن حجر عليه بيعه وخرج من البلد فاحتاج هذا إلى 
أخذ حقه كيف يصنع حتى يصل إلى أخذ حقه ؟. قال عندى أنه ينتصر منه. 
قلت له فيجوز له الانتصار إذا كان في موضع لا تناله الحجة. قال نعم. قلت 
له فالموضع الذي لا تناله الحجة هو أن يقطع البحر خارجًا من عمان أم إذا 
كان في القرب من قريات عمان ولم يقدر هذا أن ينتصر منه بحكم الحاكم جاز 
له أن ينتصر وإنما يكون القول فيه خاصًا إذا كان في موضع لا تناله الحجة 
وهو أن لا يقدر الخصم على أخذ حقه منه. قال عندي أنه كذلك. قلت له ولو 
كان ببهلا وصاحب الحق بنزوى ولم يقدر صاحب الحق أن يأخذ حقه منه 
بالحكم جاز له أن ينتصر منه على هذا القول. قال معي أنه كذلك قيدت هذا 
مسالة : وفيمن ارتهن رهئا لم يعرف له ريا وخلا له عنده مدة طويلة. إنه 
إذا عدم الحكم أقام نفسه مقام الحاكم وياعه واستوفى حقه. وما بقي من 
الثمن يكون عنده بمنزلة الأمانة. فإذا أيس من معرفة صاحبه فرقه على 
الفقراء . 

مساألة : وقيل ليس في الرهن والثقة تأخير إذا دخل الأجل في الرهن 
ويباع من مال المديون الثقة والرهن بما أرخج من الثمن ولا يخر يكسران 
السعر كما يوّخر المديون إذا انكسر ثمن ماله الريع أو الثلث فرض عليه في 
الثمار ولم يؤخذ ببيع ماله والرهن والثقة لا ينظر فيهما في رخص ولا غلاء 
انها لكان ولاة:ضناحودينا قن اوجت هليهما الا يلاك وكذلكمال 
اا رون و غ ل و ولا الوخی في :ذلك مثل 
رب المال الحي إذالم يكن ماله رهنًا . 

مسألة : ومن جواب أبي على رحمه الله أنه قال الذي أقول به أن الثقة 
يشرع فيها الغرماء وقد قيل في ذلك باختلاف. ومن غيره وأما الرهن في حياة 
المرتهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضًا. ولا نعلم في ذلك اختلافا. 
وكذلك يعد موت المرهن لا يشرع فيه الغرماء وأحسب أن في ذلك اختلافا . 
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الحكم, وأما إذا كان على النظر باجتماع من صلحاء البلد فمعى أنه يختلف 
يجوز إلا في النداء على حال. والوجه في شرط الرهن أن يقول قد ارتهنت 
منك النخلة الفلانية بكذا وكذا درهمًا وأنا وكيلك فى حياتك جائز الأمرفيه أقوم 
مساألة : ومن الضياء ومن رهن ماله في يد رجل بمائه درهم وجعل له 
السلطان في بيعه بلا رأي وال ولا حاكمء فإنه يبيعه فإن أعطاه من المائة 
عشرة فالمال رهن بما بقي من الدراهم ولو بقي درهم واحد ولكن يبيع من 
المال بقدر ما يوفيه حقه. قال أبو عبدالته لا يباع الرهن حتى يحتج على 
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باب في 
بيع الرهن من صاحبه 


مسالة : وسألته عن رجل رهن في يد رجل مالا رهنًا مقبوضًاء ثم أراد أن 
يبيعه أو شيئا منة قبل محل أجل الرهن. . هل يجوز له ذلك ؟. قال قد قيل لا 
يجوز له ذلك . فان باعه كان باطلا حتى يستوفي المرتهن حقه أو يأذن له 
بالبيع. وقيل إن باعه رب المال فليس للمرتهن حجة إلا أن يوفي حقه»ء فمتى 
أو فى حقه يثبت البيع. فإن لم يوفه حقه كان الحق في الرهن بحاله حيث 
أدرك ويباع فى الحق للمسترهن به. وقيل لا يجوز البيع وقد أوفاه حقه يجدد 
البيع من بعد وفاء الحق ويعجبني أن لا يجوز بيع الرهن من رب المال إلا أن 
يوفي المرتهن حقه قبل البيع أويأذن المرتهن ببيع الرهن. قلت وكذلك المرأة 
إذا ثبت حقها في مال زوجها أيكون بمنزلة الرهن ؟. قال نعم. إذا قال 
المرتهن للراهن لا حاجة لي بالرهن اعطني حقي. فقال بعه وخذ حقك. فإذا 
كان الرهن وفاء بالحق وأمره الراهن أن يبيع رهنه فليس عليه إلا ذلك. وإن لم 
يكن وفاء طالبه ببقية حقه والله أعلم . 

مسالة : ومن غيره قيل واختلف في الرهن إذا باعه المرهن قبل أن 
يستوفي المرتهن حقه فقال من قال إنه لا يجوز البيع فيه. وممن يوجد عنه 
ذلك محمد بن محبوب. وقال من قال إن البيع موقوف قمتى ما استوفى 
ارقن حه نت ال فال هن كال رر ال واي للمركين الان 
صار“إليه حقه تم البيع وإن لم يصر إليه حقه وجاءت حالة لم يضل إلى حقه 
بوجه من الوجوه ولم يكن أتم البيع رجع إلى رهنه وكان أحق به . 
مسالة : قال أبو الموّثر الذي نقول إن الراهن ليس له فى الرهن بيع ولا 
ها جت مسون المردون حه ارت البيع والعقد: الكل ععدها الراقن قبل 
أن يراي اموا 
للمشتري على البائع الرجعةء هذا إذا كان الرهن قبل الشراء ما كان الرهن 
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قائمًا. وإن قال المرهن للراهن لا حاجة لي في الرهن أعطني حقي. فقال بعه 
وخذ حقك. فإذا كان الرهن وفاء بالحق وأمره الراهن ببيع رهنه فليس عليه إلا 
ذلك وإن لم يكن وفاء طالبه ببقية حقه والله أعلم . قال وأما إذا استوفى 
المرتهن حقه قبل البيع أو بعد البيع فإنه تام وقال من قال حقه ثقة في المال. 
وقال من قال إن البيع جائز إلا أن يريد المرتهن نقض ذلك وإلا فليس للبائع 
نقض. وقال من قال للجميع النقض وذلك بيع منتقض لأنه محجوز على البائع 
إلا حتى يفكه. وقال من قال إذا صار إلى المرتهن حقه ثبت البيع وليس 
لأحدهم نقضه لأنه قد صار إلى حال الاباحة . 

مساألة : ورجل رهن رهئًا في يد رجل ولم يقبضه ثم باع الراهن المال.. 
هل يجوز بيعه ؟. قال لا . ومن غيره قال نعم هذا إنه مما سأل عنه أب على 
موسى بن علي أبا عبدالله محمد بن محبوب فلم يجز البيع. وقال من قال 
يجوز بيعه ولو كان قبضه المرتهن إذا سلم إليه حقه . 

مساألة : ورجل أرهن من رجل مالاً بحق يطلبه ثم باع ذلك المال من رجل 
آخر وكتب له كتابًا بالوفاء والتسليم والشراء » ثم احتج بعد البيع على 
المشتري وقال له بعتك مالا مرتهنًا لم أكن فككته قبل العقدة. وكانت العقدة 
بيني وبينك والمال مرتهن. فقال المشتري المال المرهن قد استوفي منك 
وصار حقه إليه ولما تدبر ذلك وضح وفاء المرتهن بعد شراء المال فسآلت 
اترى ذلك عقدة ثابتة طلب المرتهن أو المرهن. قلت فإن باع رب المال ماله 
في مجلس ثم ذهب إلى المرتهن فأعلمه بالبيع فقال له إنما لك حقك وهو هذا 
فأقبضه. فعلى ما وصفت فهذا حق ثابت عندنا وقوله بعت مالا مرتهنًا لم أفكه 
فبيعه جائز إذا صار إلى المرتهن حقه ولا نرى للمرتهن غيارًا في ذلك لأنه قد 
أحضره حقه ولا نرى للبائع حجة في مال باعه وهو ماله وهو عندنا أصح بيعًا 
من غيره لأنه أملك بماله. وقد باعه وإنما لصاحب الحق دراهمه فإذا دقعت 
إليه قبل البيع أو بعد البيع فلا حجة له. وقلت إن رجع البائع بعد البيع إلى 
المشترى فقال له عقدت لك عقدة لا تجوز وقد رجعت عن ذلك وقال المرتهن 
حين علم بالعقدة أتممت البيع أعطني حقي . فقد أعلمتك أن بيعه جائز عليه 


لاثما 


ولا رجعة له تمم المرتهن أو لم يتم إذا دفع إليه حقه. من الزيادة المضافة . 
مساألة : من الحاشية سثل عن الاقرار إذا كان فيه الرهن هل يثبت أم 
يكون فيه النقض ؟. الجواب أن الاقرار إذا كان إقرارًا صحيحًا ثابتا خارجًا 
من الشروط وكان بحق وضمان وكان فيما آقر به رهن كان فيه الغير . وللمقر 
له يالمال تمن ذلك المال يما يرى العدول وأهل الخيرة به لأنه قد اعترف 
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باب في 
الأمر بالرهن 


مساألة : وسألته عن رجل دقع إلى رجل ثويًا آو حليًا وأمره يرهنه له من 
رجل فأخذه المأمور لنفسه ودفع إليه المال.. هل يكون ذلك رهتا في يده 5 
قال لا يكون ذلك رهنا. قلت له ولم قد أرهنه وسلم إليه ما طلب ؟. قال هذا 
خالف ما أمرهء فلما أن خالف لم يكن فعله بشيء . قلت فما حال المال ؟. قال 
يكون في يده سبيله سبيل الأمانة . نقلت من خط الشيخ أبي عبدالله محمد بن 
إبراهيم . رجع . 


۸۹ — 


باب في 
الوكالة في الرهن 


مس األة : قلت له فإن جعل الرهن فى يد غيره بوكالة منه أيجوز الرهن ؟. 
قال معي أنه قد قيل تجوز الوكالة في الرهن لأنه من الحقوق كما تجوز 
الوكالة في البيوع ويكون فعل الوكيل كفعل الموكل إذا فعل بأمره. قلت له هل 
للمرتهن أن يرجع في الرهن على الوكيل. قال معي أن ليس له ذلك إذا قبض 
الوكيل بأمر الموكل أو قبضه الموكل رب الحق وكان الرهن ثابت في اللقط 
على ما يوجبه الحق حتى يفتكه بالحق المرهن به أو يتفقان على ذلك . 

مس األة : وإذا وكله بأن يرهن له ثويًا بدراهم مسماة فرهنه عند نفسه ودفع 
الدراهم إلى الآمر ولم يبين له الأمر . فإن الثوب لا يكون رهتًا وتكون الدراهم 
قرضًا على الآمر من قبل أن قوله أرهن ثوبي هذا يقتضي ارتهانا بأمر غيره 
لأنه نكرة والوكيل معرفة والمعرفة لا تدخل تحت النكرة. وكذلك إن لم يدخل 
رهنه في البيت بحق الوكالة. ومن الكتاب» وإذا وكله في رهن له سماه ثم رهنه 
الوكيل أو وكيل له آخر ثم أفتكه لم يكن لهذا الرجل أن يرهنه من قبل أن 
الموكل لما رهنه فقد بطل تصرف الموكل فيه فلما بطل تصرفه فيه بحق 
المرتهن بطل أيضًا تصرف من يتصرف عن أمره ويدل على ذلك أنه لو باعه 
أو مات الموكل لبطلت الوكالة لبطلان تصرفه فيه فإذا أفتكه بعد ذلك لم تعد 
الوكالة كما لم تعد الوكالة في العبد إذا باعه الموكل ثم اشتراه بعد ذلك ويالله 
التوؤفدة : 

مس األة : ومن الكتاب وإذا وكله فى ثوب يرهته له فقال المرتهن ارتهن منى 
هذا بكذا وكذا لفلان. فهم خصم في ذلك. وإن قال ارتهن هذا بكذا وكذا فإنه 
رسول ولا يتعلق به خصومة . 


ا د 


باب في 


مسالة : وإذا ضاع الرهن فهو بما فيه يضيع من حقه بقدر قيمة الرهن 
فان بقي شيء من حقه كان له وإن كان الرهن أكثر من الحق ثم ضاع فليس 
على المرتهن تبعة لأنه أمين في الباقي إلا أن يكون أتلفه عمدّاء فإنه يضمن 
ما بقي على حقه. وكذلك إذا ضاع من الرهن شيء ذهب من الحق بقدر ذلك 

ضاع فى يد المرتهن فقال بعضهم إذا ضاع لم يرجع أحدهما على صاحبه 
بشيء زاد الحق على قيمته أو نقص. وقال اخرون يتراددان الفضل. وقال 
اخرون يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن ولا يرجع صاحب الرهن 
بفضل قيمة الرهن فهذا القول عليه جل أصحابنا والعمل عليه بينهم وحجتهم 
في ذلك ظاهرة قول النبى صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه فإذا ضاع ذهب 
منه بقدر الرهن وإن زاد ذلك كان المرتهن أميئا في باقي الرهن. وروى أبو 
بالضامن والمضمون عنه. فذهاب أحدهما لا يبطل الحق ولصاحب الحق أن 
يطالبهما جميعًا. وإن هلك أحدهما رجع بحقه على الآخرما لم يبر المضمون 
عنه لأن الحق لو كان متعلقًا بالرهن دون الراهن سقطت الخصومة بين 
الراهن والمرتهن. فلما كانت الخصومة بينهما في الرهن والحق قائم صح أن 
الرهن ثقة في يد المرتهن بحقه كالأمانة وهذا قول يسوغ لمن أخذ به. وإذا 
ضاع الرهن في يد المرتهن ولم يكن منه تعدي فيه لم نحب أن يكون ضامنا . 
وعلى حقه فقد أحسن في فعله لم يكن منه ما يستحق اسم متعد فيه لم يكن 
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فجامنام:واذا ارهن وحل وفنا کوج :نه عدا كان له ریو غل کاخ وعدن 
الراهن تسليم البدل منه أو يكون وفاء لحقه. ومن جامع ابن جعفر وغلة الرهن 
من الرهن» فإن كان الحق آجلا فإن تلك الغلة ترفع وتحسب من الحقء وإن 
كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق فليس هو بما فيه إذا ضاع ولصاحب 
الحق حقه إذا ضاع على الراهن. ومن غيره قال قال أبو سعيد رحمه الله قد 
اختلف في الرهن إذا كان في يد ثقة قال من قال هو رهن. وقال من قال ليس 
هو برهن وقيل إن طلب ذلك المرهن أن يجعل ذلك على يد الثقة فليس هو 
برهن. وإن طلب المرتهن فهو رهن. ومن غيره هذه النسخة ومن جامع ابن 
جعفر وإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق فليس هو بما فيه إذا ضاع 
ولصاحب الحق حقه على الراهن. ومن غيره قال وقد قيل هو رهن يذهب بما 
فيه وقيل ليس هو برهن . وقيل إن كان جعل باختيار الراهن فليس برهن . وإن 
جعل باختيار المرتهن فهو رهن. والاختلاف إذا جعل باختيارها. ومن الكتاب 
وإذا أصاب الراهن انخراق فإنه يقوم سالماً ومخروقًا ثم يطرح من صاحب 
الحق ما نقص من الرهن. ومن غير قال أبى سعيد وقد قيل إذا صح ذهاب 
الوفق خائ لم ميطل.صتدى إذا ارات كق الموقونومق الكتاب قان احا 
المرتهن على الراهن أن الرهن إن ضاع فحقي ثابت ولا يذهب فذهب الرهن 
ا ا ارد ی 
أخرى قال أبو سعيد وقد قيل لا يثبت الشرط في هذا والرهن ثابت. ومن 
الكتاب وإن كان الرهن أكثر من الحق وشرط صاحب الرهن على المرتهن أنه 
إن ضاع فعليه ضمان الفضل فله شرطه وينظر في ذلك. قال أب الحواري له 
شرطه لأنهم قالوا عليه ضمان الفضل وهو قول يعض الفقهاء . ومن غيره قال 
نعم. وقد قيل لا يثبت فيه الشرط وهو رهن وقي نسخة أخرى قال آبو سعيد 
وحفة الوق قل ¥ ةل شرك . 
مسالة : وهذا من كتاب ابن جعفر وعن أبي محمد وإذا اشترط المرتهن 
على الراهن ذلك فتلف فإنه شروط فاسدة وهذا الشرط لا يتبت وإذا ضاع بطل 


حهة . 
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مسالة : ومن غيره ورجل ارهن رهنا وشرط الراهن على المرتهن إذا ذهب 
الرهن فعليه قيمته فذهب الرهن فإنه لا يلزمه ما فضل من الرهن على حقه . 

مسالة : ورجل أرهن من رجل رهنا وشرط المرتهن أن الرهن إن ضاع 
فحقي ثابت لا يذهب فذهب الرهن. فقال الشرط ثابت ولا نعلم لم نقضا حتى 


2ے 
يصيب أثرا . 


مساألة : قلت ارايت الرجل يرتهن من رجل رهنا ثم دفع الراهن إلى 
المرتهن حقه ثم ضاع الرهن من يد المرتهن ما القول فى ذلك ؟. قال يرد 
المرتهن على الراهن ما أخذ منه الفضل. قلت ولم صار هذا هكذا وإنما قبض 
المرتهن حقه ؟. قال لأن المرتهن ضامن للرهن حتى يرده إلى الراهن قبض 
حقه أو لم يقبضه فلابد أن يرد عليه رهته . 

مساألة : وعن رجل يطلب رجلا بحق فأرهن المطلوب في يد الطالب رهنا 
ثم أوفاه بعد ذلك حقه ثم ضاع الرهن من بعد ما استوفى الرجل حقه. فقال 
إن طلب الراهن رهنه فحبسه المرتهن فضاع فهو له ضامن. وإن لم يلطلبه 
إليه فلا ضمان عليه . 


مسالة:: واختلف في الرهن إذا كان بشيء من الحق فسلم الغريم شيئا 
من الحق ثم ضاع الرهن. فقال من قال يكون الرهن بما بقي من الحق وعليه 
تقع المحاسبة. وفال من قال يكون الرهن بأصل الحق ويذهب الرهن بما 
جعل فيه من الأصل. وقال من قال بما بقى فيه . 

مس ألة : ومن ارهن رهتا عند رجل فأعطاه ولم يطلب إليه أن يدفع إليه ولا 
قال المسترهن للراهن رهنك فتلف الرهن بعدما قبض حقه.. هل عليه ضمان 
؟. فلا ضمان عليه وليس عليه أن يرد الذي قبض منه. ومن غيره قال نعم هو 
بمنزله الرهن ما لم يقبض المرهن رهنه أو يأبى قبضه وهو على قدرة منه. 
قلت له فإن ارتهن سيفا فجاء اللصوص يريدون نهبه فاخترطه عليهم فأخذوه 
من دة اى الكذون من غير ااختراظ مم السنف قال إذا الفدرظ الست فد 
الضمان. فإن دخلوا عليه منزله فاخترط عليهم السيف فأخذوه منه وقد أدى 


ل 


السيف لما أعطاه حقه فلم يمكن له دفعه إليه ذلك الوقت» فإذا اخترط السيف 
كان عليه الضمان كان أعطاه حقه أو لم يعطه . 


صاحب السيف حق المرتهن إليه ولم يطلب سيقه لما أعطاه حقه أو طلب 


مسالة : من الزيادة المضافة ومن الأثر قلت'له فإذا قال الراهن للمرتهن 
اذهب إلى فلان خذ منه حقك وادفع إليه الرهن على صاحب الحق للمسترهن 
أن يذهب إلى فلان أو يطالب حقه إلى غير صاحب الرهن. قال لا . قلت فإن 
طلب الرهن بعد أن قال المرهن هذه المقالة وعرض عليه أن يذهب يأخذ حقه 
من فلان فلم يأخذ حتى عطب الرهن. هل عليه في ذلك ضمان ؟. قال ليس 
على المرتهن أن يطلب حقه من غير المرهن ولا ضمان عليه إلا أن يسلم إليه 
حعةاقم يحمين عليه رمنة قن يعن أن بيسدوني حنه نهنااك يضمن الرفن فون 
قطن كان اما ات 

مساألة : من الضياء وإذا وصل رجل إلى رجل بذهب له فقال ضع هذا رهنا 
وأقرضني مائة درهم أودراهم لم يسمها فأجابه غير أنه قال هذا ليل وأنا الآن 
مشغول غير أنك أرجع إلى غذا لأقرضك الدراهم وقبض منه الرهن . فلما كان 
في الليل سرق الرهن أو تلف كافة فطلب صاحبه. فعن أبي عبدالله أن.عليه 
الضمان لأنه لم يدفعه إليه أمانة فإنما دفعه على الرهن بما دقع إليه من 
الدراهم. فإن قبض من الرهن وأمر رجلا أن يدفع إليه الدراهم من ماله عنده 
فتلف الرهن. قبل أن يدفع إليه الرجل المأمور الدراهم. قال لا أراه أميئًا في 
هذا الموضع أيضًا ويذهب الرهن بما فيه وعليه أن يدقع إليه الدراهم التي 
اتفقا على الرهن بها فإن كانت قيمة الرهن أقل من الدراهم التي أمر الرجل 
أن يدفعها إليه برهنه فلا أرى أن يدفع إليه غير قيمة رهنه . وإن كانت القيمة 
أكثر من الدراهم التي أراد أن يدفعها إليه لم يلزمه فضل قيمة الرهن. والله 
أعلم . رجع كتاب بيان الشرع . 

مسل :قلت ارايت إن ارهن فى هده ارركم أو ا مانت عليه ر 
تايحت الفكل ارسدن حمل الأ ركن نال مي أت ق فل إذااهلك لرن ب 
من الوجوه فهو بما فيه ولا ضمان على المرتهن فيه أكثر مما كان فيه ويذهب 


1١515 ل‎ 


الرهن بما فيه من حق المرتهن إذا كان الحق أقل من الرهن أو مثله . وإن كان 
الحق اكثر لحق المرتهن المرهن بفضل الحق على قيمة الرهن. وقال من قال 
على العركهن فل ها وان .على حقة : 

مس األة : وعن رجل ارتهن نخله في يد رجل بحق عليه له» ثم أن النخلة 
وقع عليها السلطان فقطعها وهي في يد المرتهن.. هل تذهب النخلة بما 
فيها ؟ فنعم تذهب النخلة بما فيها على ما وصفت . 

مسالة : من الزيادة من كتاب الأشياخ وقال أطن سعيد بن قريش في رجل 
رهن في يد رجل رأس غنم قوقع على الرأس غاصب غصبه فأفداه المرتهن 
بشيء من ماله.. هل يلزم ذلك المرهن "قال وجدت عن الشيخ أبي الحسن 
رحمه الله في جمال حمل لإنسان حمالاً » فلقي الحمال غاصب غصب فيه 
الحمال فأقداه الحمال بشىء من عنده بغير راي صاحب المتاعء أنه يلزم 
صاحب المتاع تسليم ما فدا به متاعه. فإن يكن هذا مثل ذلك فقد عرفتك 
وعندي أن المعنى واجد. رجع إلى كتاب بيان الشرع . 

مساألة : واختلف في الرهن إذا كان بشيء من الحق فسلم الغريم شيئا 
من الحق ثم ضاع الرهن فقال من قال يكون الرهن بما بقي من الحق وعليه 
تقع المحاسبة. وقال من قال يكون الرهن بأصل الحق ويذهب الرهن بما 
جعل فيه من الأصل. وقال من قال بما بقي فيه . 


— ۱۹٥0 


باب في 


الرهن اذا كان يحي 
ثم 3< الحق e‏ 


مسالة : سألت عن رجل أرهن في يد رجل أرضًا له رهنا غير مقبوض ثم 
أعطاه من حقه شيئًا. فقد بطل الرهن وما بقي من الحق دين على الراهن 
ويعترض صاحب الحق منن ماله برأي العدول ويجعله له بقدر الحق ويكون 
العرض حيث تنفق من المعترض من غير القطعة . وكذلك إذا همان ةوا 
إذا اقتضى منه شيئًا فقد بطل الرهن والله أعلم . 

مسالة : وسألته عن رجل أرهن في يد رجل منزلاً بعشرين دينارًا إلى أجل 
معلوم فلما كان قبل تمام الأجل أعطاه عشرة دنانير .. هل ينفك الرهن ؟. قال 
في ذلك اختلاف. فقال بعضهم الرهن في يد المرتهن ما لم يستوف حقه. 
وقال بعضهم إذا سلم البعض نقض الرهن . 

مسالة : وسئل أبو سعيد' عن من ارهن سيفًا مع رجل بعشرين درهمًا 
فأعطاه تسعة عشرة درهمًا وبقي عليه درهم, ثم تلف السيف. قال ذهب بما 
فيه. وأما إذا أرهن فى يده عشرة دنانير بعشرة دراهم فأعطاه خمسة دراهم 
ك طت راقن إلى الفركين أن طلم اله خم فار فاي قلت الاه 
ذلك آم لا ؟. قال هذا فيه اختلاف لأنه يتجزاً . وقال من قال عليه ذلك. وقال 
من قال ليس عليه ذلك حتى يوفيه حقهء وإن ذهب الرهن قبل أن يوفيه ذهب 
بما فيه وإن قل . 


151 سس 


باب في 
الانتفاع بالرهن 
بأمر ربه أو بغير أمره 


مسالة : سئل عن رجل ارتهن رهنا وأمر صاحب الرهن أن يلبسه أو 
يعيره. قال لا يلبس الرهن ولا يعيرة. قيل له فإن أذن له فلبسه فهلك. قال 
يعيره. قال لا يلبسه ولا يعيره. قال أبى عبدالله لا بس س بذلك. 1 فأذن له 
وحقه على الراهن» وليس عليه بينة أنه هلك وعليه يمين. وإن لبسه أو أعاره 
من لبسه فتخرق لم ينقص ذلك من حقه . 

مسالة : ومن جواب أبي غسان مالك بن غسان وعن رجل له على رجل دين 
فرهن في يده أرضًا له وماء إلى أن يعطيه حقه واتفقا على ذلك ولم يجعلا أجل 
بينهما وأدّن المرهن للمرتهن أن يزرع الأرض ويطنى الماء » ولم يوقت له في 
ذلك وقنًا. فعلى ما وصفت فإن المرهن يدرك المرتهن بما استغل من ماله 
وطناء مائة وإنما له إذا لم يوقت له وقت زراعة ثمرة وثمرة وأما غير ذلك فهو 
يدركه يما استغل من المال والماء . قال الناظر ليس للمرتهن من غلة الرهن 
والله أعلم . 

رجل يرهن عند تاجر خاتمًا له بشيء أخذه من عنده فعلقها التاجر في يده 
وذهب لزعم بطلب المرهن ليعطيه حقه ويعطيه خاتمه. فلم يجده حتى 


— ۱۹۷ 


فعليه تمنها للمرهن ويرفع له مما عليه . وإن كان لبسه لها في اليمين أو حملها 
في الشمال على غير اللبس منه لهاء ثم ضاعت في حموله لها فلا غرم عليه. 
ويذهب الرهن بما فيه . 


مس اللة : وإذا رهن مع رجل دُويًا وأذن له فى لباسه فتخرق أو ضاع وكذلك 
الدراهم إذا أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه وفي نسخة في 
القرض منها ولا يذهب من حقه شيء . ومن غيره وإذا استعمل المرهن 
المرتهن لم يسعه ذلك وليس عليه أجرة فيما استعمله إلا أن يتلف الرهن . 

مسالة : وسئل عن رجل أرهن عند رجل رها وأذن له أن يستعمله.. هل 
يجوز له أن يستعمله ؟. قال معي أنه يختلف في إطلاق إجازة الاستعمال 
للرهن برأي المرهن. فقال من قال لا يجوز لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه ولا 
اک فدہ لأقه بمو ال لذ أن .ركو بهد من حجرت بها خلطة ته تزيل 
التقية التي تكون بين الغرماء فذلك جائز على هذا . وقال من قال يجوز ذلك 
لأنه قد أذن له في ماله على علم منه بذلك» وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك. 
قلت فإن تلف لمكن من دن أن استعمله برأي ريه.. هل يكون الرهن بما 
فيه ؟. قال هكذا عندي. قلت له فهل عليه أجرة ما استعمله على قول من يقول 
لا يجبر له استعماله. قال هكذا عندي. قلت فعلى قول من قال إنه يجوز له 
استعماله ؟. لم تثبت عليه أجرة, قال هكذا عندي . 


— ۱۹۸ 


باب في 
بيع العبد وشرائه 
ورضه وما هو في رقبته وذمته 


مساألة : رجل أرهن عند رجل رهنًا بدراهم» ثم مات العبد» فقال المرتهن 
لسيد العبد رهن عندي عبدك» وارفع إلى حقي» فكره ذلك.. هل للمرتهن من 
العبد أن يستوفي من الرهن الذي في يده بغير رأي سيد العبد ؟. قال لا . 
قلت فيدفع إليه الرهن ويذهب به . قال ليس له شيء إلا برأي سيد العبد إلا 
أن يكون ذلك العبد ممن أجاز له سيده فعله وأخرجه بضريبة أو لتجارة فما 
أرهنه فهو ثابت للمرتهن . 

بالجعل أو يرعى لهم بالجعل أيضًا أو نحو ذلك.. أيجوز لك أن تستعمله 
وتعطيه كراءه أو تدفع إلى مولاه ؟. فعلى ما وصفت فإذا كان مولاه قد أبرزه 
لذلك جاز لك أن تستعمله فى جميع ما أبرزه سيده وتسلم إليه ما الذي يجب 
عليك في ذلك إلا أن تعلم أن السيد الذي يقبض والله أعلم بالصواب . 


مس األة : ومن جواب أبى الحسن رحمه الله وإن كان التاجر ارتهن من 
العبد رهتا بغير رأي سيده فضاع الرهن فالتاجر غارم والدين في رقبة العبد 
ويغرم التاجر لسيد العبد وليس على سيد العبد ما تدينه عبده بغير رأيه. 
والدين في رقبة العبد ويغرم التاجر لسيد العبد. وليس على سيد العبد ما 
يدينه عبده بغير رأيه وكذلك ما وضع العبد بغير رأي التاجر ولو فتح التاجر 
ولم يعترض له لم يلزمه ذلك. قال غيره وقد قيل إنه ما أدانه العبد بغير سبب 
من سيده أنه لا يكون في رقبته ولكن يكون عليه في ذمته فإن عتق لزمه وإن 
لم يعتق فهو عليه في ذمته. فإن عتق لزمه وإن لم يعتق فهو عليه متى عتق فإن 
حضره الموت أقر به وإن قضى عنه سيده متطوعا أو غيره بريء وإلا فهو 
بحاله . 


— ۱۹۹ 


مسالة : وسألته عن مملوك اشترى ثويًا بدين ليريح فيه فأخذه منه مولاه 
فلم يجد ما يقضى ما اشتراه منه فقدر على أن يأخذ من مال مولاه ما يقضى 
ذلك :فال اى عله ارا ادان اها قدو ذلك التو اا 
من الدهر أن يقول لمولاه إنك كنت أخذت ذلك الثوب فلم أجد ما أقضي عني 
فأخذت من مالك حيث لا تعلم . 


مس األة : وقيل لا يجوز اعتراف العبيد ااا وقيل لا يجوز 
اعتراف العبد على نفسه . 


مسالة : مما أجسب عن أبي علي فيما يوجد وعن العبد عليه ضريبة فيدان 
ثم يستعمله سيده أو يبيعه أويعتقه على من الدين ؟. فرأينا إن الدين في رقبه 
مسالة : في العبد يرهن رهنا أو يجعل أمانة. فاعلم رحمك الله فإن كان 
العيد وضع الشيء براي نفسه ولا ea‏ و e i‏ 
ا a‏ فشا الرهن فالتاجر : غارم ا ان ر الد ويغرم 
التاجر لسيد العبد وليس على سيد العبد ما تدينه عبده بغير رأيه . وكذلك ما 
ولكن يكون عليه فإن عتق لزمه وإن لم يعتق فهو عليه متى عتق فإن حضره 
الموت أقر به وإن قضاه سيده متطوعًا أو غيره بريء»ء وإلا فهو بحاله . 

الذي أخرجه شسيده بالضريبة في بعض الأعمال أو أذن له في ذلك بما يوّذن 
وإنه لما صار فى هذا الحال أقر بما أقر به للناس من الدين . قلت له فهل يجوز 
العبد أذن له ويما سلم إليه فى تلك الحالة إذا أنكر السيد كل ذلك . 


کے کو ا 


مسالة : من كتاب الأصفر » وعن العبد يرفع عليه بدين.. هل يأمره الوالي 
أن يعطيه ؟. فقال لا بأس بذلك. ومن غيره أما إذا كان تاجرًا مأذوبًا له 
بالتجارة فأقر بهذا أنه أدانه فى تجارته أو صح عليه ذلك فإنه يأمره الحاكم 
بأدائه » وآما إذا لم يكن تاجرًا قلا يحكم عليه بشیء والحكم على سيده . 
مس األة : فيما أحسب من كتاب عزان بن تميم عن أبى عبدالل . وإذا أذن 
رجل لعبده في التجارة فاستدان العبد دينًا أكثر من قيمة العبد فهو على 
سيده. ومن غيره وقد قيل لا يلحق السيد أكثر من مال العبد ورقبته. وقال من 
قال لا يلحق أكثر من رقبته. وقال من قال لا يكون في رقبته إلا في الجناية. 
وقال من قال يكون فى مال العبد ورقبته لديان العبد» ولا يشاركه ديان 
السيد. فإن بقي من مال العبد ورقبته شيء كان لديان السيدء وإن تلف مال 
العبد ورقبته ب ديان العبد بالحصه مع غرماء السيد. وقال من قال يكون 
ما استدان العبد في رقبة العبد وفي ما بيده من التجارة . 

مسالة : ومنه وقلت إن لم يأذن له أن يدان شيئا. قال نعم يلزمه ما استدان 
عليه إذا أذن له في التجارة إذا لم يشترط عليه هذا. ومن غيره وقد قيل لا يلزم ' 
السيد ما استدان عبده ولو أخرجه أو فى صناعة حتى يأذن له أن يدان لأن 
أصل البيوع بالنقد فليس لأحد أن يدان عبدًا إلا بإذن سيده ولو كان سيده قد 
ادان له فى التجارة أو فى الصناعة أو يصح ذلك عليه. ولا يلزم ذلك السيد 
في رقبة العبد . ١‏ 

مس األة : ومنه وقلت فيكون ما استدانه فى رقبته أو فى يده من تجارة أم 
لا قال هعم واا جد لاجد ليستدين الاكذا وكا فلم رت ما ران عيدة 
فن الد ما خد له 

مسالة : وقال أب عبدالل إذا أن رجل لمملوكه في التجارةء وإذا خرج 
عليه ضريبة يؤديها إليه فاستدان المملوك ديئا. فإن ذلك الدين في رقبتهء فإن 
شاء أن يقديه فذلك له ولیس عليه ما زاد في رقبته» وإن لم يفعل كان عليه أن 
يباع مملوكه بذلك الدين فيدفع إلى الديان ديونه التي استدانها منه. قال 


۰۱س 


وكذلك إذا جنى جناية . 

مسالة : وسألته عن العبد إذا أذن له في التجارة هل يجوز للعبد أن يوكل 
وكيلا في ماله أو يوصي إلى أحد ؟. قال أما الوكالة فيجوز له أن يوكلء وأما 
الوصاية فلا يجوز لمن أوصى إليه. قلت فإن كانت جنايته والدين الذي 
استدانه لا يبلغ ثمنه فلم يفده مولاه.. أيباع ؟. قال نعم» فإن كان يبتاع جزءً 
منه بقدر ذلك الدين والجنايةء بيع ذلك.. وإن لم يبتع إلا جميعة بيع جميعة 
وأخذ أهل الحقوق حقوقهم وما فضل من ثمنه دفع إلى سيده . 


— (٠. 


باب في 
والزيادة المضافة اليه من كتاب الأشراف 


مس األة : لا يجوز أن يجعل الرجل ديتًا له على رجل مضاربة وذلك أن دينه 
لا يبري إلا بدفع المال إلى رب المال أو وكيله. قال أبو سعيد نعم هو كذلك. 
ومن الكتاب فيمن يعطي رجلا متاعًا لبيعه ثم يعمل بثمنه. قال مالك لا يصلح 
ذلك فإن جهل ذلك حتى يمضى أعطى البائع أجر مثله» ثم يكون قرضا يرده 
إلى قراض مثله. قال أبو سعيد حسن لأنه مجهول الثمن ولا تكون المضارية 
مساألة : قال أبو سعيد المضارية بالعروض وإن عرف بكيل أو وزن لا 
تثبت ولا يثيت عندهم إلا بالدنانير والدراهم أخذت المعنى . 

مسالة : قال أب سعيد واختلفوا في المضارية بالذهب والفضة إلا أن 
يكون الذهب عيئا والفضة ورقا من النقود . 

مس األة : واجتمعوا على أن المضارب لا خسران عليه ولا يضمن من المال 


— ۳ء — 


قال المحصقق 


الشرع » معروضًا على نسختين: الأولى بخط محمد بن سعيد بن عبيد 
المطيوعى» فرغ منها عام ١١١١ه..‏ والثانية بخط قديم فى القرن الحادي 
الال ةة 


وكتبه سالم بن حمد بن سليمان الحارثي 


كت 11 جد 


العلامة الحليل الشيح / محمد دن إبراهيم الكندي 


ندم أله الرحمان الريفيه 


باب في 


فسحالة :ومن جامع ابن حابن محمد ين فو و اع أن من يع ابن 
واياته وما عاد به على عباده» من جزيل هباته» أن خلقهم من نفس واحدة. 
وأنفسهم جميعا إلى الله واردة» وكل نفس بكسبها إلى الله وافدة» ففي الجنة 
أو قي النار خالدة. ثم ملككم من إخوانكم رقايًاء فإما تكسبون بهم ثوابا وإما 
عقاباء فسارعوا إلى ما لكم فيه صلاح» وفكاكا لرقابكم وسراح» وكونوا بالحق 
أنصاراء وتخيروا لهم من الآراء أخياراء فإن من ردهم عبيدًا بعد أن صاروا 
أحرارّاء فقد استحق من الله عذابًا ونارًا . وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه 
توفلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيما ذا مقربة أو مسكيئا ذا متربة 4 . وقيل من أعتق رقبة فهي فداؤه من النار , 
کل عضيو مك يعفبق متها و انكل الراب اغلاها ا .وتال بسكن النقياء 
في جارية من ولد زنا.. أعتقها أفضل أم تباع ويجعل ثمنها في سبيل الله ؟. 
فقيل عتقها أفضل . 

مسالة : وسألت عن رجل أعتق جاريته ثم عاد ملكها.. ما حاله ؟. فهذه 
إن ارتدت عن الاسلام» وكانت من المشركين وحاريهم المسلمون وسبوهاء 
واشتراها الذي كان أعتقها فهي مملوكة له. قال غيره معي أنه إن أعتقها 
وكانت ملكا له كانت مسلمة أو مشركة وقع عليها العتق. فإذا ارتدت عن 
الإسلام وهي حرة قد كان وجب عليها الإسلام وهي حرة ثم ارتدت عن الاسلام 
ولحقت بالشرك فهي مرتدة وعليها أحكام المرتدين. فمتى ظفر بها عرض 
عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت ولا سبا فيها كانت في الأصل من العرب 
أو من العجم وكل من ثبت له حكم الاسلام من الأحرار ثم بطل فيه حكم السباء 
ولحقه حكم المرتدين من الجبر على الإسلام . 


عد ا 


مستالة : قال ابو سعيد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : الحرية لله 
وليس لله شريك» فمن أعتق تق حصة له في عبد عتق عبد كله وهذا قول أصحابنا 
لا أعلم فيه اختلافًا وعندي أن بعض قومنا يذهب أنه لا يعتق حتى يجتمع 
الشركاء على عتقه. قلت له فما قولهم في الرواية ؟. قلت لعلهم لا يثبتونها 
مساألة : عن أبي عبدالله محمد بن الحسن السري . وعمن أعتق عبدا له 
آبقا يعتق آم لا ؟. قلت وسواء كان عن واجب أو تطوع» قال الذي أقول به أنه 
يعتق ولا يجزيه عن الواجبات والله أعلم بالصواب» وسل عن ذلك . 
مسألة : ومن غيره لا بأس بعتق ولد الزنا والزنج إنما هم أجناس!" 
وغيرهم من المشركين. قال غيره إن كان أعتق عن لازم فلا يجزيه» وإن كان 
عن تطوع فيجوز والله أعلم. 
فة : وعن عمر بن الحصين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل 
فقال إن فلائا مات وترك ستة أعبد فأعة عتقهم كلهم . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم العتق لله . فأدبر الرجلء فدعاه فقال له من الرجل فاجعلوهم أجزاء 
فأقرعوا بينهم فاعتقوا ثلثهم والثلثان منهم عبيد . ومن غيره من أعتق منه 
شيء عتق كله. وقال غيره قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
العتق لله أو قال الحرية لله . وليس لله شريك فيما هو له . فإذا كان العتق لله 
فلا شريك لله فيما هو له. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصاله 
في عبد عتق العبد كله ويلزم لشريكه. وجاء عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال 
من أعتق شقصاله منه شيء عتق كله ولا يستقيم إلا هكذاء والذي معنا أن 
تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بينهما فيعتق منه الثلث فذلك 
يخرج على معنى أنه لم يكن له إلا العبيد نسخه العبد فيعتق منهم الثلث من 
كل واحد تلنه ولا تبعه عليه فيه ويسعى بقيمة ثلثي قيمته فكان السعاية فكاكا 
للثلثين على العبودية الا ترى أن عليه السبيل في السعاية. فعلى هذا يخرج 
معنى قوله. وعن أبي أمامة مثل ذلك غير أنه راد في الحديث فقال قد دفنتموه 


. في الأصل إنما هم الماش‎ )١( 


قال نعم ولو علمت ما دفن مع المسلمين. قال غيره الله أعلم وإنما لا يدفن مع 
المسلمين المشركين ولا يشرك بهذا ولكن قصد إلى الحيف على الوارث بذلك 
ثم بالحيف . 
مسالة : عن عطا في رجل اشترى عبدا فأراد أن بعتقه. قال عن حسان» 
قال سألت عائشة قال أي الرقاب أفضل ؟. فقالت من يعتقه صغيرًا ثم ينفق 
عليه حتى يكبر . 
مس األة : ومن أعتق عبدا له ثلثه أو جزء منهء فإنه يعتق فليس عندنا أن 
سيد يستسعيه بشي لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه. قال غيره وقد قيل لا 
يستسعيه وهو أولى . 
مسالة : ومن غير الكتاب كيف يكون العتق لله الذي لا يحل بعد العتق 
تزوجيه. قال إذا أعتق الرجل عبده لله ليس لمنزلته كانت عنده أو لمنفعته إياه 
فيقول أنت حر لوجه الله فذلك الذي ينبغي أن لا ينتفعه بشيء منه وإن كان 
إنما أعتقه لطول صحيته وقدمه فأعتقه مكافأة لذلك فلا يأس . 
مساألة : من الزيادة المضافة من نوى عتق عبده ولم يعتقه.. هل يجوز له 
بيعه أم لا ؟. فإذا رجع عن تلك النية جاز له ذلك والنية لا يقع بها حكم والله 
اعلم . 
مسالة : وعمن أعتق عبدًا غاتبًا لا يعلم أين هو يعتق أم لا ؟. اما الغائب 
ففيه اختلاف وأما المغصوب فأظنه يعتق لأن ملكه وولاؤه باق عليه والله أعلم . 
مسالة : ومن الضياء ومن أعتق عبدًا له غائبًا أو آبقًا عن عتق عليه فلا 
يجزي الآبق عنه حتى يأخذه فيعتقه بعد قبضه» وأما الغائب فيختلف فيهء فإن 
كان غائيًا وجه الهرب أو حيث لا يعلم أين هو قال لا يجزيه حتى يجيء ويعتقه 
وان كان با وي + وو سو ييه دريو دوا 
إليه فيعتقه إياه يجوز إلا أن يعلم أنه مات قبل عتقه فلا يجزيه إلا أنه إن كا 
فو هار قم يوري عاض کے کا یا یا و کک رسي 4ه کا 
لعل العبد الغائب قد مات والله أعلم . وإن كان ذلك العتق عند الموت فعليه 


5١١ 


أن يوصي إن صحت حياته فهو حر » وإن لم تصح حياته فيعتق من ماله عنه 
عبداء إن كان عليه عتق. وأما كفارة الظهار فإنما هي فيما أنحل الزوجة فإذا 
لم يعتق من هي في الأربعة عتقًا صحيحًا بانت منه زوجته. وإن مات في 
لأريعة ولم يف سقط عنه الكفارة ولا عتق عليه بعد موته . 


— 51١5 


باب في 
مايقع به العتق 
من الکاام وما لا يقع 


مسالة : وعن رجل قال حين حضرته الوفاة جاريته إذا مات لوجه الث , 
ولم يقل إنها حرة لوجه الله . فما كان لوجه الله فهو تحرير . وأجازوا تحريرها. 
وقد رأيت في بعض الكتب ذكر محمد بن محبوب عن رجل قال كل عبد له فهو 
حر وله أمة. قال لا تعتق وال أعلم بالحق فى تأويل ذلك . قال غيره نعم لأنها 
مسالة : وفى رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر إن شاء الله » ثم حذث 
لرا ا 

مسالة : وسئل عن رجل قال لعبده أنت حر إن شئت. قال لا اشاء» أو 
سكت.. هل د يعتق ؟ قال معي أنه يخرج عندي في بعض القول أنه يعتق ولو 
قال لا أشاء » فسكوته أولى على معنى القول قال ومعي أن بعضًا يقول إنه 
يعتق. . ويعضًا يقول إنه لا يعتق . وفي بعض القول إنه لا يعتق ق. قال ومعي أنه 
إذا هو استثنى لم يقع : 

مس األة : وعن رجل قال كل عبد لي قديم فهو حرء وله عبيد ملك أحدهم 
قبل الآخر . قال قالوا سنة. وكل عبد ملكه سنة فما فوق فهو حر وتأولوا في 
ذلك قوله تعالى «إحتى عاد كالعرجون القدیم ). قلت فإن كان عبد ملكه اقل 
من سنه قلا د يعتق. قال نعم . 

مسساألة : وعن رجل قال حين حضرته الوفاة جاريته إذا مات لوجه الله › 
ولم يقل إنها حرة لوجه الله . فما كان لوجه الله فهو تحرير » وأجازوا تحريرها . 
مسالة : سئل عن رجل قال لغلامه إذا كان كذا وكذا فأنت حر .. هل جوز 
له بيعه قبل ذلك الوقت ؟. قال ليس له أن يبيعه ولا يهبه» فإذا جاء ذلك الوقت 


ا ا 


الذي سماه فهى حر . 
مساألة : ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل قال 
لغلامه أنت حر إن شئت ولامرأته كذلك فقالا لا نشاء ذلك. فأما الغلام فقال 
من قال ليس له أن يشاء الملكة وهو حر . وقال من قال بل هو كما يشاء . وأما 
المرأة فإذا لم تشاء ذلك فلا يقع طلاق . 
مساألة : ومن جامع ابن جعفر وقال موسى في الرجل يقول إن فعل كذا 
لموسى إن قال نويت عندي قولي إن اختار في العبيد على من أوقعه بعد 
قال الغلام لا يعتق 5 
مس األة : ومنه وقيل عن رجل قال كل عبد لي قديم فهو حر . إن ما كان له 
منذ سنة إلى ما أكثر فهو حر تأولوا في ذلك قول الله تبارك وتعالى «وحتى عاد 
مسالة : قال أبو سعيد وحدث عن أبي معاوية في رجل قال لعبيده أيكم 
شاء الله عتقه فهو حر ؟. فقال لا يعتقون إلا من أعتقه هو . 
سات نات عزن رول سم یو اشيم بيك ادان كر کان يهلا 
مملوكا لم يكن يفعل كذا وكذا ما يكون حاله معه . قال أما فى الحكم فيحكم 
عليه بما قال ولا يعد الملكة إلا الحرية وأما في الجائز فإذا لم يرد بذلك تحريرا 
له» فلم نر عليه بأسًا على معنى قوله . 
فعلى ما وصفت قفإن هذا كله لا أراه تحريرًا إلا أن يكون نوی بشىء من قوله 
عتقاء فهو ما نوی . 


— 5١5 


فال وعفن برحل قال لغلاية:انكيكر اف شفف قال الد لا اشاءشينا. 
قال أبو زياد حفظنا أنه ليس له أن يشاء العبودية وهو حر . 

LE E‏ رن ري ل لي مره وال يح اتيم ور 
يقصد إلى عتق كان معناه ذلك من قله انصافه» فإذا قال إن غلامه لنفسه فقد 
أقر بالغلام لنفسه. وصار حرًا في الحكم. وأما في ما بينه وبين الله فليس عليه 
ذلك إلا أن يريد به عتقًا + قلت وما :تقول إذا استعملت أنت غلامه هذا ؟. وقد 
قال هكذا أعليك أن تسأله ما أراد بهذا فإن حاكمه العبد عتق فى الحكم. وإن 
الم يحاكمه» وقال إنه لم يعن بذلك عتقًا ولا هو كذلك معه؛ فهو عبده يسعه 
إمساكه ويسعك استعماله برأيه. قلت وما تقول إن خاف عليه من الجند وهو 
يعمل عند نساج. فقال لغلامه هذا قل لفلان لا يقل أنك مملوك. ويقل أنا حر 
ولم يقصد إلى عتق ولم يحاكمه العبد أو كان صغيرًا ثم بلغ ولم يحاكمه . 
قلت فهل عليك أن تسأله ما أراد بهذا ؟. فهذا يعتق فى الحكم إن حاكمه 
الب :وام قيما بت وبين :شاف ذا كاك له ميعفى الل نفا يوسم له ذلك 
وبعضًا لا يرى له في ذلك سعة لأنه قد تكلم بالعتق. وعنه وذكرت في رجل له 
زنجي فمر على المولى رجل فقال له ما هذا الغلام ؟. فرد عليه مولى الغلام 
أشهد علي يا فلان أن هذا ابن جاريتي لا يملكه علىّ مالك. ثم أن مولى العبد 
هلك وخلف ورثة. قلت هل يكون العبد قد ماو على مد ا ال فة 
على هذه الصفة على ما عرفناه فإن قال لا يملكه بعدى مالك عتق بذلك . وكذلك 
إن قال لا يملك عبدى مالك أو نحو هذا . 

مساألة : وعن رجل قال إذا مت فغلامى حر أو قال غلامى حر إذا مت. قال 
كلاهما تديير . ١‏ ۰ 

مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن الشيخ أبى الحسن 
قلت من قال عبده صدقة, ما يكون حكمه وهو يخرج من الثلث ؟. قال يتصدق 
بقيمته على الفقراء على قول من قال إن الصدقة معروف أهلها. قلت فإن قال 
عبده للسبيل. قال السبيل مثل الصدقة تجري مجرى الصدقة للفقراء إلا أن 
فيه اختلافا. قال قوم السبيل مجهول على ما قيل في باب السبيل من كتاب 


تمت :18ت 


التعارف. قلت فإن قال في سبيل الله أو ابن السبيل. قال يكون في سبيل الله 
قيمته في الجهاد وهو سبيل الله » وابن السبيل يكون قيمته في المسافرين 
ولعل أحدًا يقول إذا قال فى سبيل الله أنه يعتق ولم أبصر ذلك يجب لأنهم قالوا 
من تصدق بشيء من ماله جاز له إخراج القيمة والمال له. قلت فإن لم يكن 
إمام» قال يجعل في الجهاد إن وجد ذلك وإلا رفع حتى يجد جهادا أو إمام حق 
حتى يدفع إليه في الجهاد في سبيل الله . رجع إلى كتاب بيان الشرع . 
مس ألة : وسئل عن رجل قال جاريتى للمساكين إن كان كذا وكذا فحنث. 
فقال إن شاء أمسكها وأعطى ثمنها المساكين . 

وأعطى المساكين ثمنها. ومن غيره نعم قد قيل هذا وقال من قال تعتق . 
مسالة : وعن رجل قال لغلامه قم يا أخي فاعمل فإنك تزعم أنك حر . قال 
فهو حر . ومن غيره قال وقد قيل لا يعتق بهذا إلا أن يريد عتقه بذلك . 

مس األة : وعن رجل كان له عبد فخاف عليه من السلطان فقال إنه حر. 
شاء الله تعالى . 

يخبر عنها إذا سثل أهي لك قال لا هي حرة ولم يقصد إلى عتقهاء أو سكل 
عنها فقال هذه جارية حرة من غير خوف. قال أما موسى فلم ير العتق إلا ما 
قصد إليه المعتقء وأما غير موسى فكان يراها حرة إذا قال مثل هذا القول . 
مس األة : وعن أبي الوليد والأزهر وعن امرأة أصابها مرض فيما يقول 
الناس أنه من الطب حتى تركت الصلاة والصيام في رمضان فكان لها جاريه 
فكانت إذا تكلمت أشهدت أن جاريتها حرة تكلم كلامًا ثم يغشى عليها فإذا 
فاقت تكلمت مثل ذلك فلما طلب منها احتجت بأنها كانت تقول ذلك وهي لا 
تعقل. قال القوم أعلم بشهادتهم فإن كانوا يعلمون أنها صحيحة العقل يوم 
أشهدتهم فالجارية حرة فإن أشتيه عليهم قعليها يمين مأ أعتقتها وهي 
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صخت العدل . 
فهي حرة» ثم ماتت المرآة كيف بالرجل وجاريته ؟. قال لا يطأهاء فإن وطأها 
فهى حرةء فإن شاء تزوجها فى الخطاب إذا أعتقت . 

مسالة : وعن رجل قال لغلامه حر . قال أراه حرًا كله . 

مس األة : ومما يوجد عن آبي على مووسى بن على رحمه الله » وعن رجل 
قال لرجل أتضرب عبدي هذا. قال آنا أضرب هذا النغل. قال مولاه يقول له 
نغل وهو حر . فقد عتق ليس له فيه ملك بعد ذلك . 

مس ألة : وعن رجل قال لغلامه قم يا حر . قال يعتق إذا سمّى حرا إذا قامت 
عليه بذلك البينة . 

الأصل حر وكذلك يسمى فأنكر ذلك العبد فعلى السيد فى ذلك البينة معنا 
والله أعلم . 

مسالة : وعن رجل سمّى عبده حرًا وامرأته طالقا فقال قد يسمي الناس 
مس األة : قال محمد بن خالد سألت اين محبوب عن رجحل يقول لجاريته قد 
لا ؟. قال لا حتى يقول قد أعتقتك أو قد سرحتك أو فلان حر أو عتيق . 
مسلمة بن خالد عن رجل أوصى بوصايا إن حدث الموت. فعدد وصايا 
أوصى بها ثم قال في وسط کلامه وفلان غلامه حر . فقال إنه يعتق من حينه . 
مسالة : وقال في رجل له مماليك فيقول في مرضه فلان يسمي به حر ولا 
يقول غلامي إذا كان له غلام على اسمه أنه يعتق . 

مس األة : وسألت أبا الحسن عن رجل قال لغلامه أعتقك الله .. هل يعتق ؟. 
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رت . قلت فإن قال قد أعتقتك الله . فقال من قال يعتق بذلك. 
وقال من قال لا يعتق. قلت له فما تقول انت ؟. قال إنه يعتق . 

مس األة : ومن جواب محمد ابن محبوب رحمه الله » وعن امرأة كانت تحت 
رجل ثم هلك الرجل وبين زوجها وأخيه عبد فقالت المرأة إني كنت أسمع 
زوجي يقول إن والده قد حرر هذا العبد. وآنا أبريه من ميراثي منه.. سالت 
هل يجوز قولها ؟. فإذا كان هذا العبد بين زوجها ويين اخوته ورثوه عن 
والدهمء وأقرت المرأة أن زوجها كان يقول إن والدهم قد حرر هذا العبد. فإني 
أرى أن العبد قد صار حرا بإقرارها عن إقرار زوجها بتحريره ويستسعى 
أخوة زوجها العبد بحصصهم . 

ميتسجالة :ومن حافع أبن حطر و انها م العية إذا اقصين مرل إلى كته 
فإن أراد غير ذلك فأخطأ بالعتق فلا شىء فى ذلك وقيل لا غلت على مسلم. 
قال غيره" لا غلت على مسلم في عتاق ولا طلاق وإنما الأصل فيما قيل لا غلط 
على مسلم ولكن فيما قيل أنه كان جابر بن زيد في لسانه لتغ فقال لا غلت 
على مسلم يريد لا غلط على مسلم فتمت على لسانه لا غلت. ومن الكتاب وأما 
إذا تكلم بعتقه وحاكمه العبد لزمه في الحكم ما صح عليه . 

مس ألة : وقال من قال فى رجل قال لغلامه أنت حر يعنى بذلك أن العيد 
صلف عليه. أن ذلك إلى نيته فإن لم يرد في ذلك عتقًّا فلا يعتق» وأما في 
الحكم فيلزمه إذا صح ذلك عليه. قال غيره وقد قال من قال إذا قصد إلى نفس 
الكلمة عتق بذلك ولو لم يرد بذلك عتقا . 

مساألة : ومن غير الجامع أن الرقبة على الوارث لا تثبت وكذلك الوقف 
لأنه يشبه الوصية هذا عن أبى عبدالته . وإن قال غلامه سريح أو سراح فلا 
يحدق ا ان وي نه العةق روان قال سرحل لوت اله فإخه يعتق وان 2 ظ 


مسالة : في رجل قال غلامي حر ونوى إن دخل دار زيد. هل يعتق العيد 


. قال في ختار الصحاح لا غلت معناه لا غلط وزنا ومعنى‎ )١( 


لما 


إذا لم يدخل دار زيد ؟. قال نرى أن العبد يعتق ويعض لم ير عليه العتق . 
مسالة : ومن جواب أبي عبدالله رحمه الله وعن رجل يقول لغلامه يا بني أو 
أنت ابنى أو أعدك ابنى أو أراك ولدا أو أنت ولدي.. أيبلغ به هذا إلى تحرير؟. 
فعلى ما وصفت فإن هذا كله لا أراه تحريرًا الآ أن كرون توى شيا من ةل 
هذا غا قهوها قوف . 

مسالة : وقيل في رجل طلق سريته فقال من قال تعتق. وقال من قال لا 
يعتق إلا أن يريد العتق. وقال من قال يستخدمها ولا يطأها فإذا مات عتقت. 
وقال من قال موسى يعتق وقال آبو عثمان لا يطأها وهي أمته. ومن غيره 
يبيعها ولا يملكها. ومن غيره قال وقد قيل و يملكها ولا يبيعها فإذا مات عتق. 
وقال من قال يملكها ويبيعها وهی أمته. وقال من قال لا يطأها ويبيعها إن شاء 
ويستخدمها ولا يطأها . ۰ 


إلا أن يريد بذاك عتقًا وروی ذلك م اتن بن الآثار . 


مس األة : حفظ محمد بن محبوب عن أبى على رحمه الله قال سأله 
مسا بن خالق عن ,سل أوضى نوخا إن حدت به خد العو قحدد 
وصايا أوصى بها ثم قال في وسط كلامه وفلان غلامه حر » فقال إنه بعتق من 
حينة . 

مس األة : وسئل عن رجل قال لعبده أنت مالك لى. ليس أنا مالك لك أيعتق 
العبد بهذا القول آم لا ؟ قال معي أن له في هذا القول نيقه فان كان نوی 
العتق عتق العبد وإن لم ينو عتقا لم يعتق ق العبد. وهو كاذب في قوله ذلك. قلت 
له فإن حاكمه العبد ١‏ أو المشس ا شهدت له بيذ القول على سيده مع 
الحاكم أيحكم عليه د بعتقه أم لا ؟. قال معي أنه لا يكون بهذا عندي ما يشبه 
حكم العتق لأنه يمكن أن يكون في قوله لا يملكه غيره ولا يجوز أن يكون حرا 
ا إذا كان معروفا بالحرية. فأقر لغيره بالملكة وهذا كذب يخرج عندي 
قي قوله أنت نت مالك لي إلا أن يكون له في ذلك نية أنه مالك له في شيء من 
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الأشياء يلي تدبيرها له . 

مسالة : وقال أبو سعيد رحمه الله رجل له وكان له عبد يقال له مبارك وقال 
ميارك حر وصح ذلك القول منه سمع العبد أو لم يسمع فإنه قيل عندي أنه 
يعتق بذلك ويحكم عليه بذلك إن حاكمه العبد وقال من قال لا يعتق في 
ا 

مس ألة : وأما التي قالت لزوجها أن يعتق جاريتها فقال لها زوجها أعتقها 
برأيك فقالت نعم. فلا تعتق الجارية عندي بذلك حتى تريد بذلك العتق أو 
يعتقها الزوج بعد ذلك قبل أن يرجع في ذلك عليه. وقلت إذا قال رجل لجارية 
له يا أمة الله أو لعبده يا عبدالله أو أنت عبدالل أو أنتى أمة الل . قلت هل يكون 
هذا عتقًا :. فلا يكون هذا عتقًا إلا أن يريد به العتق . 


مسالة : وفي رجل له عبد ققال إن عبده هذا ليس بمملوك ولا هى مملوك. 
قلت ما يجب عليه في هذا القول ؟. قلت وهل يلحقه في العبد عتقء وما يلزمه 
فيه ؟. فإن أراد بذلك العتق عتق» وإن لم يرد به عتقًا فيخرج أنه كذب وعلى 
بعض القول أنه يعتق فى إقراره أنه ليس بمملوك. فأما فى الحكم فيلحقه 
العتق إذا صح ذلك منه. قلت فإن قال عبده لله أو قال عبده لوجه الله كلاهما 
سواء ويعتق بذلك إن أراد به العتق فهو حر وإن كان له في ذلك نية ولم يحاكمه 
العبد لم د يعتق فيما بينه وبين الله إذا أراد به لله وکل شيء لله وكذلك لوجه الله 
له في ذلك نيته إن كان له نية وأما إن لم تكن له نية فمعي أنه يعتق في الحكم 
على يعن القول لاه اليس لك شرك وا كاق لله فلس لاح فية شرك هذا 
من طريق الاقرار بعتق 

مس األة : وعن ابي الخواري فن له كيد فيه عله وال الل عاقة رولا تملع 
على أحد وعوفي العبد . وقال السيد لم ينو عتقًا فقال هو عبده وإ ن أخرجه من 
ملكه فعليه كفارة نذره . 


سرحت عبدي أو أسرح عبدي. فعلى ما وصفت قلا يبلغ به هذا إلى العتق ولا 


— ۰١ 


إلى التدبير فإن أتم على قوله فهو أفضل وإن لم يفعل لم يكن عليه . 

مس األة : وعن أبي الحواري وعن رجل كانت له جاربة بطأها فأراد ترك 
وطيها فقال.هي.طالق اتنتين يخ تاتا أو واحدة وإنما أراد ترك وطيها ولم يرد 
عتقًا عتقا ولا غيرة. فعلى ما وصفت فقال من قال من الفقهاء هي أمته ولا يضره 
ذلك الطلاو EEN‏ وستمدكيا نيا ان ن شاء . وبروى ذلك عن 
موسى بن أبي جابر . وقال من قال من الذقهاء إنها قد عتقت بذلك الطلاق 
إذا وطيها وحنث. ويروى ذلك عن سهد بن صو وبال من كال من الفقهاء 
إن عنى بذلك الطلاق عتقًا فقد عتقت وإن لم ينو بذلك عتقا لم تعتق وهي أمته. 
ويروى ذلك عن محبوب بن الرحيل. وقال من قال من الفقهاء لا يطأها 
ونس ةخدمنها .وإذا o BEC Ra‏ الله 
جميعًا وكأني رأيتهم يحبون قول سليمان بن عثمان وكل ذلك صواب ن شاء 
الله وليس هذا بإيلاء لأن 0 
: 

مسالة : عن أبي الحواري عن رجل مات وخلف ولدين ذكرت وخلف أيضًا 
عبدًا له فأتى رجل إلى أحد ولدي الرجل الميت فقال إنى سمعت والدك فلانا 
يفول إن عمد هذا هن فال وان الل الست ذه دد ف ورات 
هذا العبد. وقال أخوه آنا لا أصدقه وهو عبدي. فما ترى هذا العبد حرًا أم 
معلوكا 8 فعلى ما :وضنقت:فأنا قزل أحد الولدية قن ضدقت فلانا وق ورات 
من هذا العبد فليس هذا مما يوجب عتق العبد حتى يقول قد صدقت فلانا فيما 
يقول عن والدي فى هذا العبد من التحرير أو يقول قد صدقت واعتقت هذا 
العيك أو مكول قن يد قنخ فلا اف رها العبد عن والدي فإذا قال كذلك 
قد عتق هذا العبد ويتبع هذا الولد الآخر العبد بنصف ثمنه. وكذلك هذا الذي 
نرى من هذا العبد إن كان یری منه محررا له فقد عتق هذا العبد وإن كان يرى 
منه ثم عاد يدعيه أو قال لا أقول فيه شيئًا لم نسخه فلا يحكم على الآخر 
بتحرير العبد. قلت له أرأيت إن كان هذا حرًا هل يدرك الذي لم يُصدق الرجل 
الذي شهد بالعتق في ماله بقيمة حصته من العبد أم يستسعى العبد الذي 
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لم يصدق الرجل الذي شهد بالعتق أم العبد مملوك. وليس تصديق هذا الولد 
فنا موحي له الى بل تفي لكت [ذا:ضندة الولك الشناهه على رالد 
لأقة انما هى مصدق الوك الشاهد.على ورالد ولم يغتق ولم .يكن هذا ابتذا 
العتق من نفسه ولو ابتدأ العتق من نفسه لكان الولد الآخر بالخيار اتبع العبد 
وإن شاء أمع أخاه. قال غيره ومعى أنه قد قيل إنه إذا صدقه كان بيمنزلة 
العتق لأنه إنما عتق بسبب تصديقه ولم يكن الحجة قامت بعتقه وقد قيل هذا . 
وقلت أرأيت إن مات الذي صدق الرجل الذي شهد بالعتق وقد قال أنا بريء 
من هذا العبد وأنا مصدق فلات بما قال. وجاء ورثته من بعده يقولون إن والدنا 
إنما قال آنا بريء من هذا العبد وأنا مصدق فلاتا ولم تقل هو حر ولا هو عتيق 
فقد مضى الجواب في هذا وقد بينت لك ما يوجب العتق وتصديقه . 


مساألة : وسألته عن رجل قال غلامه محرر هل يعتق ؟ قال معي إنه يخرج 
أنه من أسماء العتق في الظاهر ما لم يرد به غير العتق. قلت له فإن قال قد 
سرحت عبدي. قال معي أنه مختلف فيه ما لم يرد به العتق. وكذلك في معنى 
الطلاق وهو سواء . 

مسالة : وسألته عن امرأة أتاها كاتب فسألها عن جاريتهاء فقالت له وهي 
تلعب معه اتزوج جاريتي هذه. قال نعم» ثم قال هي أمة وكيف آتزوجها ؟. 
فقالت ما هي أمة هي حرة. قال ما أريد أن أتزوج اليومء ثم ذهب وسكتت 
المرأة وهي لا تدري أنها ما صنعت شيئًاء فباعت جاريتها تلك بعد ذلك 
فوطئت. قال هذا أمر عظيم لترد المال للذي اشتراها منها ولتخرجها منه مع 
أنه إن شاء الرجل قال كذبت وكأنك ندمت على بيعها. فله ذلك إن شاء الله . 
وعليها حينئذ أن تستخرجها بما عز وهان ولو تخرج من ملكها فتستنقذها لأنها 
باعت حرة. فقال له الرجل إن الرجل حين ذكر له ذلك قالت ردوا عليّ مالي 
وهاكم جاريتكم. قال ليرد عليه ما أخذ منه ويغرم عقرها. قال فالتي باعتها 
أحق أن تغرم عقرها لأنها باعت حرة والرجل يقول اشتريت بمالي. فلا أرى 
عليه بأسًا وأرى على التي باعتها عقر مثلها . 


ا د 


باب في 
ما لا يقع به العتق من الكرام 
ومايقع به العتّنّ 


مسالة : وعن رجل قال إن بعت فلاتا لغلام له ففلانة أمته في المساكين. 
فقال إن باعه فهي في المساكين. قال أبو المؤثر إن باع غلامه. وكان نوى 
بقوله فى أمته أنها فى المساكين صدقة عليهم وكانت مقدار ثلث ماله أو أقل 
فهي صدقة للمساكين . وإن كان قال لأمته فلانة في المساكين مرسلاً . ولم 
يكن له نية فليس قوله بشيء . 

مسألة : وعن رجل قال لجاريته مملوكة له قد أتاك الله نفسك وبيني وبينك 
شرقا وغريًا. وإنما قال لها بغيظ لأنها شكت إليه أنها قد أعيت من كثر عمله 
وغلبت» فان کان نوی بقوله هذا عتقا ولولديها وإلا فلا أرى عليه في قوله بأسّا 
ولا أرى هذا يبلغ به إلى العتق إن شاء الله . قال أبو المؤثر إن كان نوى عتقًا 
فقد عتقت هي وينوها وإن لم ينو عتقا فلا بأس عليه٠.‏ 

مسالة : عن أبى الحواري وسألت عن امرأة قالت جاريتي فلانة وابنتها 
لله . وقلت أيكون هذا القول عتقًا أولا يكون عتقًّا ؟. فعلى ما وصفت فإن كانت 
هذه المرأة التى قالت هذا القول حية واحتجت بحجة أنها لم ترد بذلك عتقا 
كانت لها حجتها وإن كانت هذه المرأة التي قالت هذا القول عند موتها ثم 
ماتت لم يملكها من بعد موتها وعتقتا من ثلث مالها إن كان ذلك في مرضها. 
وإن لم يكن للمرأة مال غيرهما سعيًا للورثة بثلثي ثمنها وإن كان للمرأة شركاء 
في هاتين الجاريتين سعيا الجاريتان للشركاء بحصتهم منها وإن لم يكن 
للمرأة مال ولا منزل ولا تكون حصته للمرأة من الجاريتين تخرج من ثلث ما 
تركت من مال أو منزل لم يسعيا للورثة بثلثي ثمنها إذا لم يكن للمرأة شيء 
من المال ويسعيان للشركاء بحصتهم من قيمة الجاريتين. وليس على 
الجاريتين ملكةء لكن حصة هذه المرأة تخرج من ثلثه والله أعلم بالصواب . 


— 555 


مسالة : وسألت عن رجل أرسل غلامه فى حاجة فسعى الغلام متواليًا 
فأعجب المولى سعيه. فقال اذهب فوالله لا ترجع عليك ملكة أبدا. قال أراه 
مدبرًا ما لم إذا لم يرد عتقه في حين قوله. 

مس األة : وذكرت أنها قالت أن خادما لها حر لوجه الله وللخادم ولد فقالوا 
إن ولد الخادم رقبة على زوجها إلى أن يموت ثم أن الولد حر . فأما الخادم 
فهو حر فإن كانت قالت ذلك فى مرضها فالخادم حر من ثلث مالها وإن كانت 
قالت هذا القول في صحتها فالخادم من رأس المال وأما ولد الخادم الذي 
جعلته رقبة على زوجها إلى أن يموت زوجها فهذه الرقبة باطل ولا تجوز 
الرقبة للوارث وهذا الخادم للورثة نسخة بين الورثة وهو مدبر إذا مات الزوج 
عتق الخادم وللزوج منه ميراثه . 

مس األة : من منثورة أبى محمد وعن رجل قال لعبده إذا أعتقتك فأنت حر 
أوقال أنت حر إذا أعتقتك. قال لا يقع عليه عتق حتى يعتقه. رجع . 
مسالة : وعن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك يوم كذا وكذا فكل شيء 
له صدقة لوجه الله » ثم حنث وأخلف. قال ما كان له من رأس فهم أحرار وأما 
ماله فإنه يخرج منه عشرة ويقام قيمة عدل ثم يخرج عشرة للمساكين. قال 
غيره ومعي أنه قد قيل لا يعتق العبد العبد ويعشر المال . 

مسالة : وعن رجل جعل وليدته صدقة في المساكين وإن شاء أمسكها 
وأعطى ثمنها المساكين. ومن غيره قال نعم وقد قيل هذا وقال من قال يعتق . 
مسالة : وقلت أرأيت إن قال عبيدي أو مماليكى أو غلمانى أحرار . فأما 
المماليك فقبالحري أن يكون الاماء والعبيد داخلين فى ذلك وآما الغلمان فرأينا 
في ذلك وأما الغلمان فرأينا في ذلك الذكور منهم. قال غيره إذا قال مماليكي 
أحرار دخل في ذلك الإناث والذكور ولا نعلم في ذلك اختلافًا وإن قال عبيدي 
أحرار فقال من قال يدخل في ذلك الاناث والذكور . وقال من قال إنما هو 
الذكران. وإن قال غلماني فلا يدخل في ذلك إلا الذكران ولا نعلم في ذلك 
اختلاقا. فإن قال إمائي أحرار وجواري أحرار عتق الاناث دون الذكران . 
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مس األة : وسألت أبا الحسن عن رجل قال لغلامه أعتقك الله .. هل يعتق ؟. 
قال لا يعتق بذلك. قلت له فإن قال قد أعتقك الله قال قال من قال يعتق بذلك. 
قلت له فما تقول أنت ؟. قال إنه يعتق . 

مسألة : وعن رجل هلك وترك ولدين فأقر أحدهما بولد من جارية أبيه أنه 
ولده وأقر الثاني أنه ولد لأبيه. فعندی أنه يلزمهما جميعا ما أقرا به فالذي أقر 
أنه أخوه وهو ولد أبيه يعطيه من حصته الثلتث والذى أقر أنه ولده من جارية 
أبيه بلزمه اقراره كما أقر ويرته إذا مات وأما الحارية فت من حصية ولدها ٠.‏ 
مسالة : وقال في رجل أعطى امرأة له غلامًا صغيرًا من جارية وقبلته منه 
ثم قالت إن مت عجماء فهو حر . فقال إنها لا تبيعه فإن ماتت عجماء كما قالت 
فهو حر . وإن لم تمت عجماء فهو عبد . 

مسالة : قلت له فإن كان مع رجل أمة يطأها فطلقها. قال هي أنه قيل إن 
أراد بذلك الطلاق العتق عتقت وإن لم يرد به العتق فيختلف في ذلك فقال من 
قال تعتق . وقال من قال لا يكون يجوز له بيعها ولا وطيها فإذا مات عتقت. 
وقال بعض أنه يستخدمها ولا يطأها وقال بعض أنها بمنزلة الأمة على كل 
حال وهي بمنزلة الأمة وذلك الكلام لا شيء . 

مسالة : وحضر المجلس رجل فقال جاء أعرابي إلى رجل فقال له اكتب 


لعبدي هذا عتقه. فقال ما أكتب. فقال اكتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان 
لغلامه قفلان أمس واليوم لا سبيل عليه إلا سبيل الولاء. ثم قال لأبى سعيد 
هذا يعتق فقال يشبه. قلت فإن أعتق عبده على رضا إنسان فلم يعلم منه رضا 
ولا كراهية حتى مات. قال لا يقع العتق. وقال بعض الفقهاء إن العتق يقع 
بالعبد وفرق بين العتق والطلاق فانظر في ذلك. قال غيره وقد قيل في رجل 
قال لغلامه أنت لله أو أنت لوحه الله . فأما قوله لله فلا بعتق» وأما قوله لوجه 
الله فإنه يعتق» وأما قوله لجاريته أنت حرام تكن بذلك حرة لأن هذا اسم المؤنث 
وليس اسم المذكر إلا أن يريد بذلك عتقا وقع العتق على كل حال والله أعلم . 
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بوليدتها فقالت لرجل يا فلان أن فلانة وليدتي حرة أشهد لي عليها وردها 
على . قال هي أمتها لا تعتق بذلك قال أبى عبدالله محمد بن محبوب تعتق . 
مسالة : وسئل عن امرأة في حجرها يتيم وله عبد فأراد رجل من الجبابرة 
أخذه فقالت هو حر ثم باعته قال أحسب لم تأت بأسًا . قال غيره هذا يخرج 
معي في الجائز وأما في الحكم فلا يجوز بيعها له بعد أن قالت إنه حر . 
مس األة : وعن أبي عبدالله وعن رجل قال غلماني فلان وفلان وفلان أحرار 
لافنا وقلا وان كان ون خا إذا سی هدک اسن من يشمن 
له إلا أن يستثنى أحدا ممن لم يسم به. قلت أرأيت إن قال وله ثلاثة عبيد كل 
عبيدي أحرار إلا فلاثا وفلانا وفلانًا. قال كلهم أحرار ولا ينفعه الاستثناء وكذلك 
إن كان له ثلاث نسوة أو أريع اسمهن واحد فقال فلانة طالق وادعين كلهن 
الطلاق قال إذا سمعنه طلقن كلهن فلا يقبل قوله إني أردت هذه وهذا العبد 
وإذا حاكموه جميعًا لم يقبل منه قوله. ومن غيره وقال من قال إن القول في 
ذلك قوله مع يمينه إذا قال نويت فلانة وفلانة من النساء والعبيد . 

مس ألة : وعن أبى عبدالله رحمه الله أنه لا یری فيمن طلق سريته أنها تعتق 
إلا أن يريد بذلك عتقًا. ويروي ذلك عن والده في بعض الآثار . 

مساألة : وعن رجل أغمى عليه فقيل له أعتقت فلانئا يعنى غلامًا له من 
غلمانه فأشار برأسه أو أصبعه أنه نعم حتى ذكر له أريعة ريض وهو يشير 
بنعم. قال ما أشتهى أن يملك هؤلاء على مثل هذا النحو فإن كان أكثر من 
القت اغققوا وحمت لع لت ماله وسهوا بياقى ]ثهنا تهم. . 

مس األة : وعن أبي عبدالله وسألته عن رجل قال غلامه فلان حر من قبل أن 
يقدم فلان بشهر . قال يوقف عن خدمته وعن بيعه فإن قدم فلان فقد عتق وإن 
كان استخدمه بشيء كان له أجر الذي استخدمه قبل قدوم فلان بشهر . وإن 
مات فلان في غيبته قبل أن يقدم فهو مملوك ولا عتق فيه. وقال في رجل له 
مماليك فيقول في مرضه فلان يسمى به حر ولا يقول غلامي. فإذا كان له غلام 
على اسمه فإنه يعتق . 
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مسألة : وعن رجل قال في وصيته جاريته إلى خمسة أشهر حرة فماتت 
قبل خمسة أشهر فقال ميراثها لمواليها لأنها ماتت قبل أن تعتق. قلت وعتقها 
إن لم تمت متى تعتد من يوم مات السيد أو من يوم عتقت. قال تعتد من يوم 
عتقت. قال غيره تعتد مذ يوم قال السيد ذلك . 

مس األة : وعن رجل قال لجارية له كان يطأها هي حرة إلى خمسة أشهر 
اليس إن مات قبل ذلك فهي أمته قال بلى. قلت فإن لم يمت كم عدتها ومتى 
تعتد ؟. قال إذا ما وضعت. قال غيره إذا قال أنت حرة إلى خمسة أشهر فقد 
قيل تعتق من حينها وقبل إذا انقضت الخمسة أشهر وإن مات قبل ذلك فهي 
أمته . ٠‏ 
مسالة : أراد عتق غلامه فدعى مباركاً فأجابه ميمون. قال أنت حر . قال 


مسالة : وعن رجل طلق أمته قال موسى تعتق وقال أبو عثمان لا يطأها 
وهي أمته. قال غيره يبيعها ولا يملكها. ومن غيره وقد قيل يملكها ولا يبيعها 
فإذا مات عتقت. وقال من قال يملكها ويبيعها وهي أمته. وقال من قال لا 
يطأها ويبيعها إن شاء ويستخدمها ولا يطأها . 

مس ألة : ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل قال 
لغلامه أنت حر إن شئت أو لامرأته كذلك. فقالا لا نشاً.ذلك. وأما الغلام فقال 
من قال ليس له أن يشاء الملكة وهو حر وقال من قال بل هو كما يشاء . وأما 
المرأة فإن لم نشا ذلك فلا يقع طلاق . 

مس األة : وعن رجل قال إن مت قبل رمضان فغلامي حرء فمات بعد 
رمضان . فلا أراه يعتق على هذا وهو عبد مملوك . 

مساألة : مما يوجد عن أبى المؤثر عن امرأة وجهت جارية لها فى ضيعة 
لها فأبطأت الجارية فاغتاظت المرأة واستغضبت على الجارية وقالت فلانة 
عتيقة سمت باسم جاريتها وكان معها زوج لها فقال لها ما قلت فقالت إنما 
عنيت أنها عتيقة في البوّرة ولم تقل أنها عتيقة في البوّرة إنما أرسلت قولها 
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هذا إرسالا قالت فلانة عتيقة سمت بإسمها ولم تقل جاريتي فلانة وإنما قالت 
فلاف راء .قلف ما تقول :ان كات الارن حاضيرة لذلك او غا عا 
فأقول إن كانت أحضرت نيتها أنها عتيقة إلى الحنث حين قالت فلانة عتيقة 
فقد روي عن موسى بن جابر أن العتق ما أريد به العتق ولا أرى عليها عتقا 
إلا أن تنازعها الجارية وتقوم عليها بينة. وكذلك إن كانت قالت فلانة عتيقه 
وسمت باسم جاريتها فإن كانت أحضرت بينه عند ذلك أن فلانة غير جاريتها 
عتيقة فلها نيتها. وإن حاكمتها جاريتها حكم عليها إذا قامت عليها بذلك بينة. 
وإن كانت قالت فلانة اسم جاريتها مرسلة ولم تحضرها نية فلا أرى لها عذرا 
وأرى جاريتها قد عتقت والله أعلم» وازدد من سؤال أهل العلم والورع من آهل 
الآثار وينبغي للمسئول أن يتحرج ولا يضيق على الناس ما هو واسع لهم. ولا 
يوسع ما هو ضيق عليهم . وقال ما تقول إذا كانت الجارية يعتق بذلك القول 
ما يلزم المرأة لشركائها لأن هذه الجارية بين رجل وامراتين والذي قال هذا 
القول إحدى المرأتين.. ما يلزم المرأة التي أعتقت للرجل والمرأتين اللاتين 
لم يقولا شيا ؟. قلت وقد دخل في نفس هذه المرأة خوف على جاريتها. قلت 
ولم يكن في نفس المرأة عتق لجاريتها من قبل هذا ل و0 
ما زلت لسانها في وقت الغضب والمعنى هنالك عتق البورة فقد بينت ما 
يلزمها في نيتها وما يلزمها إن لم يكن نية حاضرة فإن لم يكن لها نية حاضرة 
عند قولها فلانة عتيقة في الحنث أو فلانة غير جاريتها فإنها تعتق ويكون 
شركاؤها في الخيار إن شاءوا اتبعوا الجارية واستسعوها بقدر حصصهم من 
قيمتها وإن شاءوا اتبعوا المرأة التي أدخلت العتق في جاريتهم بقدر 
حصصهم من قيمة الجارية والله أعلم . 
ماله :ومسل هق ركل قال لحه انت يفن إن شف فال اشا أ 
سكف هل معقق قد قال مص أن بال ن و ا شل ا 
يعتق. قال ومعي أنه يخرج عندي في بعض القول أنه يعتق ولو قال لا أشاء 
وسكوته أولى على معنى القول. وفي لعض القول إنه لا يعتق إذا لم يشاء قيل 
له فما العلة عندك في قول من يقول إنه لا يعتق إذا لم يشاء . قال معي أنه إذا 


فق امتتتني ل يتخ 
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باب في 
عتق ما لا يملك من عبد غيره 


مساألة : وقال لو أن رجلا قال لمملوك ليس له قال هذا حر من مالي فإن 
عليه أن يشتريه. فن لم يبعه له مولاه فلينتظر به البائع فإن مات العبد فعليه 
أن يشتري شرواه ويعتقه وإن كان الرجل يحدث به الموت فيوصي من يقوم 
له بعد موته . وأما إن قال هذه النخلة صدقة من مالي والنخلة لغيره فليس عليه 
في هذا شيء وليس هو بمنزلة العبد . 

مسالة : وسألت عن رجل قال العبد غيره أنت حر من مالي.. هل عليه في 
ذلك شيء ؟. قال قد قال بعض الفقهاء يلزمه أن يحاول في شراءه من سيده 
ويعتقه فين لم يبعه سيده إلى أن يموت العبد فعليه أن يعتق مثله. وإن 
حضرته الوقاة قبل أن يعتقه أوصى أن يشتري له ذلك العبد بعينه ويعتق 
عنه. فإن لم يبعه سيّده إلى أن يموت العبد رد الثمن إلى ورثة الميت الأول 
إلا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله بعد الأياس منه بالموت أو غيره وينبغي 
له أن يوصي بذلك. قلت فيكون ثمنه الذي يوصي به من جملة المال أو من 
الثلث. قال يكون من جملة الال لأن هذا شيء قد لزمه في الصحة فهو مثل 
الدين. قلت فهذا عبد دبره على نفسه حتى يكون من جملة المال. قال عند 
كالمدبر . قلت فالمدبر يكون من جملة المال أو من الثلث. قال ما كان في 
الصحة فهو من رأس المال وما كان في المرض فهو من الثلث. قلت فإني 
وجدت في بعض الآثار أن التدبير في المرض والصحة ليس من رأس المال 
وهو من الثلث. قال نعم قال بهذا بعض الفقهاء. قلت فإني وجدت أيضًا في 
الاترعن تحن الققهاء فى هذه المسالة في الرجل يفول لحت غير انت حر 
من مالي أنه لا شيء عليه. قال نعم هذا أيضًا قول . 

مسالة : ومن جواب أبي عبدالله رحمه الله وعن رجل قال لعبد غيره أنت 
حر من مالي ثم مات القائل.. هل للعبد أن يشتري من مال الهالك وإن لم يكن 


- 5581 


له مال إلا ثمنه. فإذا مات القائل لم يكن على ورثته شراء العبد من مال 
الهالك. 

مسألة : ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة عن رجل قال إن فلاثا حر من 
مالي لعبد قوم آخرين. فالذي يؤمر به أن يشتريه ثم يعتقه؛ فإن لم يبعه مولاه 
أو طلب به شططا في الثمن لم يكن عليه فإذا ايس من شرائه وذلك يموت العبد 
أى عتقه أو ذهابه حيث لا يقدر عليه فإنه يؤمر أن يشتريه ويعتقه من ماله . 


مس األة : وسألت آبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله عن رجل قال 
لغلام غيره هو حر من مالي ثم أنه لم يبع ذلك العبد ولم يقدر على فكاكه حتى 
حضره الموت والعبد حي لم يمت.. كيف يكون ذلك العبد من مال الهالك أو 
يكون من ثلث ماله أو من راس المال ؟. قال إذا كان العبد حيًا لم يمت وقال 
إني على عتق هذا العبد من مالي فهو من رأس المال كان ذلك منه في الصحة 
أو في المرض. وإن قال قد فعلت كذا وكذا ووصف الصفة وقال ما رأي 
المسلمين أو ما لزمنى فى هذا فأنفذوه عنى أو نحو هذاء وأقر بذلك القعل 
رايت ذلك من رأس المال إذا كان العبد حيًا . وإن كان العبد ميئًا رأيت ذلك 
على حال من ثلث المال ولا أراه من رأس المال ويخرج من الثلث يعتق عنه 
مثله من ثلث ماله . 

مس األة : ومن جامع ابن جعفر وإن قال فلان حر من مالي لعيد والعبد في 
ملك غيره . قال يشتريه ويعتقه فإن كره مولاه أن يبيعه قلا باس أن يتريص 
به» فما أن يبيعه فيعتقه وإما أن يموت العبد فقيمته يوم يموت يشترى بها 
رقبة ويعتقها. وإما أن يموت فيوصي في ماله بثمن العبد أن بيع يومًا ما. وقال 
بعض قيمته يوم قال وهو أحب إليّ . ومن غيره وقال من قال مثله ولا ينظر في 
القيمة رخص أو غلاء يعتق مثله. وإن شهد بذلك وهو في صحته أخذ العبد 
بعد موته ولو كان يحمله ماله. وإن أوصى بذلك في مرضه كان ذلك من الثلث 
١ E‏ 
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مالي فقال من قال لا يلزمه شيء في هذا. وقال من قال يلزمه أن يعتقه فان 
مات أوعتق كان عليه قيمته على هذا القول فإن عليه أن يشتريه. وإن لم يبعه 
له مولاه فلينتظر به البيع. فإن مات أو عتق كان عليه قيمته على هذا القول 
فإن عليه أن يشتريه. وإن لم يبعه له مولاه فلينتظر به البيع فإن مات العبد 
فإن عليه أن يشتري شرواه ويعتقه . 

مسألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ. ومن قال لعبد غيره أنت 
حر من مالي فلاشيء عليه. لأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا عتق فيما 
لا يملك. وفي الأثر أن يلزمه شرواً إن لم يبع . 


— ا٣١‎ — 


باب في 


مسألة : قال وسألته عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا أسلم العبيد 
ثم لحقوا ب المسلمين منزلتهم أحرار هم أم ليسوا بأحرار ؟. ققال هم أحرار 
ما لم يسلم مواليهم فإن أسلم مواليهم ردوا إليهم. فقال له الرجل أفرأيت أن 
سبي العبيد مع مال المشركين ولم يكن العبد لحق بالمسلمين قال هو غنيمة 
مثل سائر ماله. فقال له الرجل فكيف كان شأن أبى سبره فإنه كان عبدًا 
فأسلم فأعتقه إسلامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ فيما 
بلغنا أيما عبد أتانا فهو حر فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال 
وما صنع فهو جائز . قال ما لهذا العبد فلا يعتقه إسلامه. فقال له أفرآيت هذا 
العبد لو لم يلحق الإسلام فأقام مع مواليه حتى سبي كان للمسلمين أن 
يساهموا عليه. فقال له الرجل نعم. فقال له ألا ترى أن الإسلام لا يعتقه وأن 
للمسلمين أن يسبوه وهو مسلم. فقال له إني إنما أسألك عنه إذا لحق 
بالمسلمين. فقال له إن كان الإسلام هو الذي يعتقه فلا سبا عليه وإن لم يلحق 
بالمسلمين ولكنه يسبي فإن لم يَسبّ حتى لحق بالمسلمين كان حرا ٠‏ فإن 
أسلم مواليه كانوا أحق به كما أن الرجل تسلم امرأته من الشرك فتمضي لها 
أربع سنين أو أكثر أو أقل فإذا أسلم كان لها الخيار وهي امرأته إن شاء على 
نكاحه الأول . وقال كلما سبي فلم يقسم حتى أسلم الذي غنم ماله أو سبيت 
ڈ ره رد عله و إن كانت السا قد شتريت عليه أو عت فلا سبيل إليه : 
مسالة : وسألته عن عبيد المشركين من أهل الحرب إذا أسلموا أو لحقوا 
این :ها ا أخران ا لسرا رار ققال هر ارات ا 
مواليهم» فإن أسلموا ردوا إليهم. فقال له أرأيت إن سبي العبد مع مال 
المشبركيق ولم نكن العيد الح والمسسنامين فقالوا هو غي مدل اترما 
مسالة : ومن جامع ابن جعفر وقال من قال إذا أسلم المملوك من أهل 


— ا٣٣‎ 


الحرب فهو حر . فإن أسلم مولاه رد عليه وإن أسلم مع سيده فهو عبده. ومن 
الكتاب وقال من قال اذا أ عتق المسلم عبدًا يهوديًا أو نصراندًا فلا حرية عليه 
فينظر في ذلك. ومن الكتاب وفي حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عيدًا 
مسلمًا وخرج به إلى دار الحرب. قال إذا ذهب به إلى دار الحرب عتق العبد 
لأنه لما وصل به إلى دار الحرب كان له أن يملك مولاه وإن سبيه ويقتله فلما 
كان له أن يفعل بمولاه هذه الأشياء عتق من هذه الجهة. ومن الكتاب وعن رجل 
من أهل الحرب أسلم له مملوك في دار الحرب قباعه مولاه في دار الحرب قبل 
أن يخرج المملوك» فأسلم المشتري وياعه من رجل مشرك ثم أن المملوك 
خرج من دار الحرب قبل أن يسلم مولاه فهو حر إن خرج من دار الشرك إلى 
دار الإسلام. فإن كان اشتراه رجل من المسلمين فشراؤه جائز . وإذا أسلم 
العبد في دار الحرب وهو مملوك ثم أسلم مولاه بعده قبل أن يخرج المملوك 
إلى دار الاسلام كان مردودا على مولاه وإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من 
دار الحرب إلى دار الإسلام. فعن أبي عبدالله رحمه الله أنه يترك في بلاد 
المسلمين ولا يرف إلنه فان بطلتة,سعردة آمو نه إذا كان مشيركا وإن انا 
فهو أولى بعبده . 


— ٣ 


باب في 


امر الولد وفيما يلزم 
س ا ا 


مسالة : قلت لأبي سفيان بن محبوب رحمه الله فإنه بلغنا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه أمر بعتق أمهات الأولاد وقال لا يجعلن في وصية ولا يبعن 
في دين. قال محبوب قد بلغنا في ذلك ولا ندري قاله آم لا فان كان قاله فالقول 
قوله غير أن بعض الفقهاء كان يقول أم الولد أمة حتى يعتقها صاحبها. ومن 
غيره قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فإنما ذلك معناه إذا كان 
لا ولد من بستها ف نها تة إذا ملكها ولدها أى ملك منها شيئا كثيرًا أو 
قليلاً . ولا تجعل في دين ولا وصية إذا ملك ولدها منها شيئا وأما إذا مات أو 
استغرقها الدين ولا يملك ولدها منها شيئاً فإنها تباع في الدين لأنه لو أعتقها 
سيدها في اعرد وعليه دين يحيط بماله لم تعتق لأنه إذا كان الدين يحيط 
بماله لم يعتق لأنه أعتق ما لا يملك كذلك لا يرث ولدها منها إلا ما بقي من 
الدين لقول الله عز وجل «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين . وكذلك الأمة إن 
كانت الأمة حاملا من سيدها فلا تباع في الدين إلا أن يستغرقها الدين 
ويستغرق المال وتوقف. ولا ميراث فيها حتى ينظر ولدها فإن ولدت ولدا حيًا 
يستحق الميراث عتقت وإن ولدت ميئًا فهي أمة . 

مس ألة : من جواب لأبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله وعن أم الولد 
يموت نوها ولد متا ولد وغل وين تخيط )ا ولا ماله 4 فقا داع في 
دينه وإن كان الدين لا يحيط بثمنها عتقت بجهة ولدها منه ولبقية الورثة 
حصتهم على ولدها إن كان ورث من أبيه مالاً وإن لم يكن ورث من أبيه مالا 
اسكييهاها يقر الوركة تصحف عن قفا 

مسالة : عن أبي عليّ أنه رأى أن تباع آم الولد فى الدين قال مات رجل 
من الحي وترك أمّا لولد له فأرادوا بيعها فانطلقنا إلى أبي عبدالله ابن مسعود 
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فوجدناه يصلى» فلما فرغ قلت يا عبدالله إن رجلا من الحى مات وترك أم ولد 
له. قال وإن كنتم ولايد بائعيها فاجعلوها فى نصيب ابتها. قال غيره إذا كان 
لها ابن من الهالك عتقت من حينها ولا بيع فيها بذلك جاءت السنة إن من ملك 
في حد الحرية لم يجز بيعها . 

مس األة : ومن جامع ابن جعقر ومن ترك جاريته بعد موته لها ولد منه فإنها 
غيرها كان عليه في ميراثه ما بقى من حصة للورثة فإن لم يرث شيا غيرها 
استسعاها بقية الورثة بحصصهم منها غير ولدها وأنها ذلك على الولد في 
ميراته لبقية الورثة في الأم وحدها. وليس ذلك عليه للأب ولا غيره ممن يعتق 
بسببه. قال غيره وقد قيل عليه ذلك في جميع من ورته. وقيل ليس عليه في 


مساألة : وعن رجل أقر عند الموت بأم ولد له ولدته أنه سرقها من رجل 
وله ولد منها على من ثمن نسخة أثمان ولدها وإن طلب ذلك سيد الأمة في مال 
والدهم من الرأس آم على بني الأمة في حصتهم من ميراثهم من والدهم. قال 
أبى الوليد وتابعه مسبح إن الجارية ترد إلى سيدها وتؤخذ أثمان ولد الرجل 
منها من رأس المال . 

مساألة : وعن قومنا إذا كان لأحد جارية يطأها وفي مذهبهم لا يرون 
الاستبراء ويرون أنهما إذا ولدت منهم معًا عتقت بولدها كان حيًا أو مينًا 
ويموت أحدهم ويخلف جارية كان يطأها وكانت تلد منه ولم يعتقها إلا بمذهبه 
هذا إذا ولدت وله وارث. قلت أتكون جاريته هذه حرة بعده أو هي مملوكة في 
حكم المسلمين لورثته حتى يكون أعتقها قبل موته. قال معي انها تكون 
مملوكة حتى يعتقها أويكون له منها ولد يرثها أويرث منها شيئاً فتعتق حينئذ 
يميراث ولده متها . 

مساألة : سألت أبا المؤثر عن الأمة التي يطأها سيدها فيموت وهى حامل 


— fo — 


على من تكون نفقتها ؟. قال على الورث. قلت فإن ولدت ولدًا حمًا.. هل عليها 
أن ترد ما أنفق عليها الورثة ؟. قال ليس عليها ذلك كله ولكن ترد عليهم من 
النفقة بقدر ميراث ولدها منها تسعى به للورثة وهو دين عليها ولا يكون على 
ولدها شيء وإن كان لسيدها مال أنفق عليها من ماله. وإن ولدت ولذا حيًا لم 
يكن عليها ولا عليهم شيء ويردون على ولدها حصته من غلتها وخدمتها فان 
لم يكن لسيدها مال وأنفقوا حسبت نفقتها في خدمتها وغلتها فإن ولدت ولدا 
حًا عتقت وجعلت نفقتها في خدمتها وغلتها » لأنه تحسب قيمة خدمتها 
وتحسب عليها وتحسب نفقتها وإن فضلت غلتها وخدمتها كان لولدها حصته 
من ذلك ويحسب لها من ثمنها الذي تسعى به لسائر الورثة. وإن فضلت 
نفقتها وخدمتها وغلتها سعت للورثة بقدر حصة ولدها بفضل نفقتها عن غلتها 
وخدمتها مع ما تسعى به لهم من قيمة حصتهم من رقبتها. قلت فإن ولدت 
ذكرًا فلم يرث معه أحد من الورثة الذين أنفقوا عليها ولم يترك الهالك مالا 
غيرها وقد أنفق عليها الورثة من أموالهم.. هل عليها أن ترد ما استنفقت من 
عندهم وترد عليهم الفضل ؟. فإن كانت خدمتها وغلتها أكثر من نفقتها كان 
لولدها ميراثه مما فضل بعد نفقتها. قلت فهل للورثة أن يستخدموها وهي 
حامل ؟. قال نعم. قلت فإن أغلت غلة ووهبت لها أو وصى لها بوصية. قال 
أما الوصية فهي لها تفعل فيها ما شاءت والغلة والهبة فهي مثل مال سيدها 
بمنزلته ويوقف كما يوقف مال سيدها حتى تلد فإن ولدت ولدًّا حًا عتقت 
وكانت غلتها ومالها جميعا لورثة سيدها وتعتق من ميراث ولدها يرفع إلى 
سائر الورثة مما ورث من أبيه حصتهم من قيمتهاء وإن لم يترك أبوه مالا 
غيرها سعت للورثة في حصتهم من قيمتها. وإن سقطت ولدًا ميا ولم تلد فهي 
أمة ومالها لورثته. قلت قإن لم يكن للهالك مال غيرها وكانت له غلة. قال ينفق 
عليها من غلتها فإن فضل غير نفقتها شيء وقفء وإن كان كفاقا فلا شيء 
على الورثة لها وإن نقص عن نفقتها شيء أنفق عليها الورثة تمام ما نقص 
من غلتها . قلت أرأيت إن قذفت أحذا أو قذفها أحد وهى حامل من سيدها 
فولدت ولدًا حيًا هل يحد ويحد لها من قذفها. قال لا . قلت فإن شريت خمرًا 
ثم ولدت قال عليها نصف الحد قلت فإن جرحت هل يكون لها قصاص ؟. قال 
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لا . قلت فما دية جرحها ؟. قال دية أمة وهي بمنزلة مال سيدها. قلت فإن لم 
يحكم في جرحها حتى ولدت . قال هو جرح أمة. قلت فإن لم يصح جرحها 
حتى تلد. قال هو جرح أمة وهو لورثة سيدها. قلت فإن زاد الجرح بعدما 
ولدت. قال تكون دية الزيادة دية حرة وهي لها وليس للورثة منها. قلت فإن 
كاتبها أحد من الورثة وهي حامل هل تعتق ؟. قال تعتق إذا كوتبت وعليها 
الثمن يوقف كما يوقف مال الهالك ويكون بمنزلة مال الهالك ويسلمه إليها. 
قلت فإن أدت بعض الثمن فعتقت هل يلزمها بقية الثمن ؟ قال يبطل عنها ما 
بقي من الثمن. قلت فإن لم تؤد من الثمن شيئاً حتى ولدت. قال لاشيء عليها 
من الثمن. قلت فإن أسقتطت أو لم تلد. قال فهي مكاتبة. قال غيره في الكتاب 
انحراف والذى معنا أنه أراد قال فهى مكاتبة وعليها الثمن تؤديه إلى الورثة. 
قلت فان أدت الثمن اؤ نف کرولدت: فقا ل بود غا ما ادك خض ولدهنا 
ويكون لسائر الورثة حصصهم مما أدت وإن كان الذي أدت بأقل من حصص 
الورثة زادتهم تمام حصصهم من ميراث ولدها من أبيه وليس على ولدها أن 
نرف :عليهااما آدذت. من مكاضيتها قل أن فده ولى ورت مق أنه هالا : قلت فان 
مات سيدها وهي حامل منه وقد كان سيدها يقصر الصلاة في القرية التي هو 
مات فيها. وفيها بعض ورثة الهالك يتم الصلاة اتقصر أم تتم ؟. قال إذا كانت 
في قرية يتم فيها بعض الورثة ويقصر فيها بعضهم فإنها تتم» وإن لم يكن 
في القرية أحد يتم من الورثة وهم يقصرون فيهاء فإنها تقصر وتصلي بصلاة 
الورثة حتى تضع حملها. فإن ولدت ولدا حيًا صلت صلاة نفسهاء وإن 
أسقطت ولم تعتق فإنها تصلي بصلاة الورثة» فإن كان بعضهم يتم ويعضهم 
يقصر فالتمام أولى. قلت فإن أعتقها بعض الورثة عن كفارة.. أتجزيه ؟ قال 
إن كان فيها شركاء إن أسقطت لم يجزه عن الكفارة» وإن لم يكن له فيها 
شريك ولولم تلد أجزته عن الكفارة وإن ولدت ولا حيًا لم يجزه عن الكفارة . 
مساألة : سألت محمد بن محبوب رحمه الله عن رجل له جارية وهي أم ولده 
فضريها وقذفها بالزنا فأقامت شاهدي عدل أنها حرة فى الأصل أو عتيقة.. 
ما يلزمه ؟. فإذا شهد بهذا شاهد عدل فرق بينهما ولها عليه صداق مثلها 


— ۷ 


ويرجع هو على من باعها منه بالثمن الذي اشتراها منه به ولا حد عليه بقذفه 
إياها إذا كان قذفها وهي في ملكه ويدراً عنه الحد يذلك . 
مساألة : وعن رجل زوج أم ولده فولد لها أولاد. قال ولدها رقيق له يبيع مأ 


يشاء ويهب ما شاء أو يعتق وهي بمنزلتهم. وروي أن ذلك رأي ابن عباس 
وعلى وجابر . 


ار ل 


باب في 


من يلزم من يعت 
بسبب مبراثه من احد وما لا يلز مه 


سحاد حي ير( برو او رارك 
عدر ولدها . فقال على معنى قوله أن بعض المسلمين يقول إذا خلف الهالك 
مالا لحقه الورثة بمقدار حصتهم من أمة وتذهب حصته ميراثه وتكون حرة . 
وإن لم يخلف مالا لم يلحقوه بشيء لأنه لا حرم له في العتق لأن سبب العتق 
ف ره ردقال يتشبهم انيع وکو لال ارام يكن له مان جلف 
الوالد مالا أولم يخلف ود SSRIS‏ 
منها بشيء ويسترق شيئا ولا يلزمه هو شيء لأنه لم يدخل عليهم ضررا من 
فعله وإنما ذلك من فعل الوالد بها كما أن الهالك لو أعتقها في حياته لعتقت. 
كذلك لو دخل فيها العتق بسبب الولد كان ذلك من فعله لم يكن على الولد تبعة 
ثم قال من أين تلزمه تبعة في ذلك وهو لم يجر عليهم شيئا بفعله . 

مس األة : وعن رجل هلك وترك أولادًا من امرأة حرة وولدا من أمة فطلب ينو 
مجان حدر SOS‏ خض كن مركن وال اريم الح كلف 
ميرانا بينهم. فقال إني الأمة لم أعتقها ولا أعطيكم من مالي شيئا . فعلى ما 
بور لبنيه ولورثته أن يأخذوا ميراثهم من قيمة الأمة. من مال 
ولدها الذي ورثه من أبيه فإن كان في ذلك وفاء وإلا استسعوها في بقية ثمنها 
وليس عليه تخليصها إلا من المال الذي ورثه من أبيه . 

مساألة : ومن جواب عمر بن المفضل وعن رجل ورث أمه وإخوته لأمه وله 
أخوة سواه يوارثونه في أبيه ورأى أن يحسب عليه أمه وأخوته فى حصته 
حتى لا يبقى له ميراث ويستسعيهم الورتة بلقيمة. قال هاشم بن غيلان كقول 
عمربن المفضل إن على الولد أن يحسب عليه أمه وإخوته يكونون من 
حصته. قال غيره ومعي أنه قد قيل لا يحسب عليه إلا أمه. وقيل لا يمحسب 


— ۲٣۹ 


مساألة : وعن أمة حامل من سيدها فمات قبل ميلادها بقليل أو كثير فإن 
عدتها من يوم مات آخر الأجلين: فإن كان لها من سيدها ولد عتقت من ميراثه 
قفن بقي عليها شيء وكان ثمنها أكثر من ميراث ولدها استسعت للورتة نسخه 
لورثته بما بقي عليها . 

مس األة : وعن رجل ورث من أمه شقصا وورث من أبيه مالا أتعتق أمه 
وعليه خلاصها. فقد قال بذلك بعض فقهاء المسلمين ومنهم من لا يرى عليه 
ذلك وتسعى هي فيما فضل من قيمتها من حصة ابنها منها. ومن غيره قال 
نعم. قيل إذا ورث منها شقصًا فلم يغن ذلك الشقص قيمتها كان عليها فداؤها 
من ذلك المال الذي ورثه من أبيه خاصة إن وفى بذلك وإن لم يوف فليس عليه 
غير ذلك . وقد قال من قال عليه ذلك من جميع من ورث منه شقصًا عتق ذلك . 
وعن رجل كانت له جارية فأصاب منها ولدًا وكان له من غيرها ولد ثم هلك وترك 
مالا ثم لم تطلب إليه الولد الذي هو من غير الجارية قيمة الجارية إلى أن 
هلكت أخته وهلكت الجارية وتركت شيئا وطلب من بعد موتها وقال أعطوني 
ميراثي من قيمة الجارية وليس لها وارث إلا جنسها فما ترى في ذلك ؟. قال 
لذ أرى له اليؤخ:قيمة ولا فيما كان لها لان للم مطلب ذلك حى هاتت: . 
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باب في 
اقرار الأصة بالملكة 


مساألة : ومن جواب آبي الحواري وعن زنجية سوداء أقرت على نقسها 
أنها مملوكة ولها أولاد بالغون أو غير بالغين وقالوا هذه تقر على نفسها حتى 
نكون نحن مماليك وليس كما تقول. فعلى ما وصفت فإنما يجوز إقرارها على 
نفسها بالعبودية ولا يجوز إقرارها على أولادها الذين ولدتهم قبل إقرارها 
بالعبودية وهم آحرار حتى تصح البينة العادلة أنها أمة وأن هؤلاء الأولاد 
أولادها ولدتهم في ملك الذين شهدت لهم البينة بالأمة كانوا بالغين أو غير 
بالفوقوالعيرات ال تقح العدودنة على الأزلك ورات من مات مدي له 
ويحبس الامام ميراتها من ولدها إلى أن يعتق. وقال من قال إذا أقرت الجارية 
أنها مملوكة لفلان ولها أولاد بالغون مقرون أنها أمهم هي وهم مماليك 
ويقولون إنها حرة. فقال من قال إذا أقروا أنها آمهم من مماليك لمن أقرت هي 
أنها مملوكة له. وليس ترى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا 
NG DCSE‏ 
الذين ليسوا ببالغين فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها 
فإن بلغوا فادعوا أنهم أحرارًا وأنكروا أنها ليست أمهم كان القول قولهم في 
ذلك حتى يقيم المدعي لهم بينة أنهم عبيده. قال غيره إذا أنكروا الملك إذا 
بلغوا لم يثبت عليهم الرق ولو أقروا أنها أمهم . 

مسالة : أحسب عن أبي علي رحمه الله وعن رجل أعتق جارية له غائية 
فجاءت بأولاد بعد سنين فأراد المولى أخذهم فقالت الأمة أنهم أحرار ولدتهم 
من بعد أن أعتقتني على البينة. قال البينة على من يريد أن يسترقهم أنها 
ولدتهم وهي أمة . 

مساألة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ قلت فإذا شهد على الأمة 
قوم أنها لهؤّلاء مملوكة قال يلزم أولادها الملكية لمن شهد له بملك أمه . 
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باب في 
الشهادة في العتق 


مسالة : وإذا شهد الشهود أنه أعتق أحد عبيده في وصيته فقالوا قد 
سماه لنا ونسيناه أو قالوا قد أعتق أحدهم ولم نسمه فإن كانوا ثلاثة عتق من 
كل واحد ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته وإن كانوا أريعة عتق منهم من كل واحد 
ربعه ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته إن كانت قيمتهم مختلفة أخذنا من أقلهم 
قيمة بقدر قيمته وأكثرهم قيمة بقدر قيمته فقسمناه بينهم على قدر قيمتهم. 
وإن كان له عبدان فشهدت الشهود أنه قال هذا حر أو هذا فان كان له مال 
غيرهما فخرج واحد منهما من الثلث عتق من كل واحد منهما نصفه. وليس 
للورثة أن يعتقوا أحدهما ويمسكوا الآخر ولو شهدت الشهود أنه قال لفلان 
عبدي هذا وهذا وهما يخرجان من الثلث كان للورثة أن يعطوا آيهما شاءوا. 
وليس هذا كالعتق. العتق قد وقع فيهما جميعًا. وقال محمد بن محبوب وأبو 
مروان أنهما قالا إن كان أحدهما أكثر ثمنا من الآخر فالورثة والموصي له 
شركاء في العبدين. ومن غيره قال وقد قيل لا يثبت هذا في الوصيه حتى 
يسمي أحدهما بعينه أى تشهد بذلك البيئة بعتق أحد العبدين. وأما على هذا 
فلا يثبت ولكن إن شهدت البينة أنه أوحى له بأحدهما بعينه ولم يعرفوا ذلك 
الساعة فقال من قال الأقل. وقال من قال له نصف هذا ونصف هذا . وإذا شهد 
شاهدان أنه أوصي بعتق سالم وقيمته آلف درهم. وهو الثلث وشهد الورنه 
أنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق اخر وقيمة ذلك خمسمائة لقا 0 
وأعتقه ولا أصدقهما في سالم الذي يجرانه إلى أنفسهما. ويعتق العبدان 

جميعا من الثلث بالحصص .. وإذا شهد الشاهدان عرد لي ل 
مرضه وقيمة أحدهم آلف درهم. وقيمة الآخر خمسمائة درهم. وليس له مال 
غيرهما فالئلث يقسم بينهما على ثلاثة فيعتق من صاحب الألف ثلثه ويسعى 
في ثلثيه ويعتق من صاحب الخمسماثة تلثه ويسعى في ثلثيه فإن لم يعتقهما 
وأوصى بأحدهما لرجل ولآخر بالآخر . قال قال يعض الناس يضرب يقيمته 
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كلها قالوا لا لأن هذا والعتق مختلفان في الجواب وهو في القياس سواء . وإذا 
شهد أنه دبر فلانًا بعينه أن قتل فإنه قد قتل وشهد شاهدان أنه مات فإنى 
أجيز العتق من ثلثه إلى ثلثيه. وكذلك لو شهدوا أنه اعتق فلانًا إن حدث به 
حدث من مرضه هذا أو فى سفره هذا لو شهدوا له أنه مات فى ذلك السقر . 
وشهد آخر أنه وح عن ذلك السفر فمات. فإني أجديز شهادة العتق : 
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باب في 
الشرط في العتق 


مساألة : وسئل عن رجل أراد أن يعتق عبدًا له فكيف يكون اللفظ في ذلك 
حتى يثبت عتقه والولاء للمعتق. قال معي إن أراد الكتاب فالألفاظ مختلفة في 
معاني كثيرة وإذا وافق اللفظ معنى الإثبات أجزى إن شاء الله . وذلك إن بعضًا 
يكتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان الفلاني ينسبه بنسبه لا يواطيء نسبه 
غيره وينزله في منزلته. والذي ينزله ويجليه بحليته» لا يواطيء غيرها من 
الحلي في تنزيله على معنى المشاهدة وما يعرف به الكاتب والمنزل والمحلي 
في صحة من بدنه وعقله وجواز من أمره غير مكره على ذلك. ولا مخدوع ولا 
مدفوع» ولا متقي في ذلك تقيه بل داعيًا نفسه إلى ذلك. ومجيبًا لها إليه أنه 
قد جعل عبيده ملك يمينه . وهم فلان بن فلان» وفلان بن فلان» وفلان بن فلان 
إن كانوا يعرفون باباء أى إلى ما يعرفون من النسب. وإن لم يكونوا يعرفوا 
مكديع نوا إلى ضبقم او إلى ما دل نه على معرفكهم ارا عا 
لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل له ولا لأحد من الناس عليهم في محيا ولا ممات 
بوجه من الوجوه ولا معنى من المعاني ويكتب التاريخ في يوم وقع العتق 
بثبوت معنى الحجة وزوالها عنهم لوقوع الأحداث وإن حضر معنى غير هذا 
نظر في زيادته وما زيد في التأكيد في الألفاظ بعد أن يدخل المعنى لثبوت 
الحكم بالحرية فلا بس أن نقص عن هذا فلا بس . ودون هذا يجري في 
معنى اللفظ إن شاء الله تعالى. وأما الولاء فقال إنه لا يعلمه بشرط عند العتق. 
وهو شرط مشروط ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لمن 
أعتق ولو شرط الولاء لغير من أعتق بطل الشرط وشرط الولاء عند العتق عجز 
من الشارط عندي. فافهم ذلك إن شاء الله تعالى . 

مسالة : من إملاء أبي سعيد محمد بن سعيد مما يوجد في بعض الرقاع 
في معنى الرقبة هكذا وجدت حضرننا امرأة في هيئة البالغ من النساء وهي 
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في حد ذلك معنا وعرفنا صفحة وجهها حين حضرتها النساء وقالت أنها 
عروسة ابنت لعوب فأقرت على نفسها وأشهدتنا أنها لمحمد بن خليفة بن 
الوليد بن القاسم النازل قرية سلوت من مصر عمان ملكا له أزلي ليس لأحد 
دونه فيها ملك بوجه من الوجوه. ولا معنى من المعاني وإقرارها بذلك طائعة 
غير مكرهة. لا لتقية ولا لرجية وحضرت امرأة وقالت إنها لعوب بنت عبدالله 
فأقرت هذه المرآة أن عروسة هذه المرأة التي حضرتنا وهي ابنتها. وقالت 
عرو هذه ان لعو هذة انها قالت لعو فد وان هذه بندوا:وقالت لوت 
هذه إن هذه المرأة ابنتها هذه عروسة لمحمد بن خليفة هذا المنسوب في 
صدر هذا الكتاب أن هذه المرأة التي حضرتنا وهي عروسة بنت لعوب قد 
جعلتها رقبة عليها في حياتها. ومتى حدث بها موت فهي حرة لوجه الله والدار 
الآخرة ولا سبيل عليها لمالك بوجه من الوجوه شهد الله وكفى به شهيدا. 
وشهد على ما في هذا الكتاب علىّ بن محمد الخليفة هذا المنسوب في هذا 
الكتاب وعلى هاتين المراتين المنسوبتين في صدر هذا الكتاب بعد أن قرأ 
عليهم فلان بن فلان وكان هذا الكتاب وهذه الشهادة في يوم كذا من شهر 
كذا . وتاريخ الصك في يوم الخميس لليلة بقيت من شهر شعبان سنة ثماني 
تمسق واا س :والتكمق تيرب الفا لن ولي انه على تند كا ده 
محمد واله وسلم : 
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باب في 
العتق بشهادة أو بدعوى من العبد 


مسالة : وقيل في رجل قال لغلام له أنت حر إن مت في رمضان. وقال 
لآخر أنت حر إن مت فى شعبان» فجاء هذا بشاهدين شهدا أنه مات في 
شعبان وجاء هذا يشاهدين شهدا أنه مات فى رمضان. فقيل في ذلك 
باختلاف» فقال من قال إنه يكون حكمه أنه ميت في شعبان لأنه قد صح موته 
ولا يجوز بعد أن يصح موته أن يجيء. فالذي أحضر البينة أنه مات في 
شعبان يعتق ولا يعتق الذي أحضر البينة أنه مات في رمضان . وقال من قال 
إنه لا يعتق أحدهما لأن الشهادة متهاترة ولا تقبل. ويحكم بموت الرجل على 
حاله لأنه قد صح موته وأن ما لم يصح عتق أحد العبدين وآما موته فقد صح . 
مسالة : وإذا شهد شاهدان أنه أعتق فلانا إن حدث به حدث في مرضه 
هذا أو سفره هذا وشهدا أنه مات فى ذلك السفر وشهد اخران أنه رجع من 
ذلك السفر فمات في أهله فإني أجيز شهادة العتق . 

مسالة : وإذا قال الرجل لعبده إذا مت فى مرضى هذا فأنت حر وشهد 
على ذلك شاهدان وقالا لا ندري أمات في ذلك المرض آم لا ؟. فقال العبد مات 
من ذلك المرض وقالت الورثة بل صح ويرأ . فالقول قول الورثة مع يمينهم. 
فإن قامت لهما جميعا بينة أجزت بينة العبد لأنه هو المدعى. وإذا قال إن مت 
في مرضي هذا ففلان حر » وإن برئت منه ففلان آخر حر . فقال العبد قد مات 
متهن وقال الكخر قد بر وم كان القول قول الورك مع اناد 
مسالة : وعن رجل ورث من أخيه مالا ورقيقًا فأعتق الرقيق فشهد رجلان 
من الرقيق الذين أعتقهم بوصيف مما ورث أن أخاك فلانا الذي كنا له كان 
يقر بهذا الوصيف أنه ولده . فقال آبو عبدالله من أقر منهم أن الميت قد أقر 
بهذا فقد أقروا أنهم عبيد وتجوز شهادتهم على أنقسهمء ويكونون رقيقا ولا 
کو امم فى الفال.وذ فى رمن الركيق . 
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فت الة :قال انو فين فى ركل شين عله شاهدان أنه:أعتق غيده قحا 
بعتق عبد له آخر لقد شهدا عليه بباطل. فمعي أنه يختلف في عتق عبيده 
وطلاق زوجته فان حلف أنه ما أعتق عبده هذا الذي شهد عليه بعتقه فلا يعتق 
عبده بذلك في الحكم ولا أعلم في ذلك اختلافا . 

مس ألة : وعن أبي على أنه إذا شهد شاهدان أحدهما يشهد أن فلانا دير 
غلامه وشهد آخر أنه أعتقه قه أنه یکون مديرًا. قال غيره وقد قيل إنها مختلفة 
وإذا شهد أحدهما أن فلانا أعطى ماله فلانًا وشهد أحدهما أنه تصدق به 
عليه . فعن أبى عثمان أنه قال كله سواء عندنا عطية إذا حدث. قال غيره وقد 
قيل إنها مختلفة . 

ا ل ل 
مملوكة وأعتقت فسئل أبو سعيد ذلك ما يكون قولها في ذلك هل يكون حكمها 
مملوكة ؟. قال معي أنه قد قيل إنها تكون مملوكة بذلك مقرة على نفسها بالرق 
مدعية الحرية. قيل له فإن لم يصح عليها حق حتى أقرت بذلك.. هل تبطل 
المحاكمة بينها وبين من يدعى عليها ذلك ؟. فكان معناه أنه كذلك. قلت أرأيت 
إن كان هكذا. قال معي أنها إذا أقرت بالملكة لم يكن لها محاكمة إلا بأمر 
سندها . 

مسالة : وعن عبد ادعى الحرية فكلف البينة فأتى بشاهد لم يقدر على 
غيره ثم أن العبد ضرب عين شاهده.. ما الحكم في ذلك وكيف بهذا الشاهد 
إذ كو شرب العيد تزع هينه با يجب علية 1 كال إذا شري عين خر اازمها 
فهو في رقبته وهو عب لا تثبت له حرية. وقال أبو معاوية عزان بن الصقر أنه 
إذا ضرب عين شاهده فهو وهو حر » وكذلك لورثته. وكذلك لو أن رجلا شهد 
على مال رجل أنه اغتصبه ثم ورث ذلك المال أنه ليس له أن يأكله . 

مس األلة : ومن جواب أبى عبدالله وعن عبد ادعى التحرير من سيده فجحده 
سيده ذلك فرفع عليه إلى الامام فدعاه الامام بشاهدين, فأحضره شاهدين 
شهدا له بالتحرير ثم أن العبد فقأ عين شاهده من بعد ما صحح له الشهادة 
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بالتحرير فقولنا في ذلك أن سيد العبد يدفعه بجنايته فإذا دفعه إلى المفقئة 
عينه عتق العبد وسعي في دية الرجل إذا أصابه عمداء وإن أصابه خطأ فإذا 
اا أن يدفعة وكان على ها وصقت لك فان آراد. أن :حقو نه ف قدا 
فمتى ما عتق العبد طالبه الرجل ببقية ديه عينه . ومن غيره قال إذا شهد له 
الشاهد بالتحرير ثم فقأ عينه أو لم يفقأ عينه فإذا صار هذا العبد إلى هذا 
الشاهد بوجه من الوجوه واستحقه بالملك عتق من حين ما استحقه من مال 
من عتق في يده. وإنما وقع التحرير بملكه له مع إقراره له بالتحرير فكل حالة 
جاءت يستحق بها عتق من يده هو ما دام في حال ملك غيره فليس يعتق. فإن 
وقع في هذا العبد حكم في عين الشاهد وأخذ دية عينه أو ما يفديه به سيده 
ثم صار العبد إليه بعد ذلك بميراث أو بيع أو هبة أو وجه من وجوه عتق 
بإقراره بالتحرير . 
مساألة : وعمن شهد عليه رجلان وعدلا أنه أعتق غلامه فلانًا فحلف بطلاق 
امرأته وعتق غلامه لقد شهدا عليه بباطل فحاكمته المرأة والرقيق.. هل 
يخرجون منه ؟. فقد اختلف في ذلك. وما أقوى إن أخرجهم منه والله أعلم. 
قال أبى الحواري قال بعض الفقهاء يعتق عبيده وتطلق نساؤه ويهذا القول 
تأحذ . 
مسالة : وعن امرأتين لهما عيد أعتقت أحداهما حصتها وأتمت الثانية: ثم 
هلكت إحداهما وتركت أختها وابن عمها فطلب ابن عمها ميراثه من العبد 
واختها الحية مقرة بعتقها لحصتها وشاهدة على أختها وليس معها بينة بذلك. 
سيا واه وبي المرأة فليس ها هنا لابن العم شيء 
عتق قيل أن يكون له ميراث . وإن كان في ملكهم إلى أن ماتت إحداهما 
EY‏ انيه وان يدن عتقت حصتها منه» وشهدت على آختها الهالكة 
أنها كانت أعتقت حصتها. قأما العبد قهو حر وإذا لم يصدق الوارث هذه 
المراة الحية من صاحبتي العبد فأرى له أن يستسعي العبد بربع قيمته لأنه 
إنما للهالكة النصف منه وله هو نصف ذلكء فإن صح العتق لم يكن له شيء › 
وإن لم يصح إلا يشهادة هذه عتق العبد وكان له هو قيمة الريع الذي له. وقال 
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من قال يكون له ذلك على هذه التي آقرت بالعتق. وقال من قال إنما هي 
نيدت على اللخرى :رتفت فى بخضتها بعد وقوع ال قلس عا ا 
وذلك له هو على العبد وذلك أحب إليٍّ . 

مساألة : وعن رجل حضره الموت فشهد رجلان أنه أعتق مماليكاء وكان 
له في المماليك شريك ورفع ذلك إلى والي البلد وهو من تحت وال اخر غيره. 
وقافت البيفة مع الوالى وسال عنهم فعدلوا وام والمها لنك فعزلوا عن الررة 
يحقى يظلع الرالى اجه الى ولاه تررح اجب الشافدين قبل أن يتخب 
لأر :فما قوس كا اوفع لت اسا مشتورة ضاهية الذي ولاه إلا ان كن 
قد مضى الحكم وحرر العبيد . 

مسالة : وعن عبد ادعى الحرية فكلف البينهء فجاء بشاهد واحد ولم يقدر 
على غيره ثم أن العبد ضرب عين شاهده. قال إذا صار العبد له فهو حر فإن 
اء أن مقبكن مته فله:ذلك. وكيك ترىئ فى الشاهق. إن خرب العيد ففقا 
عينه ؟. قال إذا ضار الح له قهن حو وضان بيتهما القضصاص +نوان | اذقتى 
رجل على الشاهد مالا وجاء بشاهد واحد وجاء بذلك العبد الذي كان شهد له 
أنه حر وهو في ملك سيده ولم يمض له عتق. قال إن شهد العبد بعد أن 
يقضي له بالعتق فشهادته جائزة إن كان عدلاً . وآما ما كان في يد سيده فلا 
تقل ك واد ۰ 

مسالة : وعن رجل أشهد لغلامه آنه يخدمه فإن احتاج إلى بيعه باعه وإن 
لم يحتج إلى بيعه فإنه حر إذا مات أو قتل فله ما اشترط لنفسه وللغلام ما 
شرطله . 

مسالة : وإذا شهد شاهد على فلان أنه دبر غلامه وشهد الثانى أنه أعتقه. 
فإذا كانا عدلين كان له مدبر يعتق إذا مات السيد . ۰ 
مساللة : سئل عن امرأة كان لها غلام أرادت بيعه فقالت لها أخت لها لا 
تبيعيه آنا أشهد أنك حلفني على عتاقه ثم حنثني وأنه لحز وهي عندها 
مهناف قال ناین قد تكون مده كم نی + اساك کار 
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۾ وا5 ۲ ك ثم عاد قال لی إنه 
مسماألة : وعمن كتب أعرفه بالملكة وأقولي أنه مملوك ثم 5 
حر . قلت هل يجوز له استعماله ؟. قال لا . 


حج 7501 ند 


باب في 


الأقرار بالعتخ 
شهادة الشريك بالعتةق 


مس ألة : ومن جواب آبي عبدالله رحمه الله وعن عبد بين رجلين أقر كل 
واحد منهما أن صاحيه أعتق DS‏ ل ا . قال إذا 
افر كل واحن عفيفا إن صاخ أي حضة من الفين, غت العيين,واستسعاهء 
كل واحد منهما بقدر حصته منه . 
مس األة : ومن كتاب غدانة بن يزيد وعن عبد بين اثنين شهد أحدهما على 
اللخ انه ان ححا مت راك المشهون علية: فال تعن العين:ويسيفى لكل 
واحد منهما بنصف قيمته. قلت ولا يضمن هذا الشاهد حصة شريكه. قال 
الحواري بن محمد عن محمد بن محبوب رحمهما الله في عبد بين رجلين 
حيتي ابح اله ق العبد فأنكر شريكه ذلك أنه يعتق 
وتات عات وقال من قال ل ن الح قال أي غا ةا اخ الول 
الأول أنه يعتق ويستسعى . 
مس األة : وعن رجلين ايتاعا عبدًا فشهد كل واحد منهما على صاحيه أنه 
1 عتق نصيبه فإن كان كذلك» فإن أنكر كل واحد منهما ما يدعي عليه صاحبه . 
فقال من قال العبد حر ويضمن كل واحد منهما حصة صاحبه لأنه أدخل 
العتق على صاحبه بشهادته عليه. وقال من قال هو حر ويسعى العبد لكل 
واحين همها نحص من ف الكف. وقال هن قال أن الخد ليا 
مدعيان على بعضهما بعض لا يقران بشيء مما يوجب العتق. قال غيره وقد 
قيل إن العبد حر ويسعى لهما جميعًا بنصف قيمته لأنهما متفقان على عتق 
تفه وإن هة الها على صباحده فق ,تعن القول إنه لا ري 
بعض القول إنه يعتق ويسعى للمشهود عليه وله الخيار بين أن يلحق الشاهد 
وبين أن يستسعى العبد. ولا يلحق العبد بشيء لأنه يقر أنه حر إلا أنه يرجع 
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على العبد بما يغرم لشريكه. وقال من قال يعتق العبد ويسعى لكل واحد منهما 
بحصته وهذا هو أصح القول فيه . 

مس األة : ومن جامع ابن جعفر وعن رجلين لهما غلام شهد كل واحد متهما 
على الآخر أنه أعتق نصييه منه. قال يعتق من كل واحد نصف حصته. فذلك 
نصف العبد ويستسعى لهما في النصف الباقي. قال غيره وقد قيل إنه لا 
يعتق لأنهما مدعيان على بعضهما بعض . وقال من قال يعتق ويسعى لكل 
واحد منهما بنصف قيمته وهو حصة كاملة. ومن الجامع وأما إذا شهد أحد 
الشريكين على الآخر أنه أعتق حصته وأنكر المشهود عليه. فإنى أرى أن هذا 
الشاهد إذا كذبه الآخر لم يصدق عليه إلا أنه أقر على نفسه أن نصيبه قد 
عتق حيث قال إن شريكه قد أعتق حصته فقد أقر أن العبد قد عتق كله. وهو 
الذي أدخل ذلك على شريكه. فالعبد حر كله ويرجع على شريكه بقيمة حصته. 
ويستسعي هو العبد بالثمن كله وهكذا أحببت. وننظر الأثر في ذلك إن شاء 
الله تعالى. قال أبو الحواري الذي وجدناه فى الأثر أن المدعي عليه العتق هو 
الذي يبيع العبد بحصته. قال غيره وعلى بعض القول أن العبد يعتق 
ويستسعى للجميعين بقيمته ولا يغرم الشاهد ولا يتلف حصته. 


کک 006 ا 


باب في 
لا يأخذ به إلا من عرف عدله 


تة :ولو فلك يهل وكرك غدودة وك وا :فار الحدهما انه اعت 
هذا بعينه. وأقر الآخر أنه أعتق هذا بعينه ROSE‏ 
أقر في ثلث نصيبه. وقال من قال إنه يسعى بثلث قيمته لأن له ثلث قيمته 
والثلثان الج آل رامد متها الك فيس الاش ار يعتفه الد قوت 
ويسعى للذي أنكر عتقه بنصف قيمته. وقال من قال يعتق من حصنه كله 
فيعتق منه الثلث ويبقى للذي أقر به السدس. وهو ثلث نصيبه ويسعى للذي 
أنكر بنصف قيمته. وإن أقر أحدهما أنه أعتق أحد العبدين فى مرضه ولا 
دري اهماو اید نلك ی المقر عن کر دو اوی 
كل واحد منهما للآخر في نصف قيمته . ولو شهدا جميعا أنه أعتق هذا بعينه: 
وقال أحدهما أعتق هذا أيضا فإنه د يعتق ثلثا الذي شهدا له. ويسعى في الثلث 
لأنهما أقرا له بما لو صح له لم يعتق إلا الثلثان. وذلك إذا كان ماله لا يكون 
إلا قيمة العبدين والعبدان سواء في القيمة. وذلك في الموصى وعتق الآخر 
ويسعى بجميع قيمته وللذي شهدوا له أولاً الثلث من الآخر . ومن غيره وقال 
ويثبت للذي أشهد له الثلث من المال في الحكم؛ ولا يدخل الآخر معه في 
. الثلث. ولو شهد أحدهما أنه أعتق هذا العبد بعينه في صحته وشهد الآخر أنه 
أعتقه الآخر في مرضه عتق نصيب الشاهد من الذي شهد له في صحته. 
وسعى للآخر في نصف قيمته ويعتق تلتا نصيب الذي شهد له في المرض 
من العبد الذي شهد له» ويسعى له في سدس قيمته ويسعى للآخر في نصف 
قيمته. وقال من قال يسعى للذي شهد له بثلثي نصيبه وهو ثلث قيمته. 
ويسعى المتكر بنصيبه كله وهو نصف قيمته . 


ندا مم 


أعتق غلامه فلاناء ولم يعلم ذلك غيره. فقال بقية الورثة هذا أفسد غلامنا 
بقوله فلنغرمه. قال لا غرم عليه فبلغنا أن موسى لم ير على من صدّق ضمانا. 
قال المضيف هكذا وجدت أنه لا ضمان على المقر بذلك وإن طلبوا يمينه لزمه 
لهم اليمين أن ميتهم أعتقه أو دبره والله أعلم . 

مالك ١‏ وغن يكل ورف هن اة مال ذو الاين وؤرت فته رقنا 
فاعتقهم الذي ورتهم ثم شهه رجلان من الرقيق: الدين: اعتقهم بوصيف من 
الذي ورث أن أخاك فلانا الذي كنا له كان يقر بهذا الوصيف أنه ولده. قال 
ابو عبدالله شهادتهما إِذّا جائزة على أنفسهما بمنزلة إقرارهما أن هذا ولده. 
فأبطل ميراث الأخ منهما عتقه لهما. وهما مملوكان لهذا الذي شهد أن الذي 
كان له كان يقر بهذا أنه ولده. ولا تجوز شهادتهما فيما بقي من المال ولا 
الرقيق لأنهما إنما أقرا على أنفسهما فإقرارهما جائز عليهماء ولا يجوز على 
رفا . 

مسالة : وعن رجل يقول إن أباه خلف عبدًا مملوكاً وهو له ولأخته شركة 
بينهما. قالت أخته التي قالت إنها شريكة في العبد إن هذا العبد كان لرجل 
غير أبيهما فأعتقه. قلت ما حال الغلام أيلحقه العتق ويلحقهما لشريكهما 
شيء أو بلحقه العتق ولا بلحقهما. لأخيهما قيمة حصته منه بإقرارهماء فلا 
يبين لي عتق العبد إلا أن يصح لهما فيه حق بوجه من الوجوه»ء ولا يبين لي 
لزوم ذلك لهما ولأخيهما لأنه مدعي عليها وهي شاهدة بعتق العبد في حكم 
الحق وأخوها يدعي عليها ضمان ما يدعي حصته من العبد فإذا صح الملك 
في العبد فهى ملك حتى يصح عتقه. وإذا لم يصح الملك بإقرار منه أو بينة 
فاحكامة الكو . 

مس األة : ومن كتاب هاشم بن الجهم أحسيه بخطه روى لنا موسى بن علي 
أن ناسًا كانوا يسألون عن رجل ورث من خادم نصيبًا فأقر أن مولى العبد 
أعتقه أو شهد بذلك. فكان القوم أرادوا أن يلزموه ثمنه. فقال ابن أبي جابر . 
ويحكم الرجل يقر وأنتم تلزمونه الثمن فكأنه لم ير عليه غرمًا . 
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باب في 
إذا جنى جناية أو كان عليه دين 


مسالة : ومن عبد فقأ عين رجل فقال سيد العبد هو حر ليحرزه بذلك 
ويرتفع عليه حتى يكون الولاء له. قال هو عبد وليس عدقه بشيء إن شاء الذي 
فقات عة أن اكد يدينه اخذه الا ان نكن اكد امن دن العدن فادى 
' المولى دية العين عين الرجل وأخذوا غلامهم فهو حر . قال غيره قد قال من 
قال يعتق على كل حال علم بجنايته أو لم يعلم» فإن كان لم يعلم بجنايته حتى 
أعتقه فلا شيء عليه. أعني على السيد وهوحر . فإن كان فيه القصاص فعلى 
العبد» وإن كان الدية فعلى السيد» وإن كان علم بجنايته فأعتقه بعد ذلك فقال 
من قال لا شيء على السيد لأنه إن كان عبدًا ففيه القصاص على الحر والعيد 
وإن كان فيه دية فهى حر أملاه من عنده. وقال من قال يعتق وعلى السيد أن 

يفديه بقيمته لا تعدو ذلك إن ن أراد ذلك المجني عليه .وإن أراد أن يتبع المعتق 
الجاني فذلك له. ويرجع السيد على العبد بما ادعى عنه في د بعض القول. 

وقال من قال لا يرجع عليه بشيء . وقال من قال يعتق العبد ويضمن السيد 
ديه الجناية كلها لأنه أتلفه على المجني عليه وأخزجه من الرق إلى الحرية. 
قال هن قال يضمن الد العم ولا ممق القطاء والخطا على المحية 
وهو حر أملاه . 

مسالة : وسألته عن رجل في يده ثلاثة أعبد خلفهم أبوه عليه فأقر أن أباه 
أعتق هذا العبد بيل هذا الآخريل الثالث كيف الحكم فيهم قال يعتقون جميعًا 
هذا إقرار منه لهم. قلت فإن قال أعتقهم بعد سكته أوهذا أوهذا. قال يكون 
الأول حرا ويعتق نصف الثانى ويعتق ثلث الثالث. قلت كذلك وجدت فى الأثر 
في رجلين بينهما عبد فقال أحدهما لصاحبه إن ضريته او استخدمته فهو 
حر . قال إن ضريه فهو حر ولا يرجع على شريكه الحالف بشيء . وإن 
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كذلك الجواب . 

فالدية غه وهو اذا كان هما املا مت وهو هنده:. 

الدين عليه وهو حر أملاه وفي نسخه وإن لم يكن له الدين من قبل آمر المولى 
مولاه إن كان قد أذن له فى التجارة وقال أبو عبدالله ولا يجوز إقرار العبد بذلك 
الدين يرجع على مولاه إلا بشاهدي عدل . 


ل (٥٦‏ ے 


باب في 


عتق الرجبل 
إذا كان عليه دين او كان مريضا 


SSE‏ : وعن رجل هلك وخلف لإمرآته صداقًا ثقيلا وخلف بئرين وآمتين 
الدين أولى به وما ترى إن كان يطأ إحداهما حتى أولدها ثم اعتقها كيف الراي 
فى ذلك. فإذا كان الدين يستغرق جميع ماله وإنما كان أعتقه مريضًا فلا 
يجوز عتقه والدين أولى به. وإن كان أعتق وهو صحيح جاز عتقه وإن كان 
الدين لا يستغرق ماله جاز عتقهما وقضى الدين من رأس ماله. فإن بقى منه 
شيء سعي في تمام الدين ثم يسعين للورثة بثلثي ما بقي من أثمانهن بعد 
سعايتهن في الدين إلا أم الولد فإن الورثة يستوفون نصيبهم من حصة ابنها 
ااا او ااه دسا ا 

AEE EY‏ ا , العبد يملك نفسه وله أن 
عليه الورثة حينئذ ما اسة ستحقوا عليه. وإن صح عتق على الرجل من ماله ولو 
لم يكن له إلا هو . وقال من قال إنه موقوف. وليس له أن يخرج حتى ينظر أمر 
المیت» فإن مات وله مال يخرج من ثلثه في مرضه خرج حيث شاءه وإن كان 
مأخوذا بما عليه. وإن صح المريض عتق من رأس المال وقيل إن نفقته في 
هذا القول قي هذا الحال من مال المريض إذا كان موقوفا على نفسه ويوّاجر 
PRE‏ بي ا 
E‏ عي سيك جين 


مس ألة : وقال إن هلك رجل وعليه دين وله مملوك فأعتقه عتقه ولد الرجل فليس 
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ذلك لهم حتى يؤدوا ما على أبيهم من دين ويرهنوا الغرماء لأن المملوك للغرماء 
حتى يقيضوا ما لهم. 

مس األة : وعن رجل أرهن خادمة له فأعتقها ولم يدفع إليه مال. فإن كان 
له وفاء دفع إليه ماله. وجاز عتق الجارية من يد المرتهن. قلت فإن كانت في 
يد مولاها فأعتقها قال هي حرة. ومن غيره وقد قيل لا يجوز رهن الحيوان 
وسواء قبض أو لم يقبض فالحكم فيه ليس برهن ويجوز عتق الجارية كان له 
وفاء أولم يكن له وفاءء إلا أن يحجر عليه الحاكم ماله في دينه . 
مسالة : وعن رجل كان عليه حقوق وليس له إلا عبد فأعتقه فإذا لم يكن 
الحاكم حجر عليه الذي له وكان ذلك في صحة المولى كان العتق جائرًاء 
ويستسعى الديان بقيمة العبد ولا شيء على العبد. وقال من قال لا يجوز 
عتقه. قال غيره إذا كان عتق السيد ا > لغرمائه من قدمة العيد وغيره . 
مس ألة : ومن جامع ابن جعفر ومن أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين 
يحيط بماله فقال من قال إذا لم يكن له مال غير ذلك المملوك لم يجز عتقه وهو 
في دينه. وقال من قال يعتق ويرد تلثي ثمنه . وقال من قال يستسعى بثمنه 
وهو أكثر القول عندنا. قال غيره نعم قد قيل إن كان يبقى من قيمته قليلاً أو 
كثيرًا عتق واستسعى وإن أحاط به الدين أو يمال الهالك ولم يبقى منه شيء 
بيع العبد في الدين . 


(0A —‏ ا 


ياب کي 
انتفاع المعتق بالمعتقق 


مساألة : وسئل عن رجل أعتق عيدًا ثم أراد أن يستخدمه بالأجرة كغيره.. 
هل له ذلك ؟. قال معي قيل ليس له ذلك بأجرة ولا غيرها إذا كان أعتقه لوجه 
الله» ولا ينتفع منه بقليل ولا بكثير من أمور الدنياء إذا كان أراد به وجه الله . 
ومعى أنه يخرج أنه إذا كان ذلك مصلحة للمعتق لمعنى الأجر له أو غير ذلك 
فلا باس قلت فهل بكرب .اذا اسكطله بعين أخرة ؟ .هاو له ذلك إذا كان 
برضى العيد . 

مساألة : ومن أعتق عبدًا لوجه الله فليس له أن يستعمله بقليل ولا كثير إلا 
أن يعمل العبد من رأيه من غير أن يأمره ولا يستعمله فلا بأس بذلك أو يكون 
العن ممن معمل بالكهزة تعمل له كما نل ايرد ويوفنة أخرخة: فار ماسن: . 
وقال أبى زياد ومن أعتق غلامًا له لوجه الله تعالى يريد به الأجر لم يكن له أن 
یشرب من يده قدحًا من ماء . 


)٥۹‏ ے 


باب في 
عتق الوالد عبد ولده 


و قي عتق الولد عبد والده 
وفص إقرار الولد أن والده أعتق عبده هذا 


مسصحالت : وعدا يرجد كن ابي عيدان محمد بن متحيو با رركي اله بن عدر 
الوالد عبد ولده يجوز ولو لم ينتزعه. وقال من قال إنه يعتق إذا أعتقه للشبهة 
لأن الحرية أولى من الرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم «آنت ومالك لأبيك» 
يقول لرجل ذكرله أن أباه أخذ ماله أو أخذ من ماله شيئا . وقال من قال إنه 
لا يجوز عتقه حتى ينتزعه ويوجد ذلك عن أبي المؤثر نحو ذلك. وقال من قال 
انتزعه أو لم ينتزعه فلا يجوز عتقه لأن الانتزاع لا يزيل مال الوالد إلى والده 
حتى يبلغه فالقول فيه واحد. وقال من قال لا يجوز عتقه» إلا فيما يلزم وما 
يريد به العتق عن لازم ولا يقدر على العتق فيهء وفيما يوجد نحو هذا عن أبي 
علي موسى بن علي رحمه الله وقال من قال يجوز فيما يلزم الوالد فيما لا يريد 
به وجه الاتلاف والاضرار ولو كان معه ما يقوم بذل من ماله. ويجد أيضًا عن 
أبي على آنه قال ليس للوالد أن يعتق غلام ولده. ويوجد عنه أنه إن أعتقه جائز 
فإن كان للوالد مال آمر الوالد أن يعطي ابنه من ماله بقدر ثمن عبده. وإن لم 
يكن للوالد مال سعى العبد للوالد بثمنه وعتقه تام . 

مساألة : وسألته عن رجل في يده ثلاثة أعبد خلفهم أبوه عليه فأقر أن 
والده أعتق هذا العبد بل هذا الآخر بل هذا الثالث.. كيف الحكم فيهم ؟. قال 
يعتقون جميعاء هذا إقرار منه لهم. قلت فإن قال أعتق هذاء ثم قال بعد سكتة 
أى هذا أو هذا. قال يكون الأول حرًا ويعتق نصف الثاني ويعتق ثلث الثالث. 
قال ذلك وجدته في الأثر . 


مس ألة : ومن كتاب الأحكام ورجلان ورتا من أبيهما عيدًا فأقر آحدهما أت 


کک عند 


أباه أعتقه فى صحته»ء وأقر الآخر أن أياه أعتقه فى مرضه وليس للهالك مال 
سو العف أا الى افق أن آناه أ فى صت لآم ع قاين 
العبدء والذي أقر أن أباه أعتقه في مرضه يستسعيه بثلث ثمنه, والعبد حرا 
أنه يقول أن ثلث العبد قد ذهب ويقى منه الثلثان فلكل واحد الثلث والله أعلم 
بالحق . وقال غيره هذا عندى إذا لم يكن له مال غير هذا العبد والله أعلم . 
فسبسآلة 4وعن رجل 'اغنهد أنه قب جازية انه شم اعتفها الاين ...هل يبود 
عتق الابن بعد قيض الأب فأيهما أعتق ؟. على ما وصفت فإنا نرى أنها قد 
عتقت على وصفت والله أعلم . قال أبو المؤثر إذا أشهد على قبضها وإذا لم 
يشهد على قبضها فنرى نسخه فإن نرى أنها لا تعتق . 

مسالة : أحسب عن أبي علىّ وعن رجل أعطى ابنه عبدًا بحق واستثنى 
كود دق تفوت كلما يسضيرة الموث اعدق اله قال لإي عتقه إلا أن 
يكون أعتقه بحقء أو كان محتاحًا إليه . 

بال ١‏ نط محم ين تضين رحمة اة أن :الوجل لس :له أن ن غلا 
55 

مساللة : ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى 
فاكتو ين الخ ون وجل ادق بعد الك آنه فقي ذلك لاف موتك ردد 
فدهاامن ترون .واحظن فنا قفا نظن : قال غر الى محا آهل رى عبد 
ولد ابنه. وأما فى عتق ولد ابنه فقد قيل فى ذلك باختلاف. فقال من قال هو 
اتلاف من الوالد ومضرة ولا تجوز المضرة فى مال الولد من والده لأنه أعتق 
ما لا يملك, وذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم «لا عتاق قبل ملاك ومال 
الولد غير مال أبيه في الأحكام» وقد يوجد عن أبي عبدالته محمد بن محبوب 
أن عتق الوالد لعبد ولده لا يجوز ولو لم ينزعه. وقال من قال إنه يعتق إنه إذا 
اعتقه للشبهة لأن الحرية أولى من الرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ انت 
ومالك اكه تقول لوخل قد دك له أن اناد قد احذبهاله: وتال قال انه + 


يجوز عنقه حتى ينتزعه . ويوجد عن أبي المؤثر نحو ذلك وقال من قال انتزعة 


(١١ 


أولم ينتزعه فلا يجوز عتقه لأن الانتزاع ليس مزيلا لمال الولد إلى والده حتى 
يتلفه فالقول فيه واحد. وقال من قال يجوز عتقه فيما يلزم الوالد إذا لم يرد 
به الاتلاف والاضرار وما يكون معه ما يكون بذلك من ماله. وقال من قال لا 
يجوز عتقه إلا فيما يلزم الوالد وما يريد به العتق عن لازم لا يقدر على العتق 
فيه. وفيما يوجد نحو هذا عن أبي علي موسى بن علي ويوجد عنه أيضًا أنه 
قال ليس للوالد أن يعتق غلام ولده . 

مس األة : نسخة الجواب وعن رجل أعتق غلام ولده آو جاريته فإن عتق 
العبد والأمة جائز فإن كان للوالد مال أمر الوالد أن يعطي ابنه من ماله ثمن 
عبده» وإن لم يكن للوالد مال سعى العبد للغلام بثمنه وعتقه تام . 

جارية فخدمته أياما ثم أعتقها بغير رأي ابنه. قال لا يجوز عتقه . 
مساألة : ومن الأثر عن جابر بن زيد قال غلامه لابنه ما عاش فإذا مات ابنه 
فهو حر ء فلما مات ابنه فيظن أنه حر » فتزوج امرأة حرة . قال جابر هی عبد 
مسألة : وعن رجل قضي ابنه غلامًا له بحق له ثم أن الأب انتزع الغلام 
وأعتقه وأنكر ذلك الولد. فرأيهما أنه إذا أشهد إنى قد انتزعت غلام ابني هذا 
وقد أعتقته فقد جاز عتقه» وإن لم يشهد بنزعه فلا يجوز عتقه . ومن غيره قال 
وقد قال من قال إنه يعتق إذا أعتقه ولولم ينتزعه وإذا أعتق الوالد عند الولد 
عتق ولو لم ينتزعه . 

مساألة : وعن جامع ابن جعفر ومن أعتق عبد ابنه عتق وقد أتلقه. وإن 
نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أو الأب عتق أيضًا . 

مسس األة : ومنه وعن رجلين ورثا من والدهما عيدًا فأقر أحدهما أن آباه قد 
أعتقه وهو صحيح وأقر الآخر أن أباه حرره في مرضه . فقيل يعتق من رأس 
المال إلا أن يحضر المدعي بينة أن أباه أعتقه وهو مريض فيكون من الثلث . 
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مسألة : ومنه وقال بعض الفقهاء في ميت كان له ثلاثة أعبد لا مال له 
غمنوهع فقا اه أعتق أن هذا فى مر ابل هذا لال هدا فا 
يعتقون جميعًا من قبل أنه رغم أن الثلث لواحد منهم . فأقر به الأول فعتق, 
ثم أقر به للثانى فعتق لأنه استهلك الأول» ثم يعتق الثالث لأنه استهلك الأول 
والثاني وزعم أنه الثالث أرجع انظر في هذه. قال غيره حسن مقاس على 
مذافت احا .وان فال اعتق ابس هذا في مرخ كه قال ايه ثم قال 
أو هذاء وبين ذلك سكتات» فإن الأول يعتق ونصف الثاني وثلث الثالث . 
مس ألة : على أثر مسألة عن أبى محمد وسئل عن رجل قال إن والده عتق 
فلانًا عبدًا من عبیده» ثم قال لا بل فلان, ثم قال لا بل فلان. فقال إذا قطع بين 
هذا اللفظ بسكوت عتق العبيد الثلاثة كلهم فإن أنكر الشركاء في الميراث 
ع الع اللات كلهم امتاهم الور مقو خض و دة 
المقر بالعتق . 


— ٣ 


باب في 
من يعتق بالملكة 


مس األة : قيل واختلف فى من يعتق على الرجل إذا ملك من أرحامه قيل 
واجتمعت الأمة من أهل العلم على أن الرجل إذا ملك والديه أو ولده عتق عليه 
ولا يملكه وهو حر لا اختلاف فى ذلك بين أحد من أهل العلم . وقال من قال 
اذا ملك والدمة وتهداذه ها كانوا وغل او والده وول ولدهدها كانوا غا وله 
يعتق عليه غيرهم من الأرحام. وقال من قال يعتق عليه اخوته أيضًا ما كانوا 
تناسلوا وقال من قال يعتق عليه من أرحامه كل من يحرم عليه نكاحه من 
النسب. وقيل وأجمع أهل العلم أنه لا يعتق عليه من يحرم عليه نكاحه بالصهر 
ولا شيء عليه في ذلك. واختلفوا فيمن يملكه من يحرم عليه نكاحه من 
الرضاعة فقال من قال من ملك أخاه من الرضاعة عتق عليه ولا يملكه. وقال 
من قال لا يعتق بملكه ولكن يستخدمه ولا يبيعه فإن باعه تم بيعه. وقال من 
قال يستخدمه ولا یبیعه» فان باعه رد البيع. وقال من قال يستخدمه ويبيعه 
وهو كغيره ليس هو من الأرحام. ومن غيره قال لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة 
في حاجة ولا غيرها إلا في الدين. ومن غيره حفظ الوضاح بن عقبة في من 
ملك اخوته من الرضاعةء قال يستخدمهم ولا يبيعهم ولو كان عليه دين فليس 
فيهم بيع. ومن غيره قال وقال عبدالمقتدر من ملك ابن عمته وابن خاله 
استخدموا ولم يباعوا. قلت فأين ابن العم وابن ابن الخال ؟. فقال برأيه إن 
نسولهم مثلهم واختلفوا في الذي يملك فيعتق عليه . وله فيه شريك أيضمن 
أل لا مخعمن :ومن أ وجه تفن فال من :كال انه :]ذا ملك شيا معن عق 
عل اذ اماک عو ون اتتركاته يحصحهة مق أ رت كان ملعو من يرات 

أو هبة أو شراء أو وصية. وقال من قال ليس عليه فيه ضمان من أي وجه کان 

ملكه لهم . وقال من قال إن كان ملكه لهم من الشراء أو من هبة أو من وصية 
ضمن. وإن كان من ميراث لم يضمن . وقال من قال لم يضمن في الوصية 
والهبة ويضمن في الشراء لأن الميراث والوصية والهبة من فعل غيره له 
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والشراء من فعله في نفسه. وقال من قال إن كان يمكنه أن لا يقبل الهبة ولا 
الوصية ولا يملك. وقال من قال ليس البيع عليه محجورًا أيضًا وقد كان جائَرًا 
له الشراء ولم يكن معه إباحة في الشراء منه غير المباح من فعل مثله. وإنما 
يعتق عليه حصته فقط. وقال من قال لا يعتق عليه أحد من أرحامه إذا ملكهم 
بالميراث إلا الأم فإنه يضمن حصة شركائه فيما يرث من أبيه ومن ذلك 
الميراث الذي ورث من نسبه أمه فقط ولا يضمن أكثر من حصته من ذلك 
المال . 

مس األة : ذكر الوضاح بن عقبة عن عبدالمقتدر أنه قال من ملك من يحرم 
عليه نكاحه من النسب مثل الولد والأخ والعم والخال وابن الأخ فإنه يعتق. 
ومن ملك من يحل له نكاحه من النسب مثل ابن العم وابن الخال فإنه يستخدم 
ولا يباع . ومن ملك من يحرم عليه نكاحه من الرضاع استخدمهم ولا يبيعهم . 
مساألة : وقيل في رجل تزوج امرأة على والدها بعينه أو ولدها ودخل بها 
أولم يدخل بها قبضت الوالد أو الولد أولم يقبضه ويرجع عليها بنصف قيمة 
العبد . فأما إن طلقها قبل أن يدخل بها فقد عتق العبد قبضه أو لم يقبضه 
ويرجع عليها بنصف قيمة العبد فإذا كان يسوى ألف درهم رجع عليها 
بخمسمائة درهم. فإن تزوجها بوالدها أو ولدها على أن تدفع إليه الف درهم 
ومهر مثلها ألف درهم. والعبد يسوى ألف درهم. فقال من قال النكاح والبيع 
جميعا ثابت لأنه إنما تزوجها على العبد على أن يدفع إليه الف درهم» فكأنه 
اشترت منه العبد شراء فكان هناك نكاح وبيع في عقد واحد. وقال من قال إن 
البيع منفسخ والنكاح ثابت فكأن النكاح وقع على العبد فانفسخ البيع 
والمسألة بحالها إن طلقها قبل أن يدخل بها كان عليها أن ترد عليه خمسمائة 
دره. وإن طلقها قبل الدخول أو مات عنها أو ماتت استحقت الصداق . وقال 
من قال إنه ينفسخ ذلك كله ويكون لها صداق مثلها وعلى قول من يقول إن 
البيع والنكاح جائز فكان النكاح واقعًا على خمسمائة درهم» فإن كانت سلمت 
إليه الألف الذي ضمن له به ردت عليه إن كان طلقها قبل الدخول خمسين 
ومائتي درهمء فإن لم يكن دفعت إليه الألف فإن عليها أن تدفع عليه الألف 


٥ا(‏ ب 


وتدفع إليه نصف المهر . قيل وإن تزوجها على أن عليها له آلف درهم مهرًا 
عليها له فدفعتها إليه على وجه التطوع بذلك فذلك جائز » وإن طلقها قبل 
الدخول فعليه لها المتعة لأنه قد وقع التزويج على غير صداقء فين دخل بها 
أمه طائفة منه ويتبع الشركاء المعطى بحصصهم من المعتق قلت ولا يتبعون 
او العيد راا امكل ق لما ملكته. قال لا إنما عتق بهبة المعطي ولكن لو باعها 
قال من ملك ذا محرم منه فهو حر . قال الربيع عن أبي رييعة وعن جابر أن 
من ملك كل ذي محرم فهو حر » وقال من اشترى ولده أو ولد ولده أو أباه أو 
أمه e‏ أو أخته و أخيه 8 أخته ا ا 
ووو اي ع ود اب 
ومن غيره قال نعم وقد قيل يستخدمهم ولا يبيعهم. وقال من قال يستخدمهم 
ويبيعهم فيما شاءء وكيفما شاء . وكل ما لا يحل له تكاحه من الأصهار 
مساألة : وعن مضارب اشترى من ماله صاحيه أيعتق ق إذا ملكه صاحبه ؟. 
قال يعتق . 

مساألة : ومن جامع ابن جعفر وكل من ملك من الأرحام من يحرم عليه 
وما بلغوا والعم والخال ومن ملك أولاد هؤلاء مثل ابن العم وابن الخال أو من 


 ؟11-‎ 


يبيعه وليس يعتقون إذا ملكهم. ومن غيره قال من قال يملكهم وبستخدمهم 
ولا يبيعهم. وقال من قال إنهم يباعون ويستخدمون إذا لم يكونوا يحرم 
تكاحهم من النسب. ومن الجامع وكذلك الاخوة والبنون من الرضاعة ومن كان 
متلهم يحرم نكاحه فإنه يملكهم من كانوا له وليس له بيعهم» ولیس يعتقون إذا 
ملكهم. وقيل إن ملك الاخوة من الرضاعة شركاء فلهم قسمهم بلا قيمة وأما 
القيمة فقال بعض الفقهاء إنها بيع وكره ذلك. وإن كان في الشركاء من ليس 
بينه ويين أحد من العبيد رضاع فإنهم انقسموا وقع ذلك العبد قى سهم من 
بينه وييته رضاع لم يجر له بيعه . 

مبسالة + من الزييادة المفباقنة من كتاب الإياح سالد الفضل بن 
الحواري عن من اشترى أباه أومن يعتق إذا ملكه بيغا فاسذا هل يعتق ؟.قال 
ان كان ھن قل عدن لم د يقتلا .قلت قان اشتتراء ات دال علي 
أن يأخذ منه ألفي درهم بالمائة دينار . قال قد قيل عن عبدالمقتدر ولا نعلم 
أن يغره قال مثل قولهء لأنه إذا باع شيئًا بمائة درهم على أن يأخذ بالمائة 
درهم حبًا إن ذلك جائز وإن هذا ليس من الشرطين في البيع إلا أن يقول آخذ 
منك الحب مكوكين بدرهم فذلك لا يجوز . 
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باب في 
من يبعتق العبد من فعل سيده 
أنه 7 أمره أي اشتراه ` 


مسالة : قال أبى الحواري من خصي عبده عتق العبد . وإن جبه فقد عنق, 
کا خا .ومن كوس خادمة لار ا شود أن فقا غت أو كزاة من عله 
فيه فإنه يعتق إلا أن يكون برأيه. قلت فإن كان لامرآته آو لآخيه قال لا يعتق . 
مسالة : وذكر لنا أن امرأة أمرت بضرب غلام لها فأخطأ الضارب فعور 
عينه فكتب رأيش بن يزيد السلوتي إلى محبوب يسأله عن ذلك؛: فكتب إليه 
محبوب أن العبد لا يعتق إذا كان ذهاب عينه خطأ. قال والذي يحفظه عن 
المسلمين أنه من مثل بغلامه فعور عينه أوقطع أذنه أو أنملة من أنامله عمدًا 
فإنه يعتق. ومن فعل ذلك خطأ فإنه لا يعتق» ومن مثل به خطأ مثله يجتمع فيه 
الدية, فإنه يعتق. قال وإذا قطع أذنيه كلتيهما أو قطع أنفه أو أشباه هذا مما 
يجتمع فيه الدية فإذا فعل ذلك خطأً عتق العبد . 
مس األة : والمشركون إذا أسلم أحد من عبيدهم يعتقون آم لا ؟. بل هو حر 
فيما عرفته مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حرب الطائف 
من خرج إلينا فهو حر » فخرج إليه عبيد ودخلوا في الاسلام, فلما أسلم آهل 
الطائف تكلموا في أولئك العبيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولتك عتقاء 
الله » ولم يرجعه إلى الرق . 
مسالة : ومن وطيء أمته فخلطها فإنها تعتق والله أعلم . وجدتها بخط 
الفقيه العالم عثمان بن عبدالله الأصم رحمه الله . رجع . 
مساألة : رجل وطيء عبده أيعتق آم لا ؟. ليس هذه مثله يعتق بها ولم أعلم 
من المسلمين قولاً في عتقه إذا حدث فيه هذه الوحشة : 
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عليه العتق وإن وطيها حتى خلطها عتقت . 
مس األة : رجحل له أمة صغيرة أو عبد صغير فثقب لهما أذنيهما أو أمرمن 
يثقبهما وحلاهماء وإنما اراد بذلك التزين لهما والبر بهما أيعتقان بذلك أم لا ؟ 
ليس هنا مثله يخرجهما من ملكه. وهذا جائز في الاناث وفي الحرائر وفي 
الاماء. ولا يصلح في الذكران من الأحرار . وأقول إن ذكران العبيد مثلهم . 
مساألة : وسئّل عن رجل كوى عبده بالنار لعلة فيه. هل عليه في ذلك 
تبعة ؟. قال معي أنه لا يؤمر بذلك فإن فعل برآي العبد وكان بالغا ممن يعقل, 
فأرجى أن في بعض القول أنه يعتق. وفي بعض القول أنه لا يعتق. وأما إن 
كان فعل ذلك فيه يغير أمره فأرجو أنه قيل يعتق على كل حال. وقال أبو سعيد 
فى لرل إذا مل حه عن قال وف فل ار قلع ان اعم ققد مال ب 
على مف ذلك . 

مسالة : وسألت آبا سعيد عن رجل ضرب عبده على عينه فعورها.. هل 
يعتق ؟. قال معى أنه إذا مثل به عامدًا عتق. وعندى أن عوار العين من المثله. 
قلت فإن فادرا نض بحت بعد س وكان فف حك قال إنما عند انه نار 
به سنة فإن أبصر بها وإلا عتق . 

مس ألة : عن أبى سعيد فى رجل ضرب غلامه بالنار عامدًا.. هل يعتق ؟ 
قال معى أنه قبل إذا ضرب غلامه عمدًا بالنار وأثرت فيه قليلاً أو كثيرًا عتق. 
قلت له فإن ضريه خطأ بالنار فأثرت.. هل يكون الخطأ في هذا والعمد سواء 
وتعتق 0 قال يمعى ف او بالنار قاذ يعذق حقى وو ا 
بقدرما لو كانت فى حر لاستحق بها الدية كاملة: فإذا كانت هكذا فحينئذ يعتق 
على معن قله كلت له فما صف الخدررة القن أن كانت فى الحو استوحت 
بها الدية كاملة إذا كانت بالثار . قال معى أنه إذا ذهب بالضرية ما يكون فيه 
الد محقعة مكل آنه مفب مصدرة أو تام اذأف امدق أو شمو هذا مكل 
الخروج على معنى قوله . 


مس ألة : وسئل أبو ستعديد وأنا عنده عن عبد فيه جرح أو قومة. والقومة 
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الضريان يقول قامت يده إذا ضريت قد زاد عليه أمرها وقد جمعت المدة.. هل 
أفون من المعالنة بالتفين بالسلاة جلى الع . 

مسالة : وعن رجل جعل عتق عبده بيده فلبث شهرًا ثم أعتق نفسه فعتقه 
E‏ 

جانن . 


مسالة : وعن رجل أمر رجلا أن يذهب ويعتق غلامًا له ويطلق امراته ثم 
رجع عن الأمرمن حيث لا يعلم المأمور وأعتق المأمور الغلام أو أطلق المرأة 
فإنا نرى عتقه وطلاقه جائرًا على ما وصفت حتى تكون رجعة الآمر بمعرفة 
من المأمور من قبل فعله ما أمر به من العتق والطلاق. ومن غيره ومعي أنه 
قيل لا يقع عتق ولا طلاق إذا صح انتزاعه لذلك قيد العتق والطلاق . 


مسالة : قيل له فرجل مثل بعبده مثله عتق بها هل يلزم السيد ارش الحدث 
إذا عتق العبد ؟. قال لا أعلم أن له على سيده أرشا فى الحكم إلا أن يزداد 
الحدث من بعد العتق فإنه عندي أنه قيل يلزمه ما زاد من تآكل الدواء أوشيء 
من ذلك ففف أنهتقرلرازمة ذلك م وه الهن فيل له فافع الكن د 
ھا آل 5 قال معن أنه فل اذا گان على العمن قما مل به من قطع حواريهة 
ما ا به م ال نمق أف أو أذ أوعين امك ازيل أن اضمدع ف رجو 
آنه قيل ولو أنملة وآما على الخطاً فمعى أنه قيل حتى يمثل به ما يجتمع له به 
الدية مثل اليدين أو الرجلين أو العينين أو يد أو رجل أو نحو هذا أى أنف. 
قيل فإن رشنه في موضع من بدنه من عله ترجو له النقع بذلك.. هل يعتق ؟. 
قال معي أنه قد قيل يعتق. وقيل إذا كان يأمر العبد ويرجى نفعه لم يعتق. قيل 
له فإن كانت له أمة فحلق شعر رأسها.. هل يعتق وتكون هذه من المثلة ؟. 
قال أرجو أنه قد قيل إذا كانت من ذوات الشعور إن حلق رأسها مثلة. قيل له 
ان ل يرهق موا كو زادت علقه يعد الع إلى أن ات هل تلزام سه 
ديته ؟. قيل معى أن عليه الدية. قيل له فإن مات قبل ثلاثة أيام.. هل يكون 
فيه قود ؟. قال معي ليس فيه قود على الذي فعل. قيل له وما تكون الدية في 
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مال الفاعل وعلى العاقله ؟ . قال يعجبني إذا كان الحدث على العمد أن يكون 
في مال المحدث وإ ولب ل i i a‏ 

يعتق العيد ؟. قال لا لأن هذا ليس مثله يخرج العبد من ملك سيده ولا يقال 
إن من وطيء رجلا فقد مثل به. قلت أرأيت إن عقره في وطيه إياه.. هل يلزمه 
له أرش ؟ قال مأ أرى عليه إلا التوية والاصلاح : 

فليس ذلك إليها ذلك إذا افترقا من المجلس ولم تطلق نفسها إلا أن يكون 
جعله بيدها حق. وعن أبي على رحمه الله وعن رجل جعل عتق عبده في يده 
مس ألة : وقبل من خصي عبده عمذا أو فقا عينه أو قطع يده أو شيئًا من 
أنامله ایت زو سی شيينا نو05 . وان قتله عمدًا فعليه الا 
مس األة : من الزيادة المضافة ومن كتاب الأشياخ قلت فإن أطعم عبده أراد 
به نفعا. قال لا إلا أن يكون ذلك مثلة مثل به فإنه يعتق. ومن كتاب غدانة بن 
يزيد ومن عور عينى غلامه عتق. وأما إحداهما فلا إلا أن يتعمد لذلك. وعن 
رجل خصى غلامه فقال يعتقه بذلك. ومن كتاب غدانة بن يزيد أيضا . 
GGG CLE‏ ا . هل يكون هذا من 
المثلة الذى يعتق به العيد ؟ . قال لا » ولا أراه بعتق . ومن غيره ومن الأثر إذا 
قطع أنملته أوكسر سنه أن ذلك من المثلة التي د يعنق بها وذلك في العمد . 
مسمألة : وممأ نوجد عن أبي المؤثر رحمه الله ومن كوى خادمه بالنار أو 
شوه به أو جرحه أو فقأ عينه أو كواه من علة فيه فإنه يعتق إلا أن يكون برأيه . 
وإن كان لامرأته أو لأخيه فلا يعتق . 

مسسالة : ومن جواب ب آبي على رحمه الله وبسألت عن رجل عور عين خادمه 
خطأ أيعجتق أو عليه كفارة إذا قتله أو قتل عبد غيره إذا أدى الثمن فما نرى 
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عليه عتقًا . وأما عبده فما عندنا عتق إلا في العمد وسل عتها . 


مس األة : وعن رجل كسر سن غلامه أو قطع أنملة من أصابعه فما حد 
المثلة التى يعتق بها العبد ؟. قال خرم الأنف أو قطع أنملة أو مثل ذلك أوفقاً 
عين أو مثل ذلك . 

مس األة : وعن رجل قال لعبده إن أردت فاعتق نفسك في هذا الشهر فمات 
قبل أن يتم الشهر وأعتق ى الوت نفسة وال الورة لع يفعل ذلك فى ا 
قال لا نرى قوله له جائرًا إلا أنه أعتق نفسه فيما جعل له فيه وقنًا. قال غيره 
وإن قال أحفر ثلاث حفر فحفر حفرتين ومات سيده وكره الورتة. قال لا أرى 
إلا آنه حر لأنه جعل له ذلك. قال غيره إذا قال له احفر ثلاث حفر وأنت حر عتق 
في الحكم من حينه وليس عليه حفر . 

مساألة : ومن حاشية الكتاب بخط الفقيه العالم محمد بن عبدالله بن مداد 
وكذلك إذا كان السيد مختنئا عبده فأخطأ وقطع الحشفة كلها فإنه يعتق والله 
أعلم . فإن احتج محتج وقال إن هذا خطأ قلنا نعم كل خطأ وقع من السيد 
على عبده وأمته ما يبلغ فيه ثمن العبد وهو دية الحر كلها فإن العتق واقع 
ويهذا القول نعتمد ويه نعمل في جميع الأحداث كلها على الصفة المتقدمة 
والله أعلم.. رجع . 

مس األة : ومن جواب أبى الحسن رحمه الله وذكرت فيمن ضرب وجه غلامه 
بشعلة من نار أن الغلام يعتق. فقد قالوا إذا مكل بخادمه عتق الخادم. ومعي 
أن هذا من المثلة. ومن غيره قال نعم وقد قيل حتى تؤثر فيه النار . ويقال إن 
النبي صلى الله عليه وسلم آتاه عبد كان يراه يقبل جاريته فراه سيدها فخرق 
أذنيه وخرم أنفه وقطع ذكره'' فأرسل إلى سيده فلم يجدهء فأعتق الغلام. 
فقال رسول الله إني أفرق أن أضرب فأوص لي. قال نصرك على كل مسلم. 
فقال يا رسول الله مولى من آنا ؟. فقال مولى الله ورسوله. ومن غيره الذي 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بألفاظ متقاربة المعنى ولفظه عند أحمد عن عمروبن 


شعيب عن أبيه عن جده أن زتباعا أبا روح وجد غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجبه . . إلى أن 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر الحديث . 
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ی ف دابا وهم على :هذا نهدن مكل يلوك ہی خر ال عن 
محمد وآله وسلم . 

مسالة : ومن جواب موسى بن علي رحمه الله إلى هاشم بن الجهم وأما 
الذي خرم أنف غلامه أو أذنه فقد قيل إنه يعتق إن مثل به . 

مس األة : وعن رجل خصى عيده عمدا قال ليعتقه أو فقأ عينه أو قطع يده 
ازاك الممابعة عتا فليعتقهى] ن ق عدا اففلنه عت تة وان فة طا 
فلا أرى عليه بسا . 

مستا له + وغن رخل خر اانه موضيظة قال برضب قلت وما رقناة ؟ 
قال بلغني أن عبدالله بن زياد بن رايش ضرب غلامه فأرضاه بذهب من طعامء 
والذهب مكيال لأهل اليمن. قال والمثلة بالعبد من أصاب شيئًا من جوارحه 
من قطع شىء من أعضائه من أنف أو أذن أو أنملة أو رماه بنار فأحرق منه 
شيئًا. قال سمعت موسى يقول إذا ضربه بشعلة نار فقد عتق. ويوجد أنه بلغ 
ذلك هادية تقول أنا كافر بهذا الرأي . 

مس األة : وعمن مثل بعبده من قطع إذن أو خرم أنف فقال من مثل بهم 
بشيء من ذلك فقد عتقوا . وذكرها هاشم أن من ضرب عبده بشعلة من نار 
فقد عتق. وقال الأزهر وموسى حتى تؤّثر النار . 

مسالة : ومن جواب أبي عبدالله إلى عزان بن تميم وسألت عن رجل ضرب 
غاا خا أو عمد اراد مثلة أ لم يرد فقطع انملة من أنامله أو راجية منه. 
فاعلم أنه إذا قطع منه أنملة أو راجية عتق بذلك إذا قصد بذلك إليه. وأما إن 
كان أراد غيره فأصابه وصح ذلك بشاهدي عدل فإنه لا يعتق. وقلت إن کسر 
سنه أو شطر شفته أو أذنه ا ا RE‏ . فآما 
كسر سنه أو أنفه فإنه لا يعتق. وكذلك شطر أذنه فنخشى عتق لأنه مثلة 
وتجتمع فيه الدية كاملة. وأما شطر أجفن عينه فإن لم بلتم فإنه يعتق إذا 
أشطرها. وقلت أرأيت إن کسر إحدى رجليه أو بدنه ثم جبرت على شين أو 
على غير شين فهذا لا يعتق حتى يشل يده أو رجله. قال المضيف قال 
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سعيد بن قريش إن لم يقدر يمشي عليها عتق. وإن قدر يمشي عليها فلا يعتق 
عرضت عليه ويلت له ارايت EGS‏ راجيا لب ين 
به حتى يحدث حدثًا فاحشًا فإنه د يعتق. قال غيره وقد قال من قال إذا ما أتى 
إليه شيئًا تكون له فيه الدية كاملة عتق وذهاب الجماع فيه الدية كاملة . وقلت 
أرأبت إن ضريه بنار فأثرت فيه او لم تؤثر . فأما إذا أثرت فيه قليلاً أو كثيرًا 
فإنه يعتق» فإذا لم توّثر فيه فلا يعتق. قلت أرأيت إن ضريه فذهب شعر رأسه 
كله فأقول إنه يعتق. وأما حاجبه وأشعار عينيه فإنه يعتق بذلك إذا لم ينبتا . 


مسالة : وسئل عن رجل كوى عبده بالنار هل عليه تبعة ؟. قال معي أنه 
لا يؤمر بذلك. فإن فعل برآي العبد» وكان بالغا ممن يعقل فأرجو في بعض 
القول لم يعتق وفي بعض القول يعتق. وأما إن كان فعل فيه ذلك بغير أمره 
فأرجو أنه قيل يعتق على كل حال. قلت فإن شاروه من يريد كيه فلم يمنعه 
وسامحه في القول من غير أن يصرح له الأمر .. هل يسعه ذلك ويسلم ؟. قال 
معي أنه لا يسعه ذلك إذا قدم على النهى. وإن كان فعل ذلك بمسامحته . 
مسالة : وسألته ونه يي غلامه وهو من البيضان أو من الهند 
يريد بذلك يمثل به هل يعتق الغلام. قال لا . قلت فإن حلق رأس جاريته وهي 
فق الهكد ا تق ؟. قال إذا كانت من ذوات الشعور السبطة 
البيضان عتقت. وأما السود فلا تعتق. قلت له وكذلك الحبش تعتق. قال نعم. 
قلت فإن كانت من الهند. إذا كانت من ذوات الشعور البسيطة عتقت . 


فس الة:#.ركل :له ا انحا خدرسميا ر ارادج قلحا فاذن لها سحدها آي 
أذن لمن يقلعها لها غيره. هل يجوز له ذلك آم لا ؟. الجواب: فإذا طلبت الأمة 
ذلك فذلك جائز إن شاء الله تعالى. وكذلك الوسم والكى والرشن بالنار . وأما 
الوسم والكي فلا يجوز وأما الرشن فقد اختلف في ذلك فقال من قال إن العبد 
يعتق إذا رشن بالنار . وقال من قال إذا كان ذلك من طريق علة قد عرضت له 
وطلب هو ذلك فأرجو أنه قد قيل أنه لا يعتق والله أعلم. وإذا أحدث رجل في 
عمق لخدا على نيدل الخطا مما نحت يذلك الحدت. > الك هل نحق ١‏ 
لا ؟ الجواب: فإن كان الحدث مما تلزمه فيه دية العبد عتق بذلك. وإن كان 
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مما لا تلزم فيه دية العبد فلا يعتق. وإذا كان من سيده على وجه الخطأ . وأما 
العبد فإذا مثل به ولو كانت المثلة اقل من ديته عتق إذا قطع منه-أذئًا وعور 
عيتا أو ما أشيه ذلك من المثلة على العمد عتق بذلك. وأما الخطأ فحتى بقطع 
أذنيه جميعًا أو ما يشبه ذلك والله أعلم . 

مس األة : من الحاشية ورجل له مملوك فمرض فقال يعض الناس لسيده 
أن خادمك فيه ريح في بطنه ما ييرئها إلا النار فوسمه فوشمه بالنار لطمع 
العافية وهذا الوسم برأى العبد أو بغير رأيه ما حاله. فعلى ما وصفت فإذا 
كان برآي العبد من علة فجائز وإن كان بلا رأيه ولا سيب ففيه اختلاف قيل 
إذا أثرت النار عتق. وقال بعض حتى ينقص من قيمته الثلث والله أعلم. هكذا 
وجدته من جواب الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله وغفر له. رجع . 
مسالة : قال أبى الحواري من خصى عبده فقد عتق وإن جبه فقد عتق 
العبد أيضا هكذا حفظنا. ومن كوى خادمة بالنار أو شوهه أو جرحه أو فقاً 
عينه أو كواه من علة فيه فإنه يعتق إلا أن يكون برأيه. قلت فإن كان لامرأته 
أو لأخته قال لا تعتق. وقال إذا أراد بعبده شفاء من يكويه من ضرسه أو خطاً 
فلا بأس عليه . وكذلك إذا جرحه أوضريه فجرحه فلا عليه . ويرضيه من جرحه 
وأما إذا شوه به أو عرقبه فإنه يعتق . 

مس األة : وسألته عن العبد يما يعتق من حدث سيده فقال يحدث به ما لو 
كان ذلك الحدث في حر كان له ثلث الدية . 

مسالة : عن أبي سعيد ألا ترى أن ذات الشعر من الاماء قالوا في جز شعر 
رأسها أنه مثله تعتق به ولم يقولوا ذلك في الأمة السوداء القط شعرها . 
مساألة : رجل قطع آلف عبده أيحل شراؤه قال كان يقال من مثل بعبد فهو 
٠ 0‏ 

مسالة : وسالته عن بجل حلق راس غلامه وهو من البيضان أو من الهند 
يريد بذلك يمثل به هل يعتق العبد قال لا . قلت فإن كانت جارية. قال إذا كانت 
من صاحبات الشعور السبطة من البيضان عتقت وأما السود. فلا تعتق. قلت 
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وكذلك الحبش قال نعم 

فت اة : وسألت الفضل بن الحواري عمن اشترى اباه أو من يعتق عليه 
إذا ملكه بيعًا فاسدًا هل يعتق ؟. قال إن كان من قبل عيب لم يعلم به فلا يعتق. 
قلت فإن اشتراه بمائة دينار على أن يأخذ منه ألفي درهم بالماثة دينار . قال 
قد قيل عن عبدالمقتدر ولم نعلم أن غيره قال بمثل قوله أنه إذا باع شيئا بمائة 
درهم على أن يأخذ بالمائة درهم حبا فذلك جائز وأن هذا ليس من الشرطين 
في بيع إلا أن يقول اخذ منك الحب مكوكين بدرهم فذلك لا يجوز . قال أبو 
ا بحس د ق ال إذا أخطأ على عبده فأحرق شیا من بدنه 
بشيء من النار وكان في ذلك جميعا الخطأ الذى أصابه الدية عتق العبد وإذا 
سد اس a‏ ق بذلك ال 0 ن خطأ 
السيد على عبده فى مقامات شتى فإذا جمع ذلك بلغ الدية هل يعتق ؟. قال 
لا يعجبني ذلك في أروش الجروح وأما في الأعضاء hS‏ إذا 
حنى فاه ا ر قالخا ق هة فة الد اه د و لك فل 
أنه يقطع يده في مقام خطاء ويقطع رجله الثانية في مقام آخر خطأ. وأما أن 
جو البو موا وعدااموضيعة واكبياة:هذا حقى اذا احتفع فيه الد له 
يعجيكن أن نن ذا إذا كان على الفط فت له وا جح هذه الذية: قال جد 
ذلك ها مكوق ]ذا قطع من الجر اق اتبيه الحر كان فيه الد الكترص .. 
مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن أبى عبداث إلى 
سعيه ين ابن تكو وسالت عن وجل اقهم غلذمًا له برا فقيل سکن سكين 
في النار ثم ضعه على لسانه ففعل أو أمر من يفعل العتق بذلك. فأقول إذا 
اثرت النار في لسانه شیا أو تغير من كلامه ولم يؤثر فيه أى آثرت فيه ولم 
يتغير كلامه فإني أراه يعتق بذلك . 

مسالة : وعن أبى عبدالل وقال إذا جعل الرجل العتق على أفعال العبد 
فليس له بيعه وإذا جعل العتق على أفعاله هى أعني السيد . قله أن يزيله ببيع 
اوش اوها شناء كال قدرموقد قل له جه على قحل هى أ قعل اللعيد إذا 
قال إن فعلت بكذا وكذا بشيء لا يكون على وجه المكاتبة إلا أن يقول له إن 


۷١ 


لم تفعل هذا أو يقول إن لم يفعل هو فعلى هذا لا يسعه على حال لأن إن لم 
يقع بها إيلاء . وكذلك لا يقع بها حجر بيع ولا حجر وطي إلا في قوله إن وطيتك 
فأنت طالق فإنه يحجر الوطي وتبين بالايلاء. ومن غيره قال الذي حفظنا في 
قوله لعبده إن فعلت كذا وكذا يعني فعل العبد عن بعض العلماء اختلاقًا. فقال 
من قال إن ذلك يقع موقع اليمين. فعلى هذا القول يبعه قبل قبل أن يفعل وقبل 
وجوب الحنث في اليمين. وقال بعض الفقهاء إن ذلك يقع موقع التدبير فعلى 
هذا لا يجوز أن يبيعه وهو بمنزلة المدبر على ذلك الفعل متى فعله وقع العتق . 
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باب في 


العتق بالبيج والشراء 
بشرط العتق عند الييع 


مسالة : ومن ا Ra E‏ أو الأمة شيئا فلا 
يجوز له ذلك ولا يحل. وإن عجلا ذلك قبل أن يشتريهما وعلم مولاهما الأول 
فلا باس بذلك . 

إن أعتقه وإلا فليرده. قال غيره ويكره له أن يحيسه . کان ۴ عتق رقبه 
لازم له كره أن يشتريه بوضيعة من ثمنه . 

مساللة : ومما يوجد عن هاشم وعن رجل باع من رجل جارية وأحسن إليه 
في ثمنها ليعتقها فبدا له في إمساكها آو ردها. قال يلزمه ما شرط عليه أن 
يعتقها وإن لم يكن ذلك ردت عليه والذي أرى أن يؤخذ بعتقها . 

مسألة : وفي رجل اشترى جارية بثمن واشترط عليه البائع أن يعتق 
الجارية فاشتراها على ذلك وقد حط عنه من الثمن شيئًا أولم يحط عنه فرغب 
المشتري في حبس الجارية ووطيها أو تدبيرها وكره عتقها. آرأيت إن لم 
يدبرها وكره عتقها.. أرأيت إن لم يدبرها ولم يطأها غير أنه رغب فيها وقال 
إنى أعطى ما حط عني من الثمن وكره البائع إلا أن يعتقها فذلك جائز لها . 
مسالة : وعن رجل اشترى عبدًا من رجل ثم أعتقه ثم علم المشتري أن 
العبد مدبر دبره البائع. هل يجوز عتقه من هذا المشتري فقالوا إن كان 
المشتري أعتقه عق ملا فقت جا عتقه وان كان أعققه ةة عليه حار انا 
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عتقه ولكن ينظر في المدبر وفي تسليم مثله وليس بمدبر ثم ينظر في فضل 
الثمنين فإن أصيب به نشمة كائنة ما كانت أعتقت وإن لم يصب به نسمة 
جعل في نسمة تعتق. كذلك إذا لم تصب بذلك الفضل الذي لا يصاب به نسمة 
لقلته . 

مس األة : سألت محبويًا رحمه الله عن رجل قال إن بعت غلامي فهو حر قال 
إذا ساوم بالعبد فقام على ثمن برضى أن يبيعه به فهو حر من ماله . ومن غيره 
وقال من قال لا يعتق حتى يبيعه بثمن مسمى i E E‏ ل 
وكذا فقد وقع العتق. ولو قال له قد بعتك غلامي ولم يسم ثمنًا لم يعتق على 
حسب هذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب رحمه الله وغيره من الفقهاء 
مسالة : ومن جواب العلاء بن أبى حذيفة وسألت عن رجل قال وإذا 
اریت فا فهو حو لوت الهف ذا اشدراه فيو جر لوح الت ومن غير قال 
وقد قيل هذا. وقال من قال لا يعتق لأنه حلف على ما لا يملك . 

مسا وإداجال إنا باع فاا فيو حرفت ارا إا يجب الب ققد عن 
قبل أن يصل إلى المشتري. قال غيره وقد قيل لا يعتق لأنه مال المشتري. 
والقول الأول أحب إلينا . 

مس األة : ومن جواب أبي عبدالله وعن رجل باع أحدهما نصيبه من غلام 
بينهما على أب الغلام» فدخل فيه العتق. من يرد على الشريك الآخر الغلام 
او البائع أو المشتري أو لا يدخل على نصيب الآخر عتق. فإذا علم البائع أن 
المشتري أب الغلام فإن البائع يضمن لشريكه قيمة حصته من الغلام. ويتبع 
هو الغلام يحصة الشريك وإن لم يعلم البائع أن المشتري والد المملوك فإن 
الوالد يضمن للشريك قيمة حصته برأي العدول. وذكرت أنك أحببت مراجعتى 
في مسألة كتب بها إليّ في رجل مر على عبيده فقال يا زاني» فإذا فيهم رجل 
حر فكان في جوابي إليك أن عليه حد القاذف. قلت أو ليس هذا بشبهة يدرا 
عنه الحد ؟. فأقول لا براءة له من الحد ولو أنه قذف رجلاً لم يعرفه بالزنا ثم 
احتج أني لم أعرفه» وإنما كنت أحسب أنه عبد فإذا هو حر . فلا عذر له بذلك 
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فأقول إن غلامه الذي فيهم يعتق . 

مس ألة : وقيل من كان عليه عتق رقية فأراد أن يشتريها لما قد لزمه فيكره 
له أن يشتري الرقبة على شرط أنه يعتقها فإن كان الشرط من بعد البيع فلا 
يضره ذلك وأما إذا كان العتق لغير لازم فلا بأس بذلك إن كان فيه الشرط . 
ا ا ا ال اا كا 
E NE PNET‏ 
مسالة : وسألته عن رجل قال لعبده إن بعتك فأنت حر » قباعه فليس بحر 
قال غيره وقد قيل إنه إذا باعه عتق من ماله حين الواجية لأنه حنث . 
حجريو بي دو سو يوم الوك واي 
مس األة : وسئل عن رجل مسلم دخل أرض الحرب فاشترى منهم جارية 
فأحبلها وأعتقها وقدم بها أرض المسلمين فعرفها رجل من المسلمين فأقام 
ق 

المشتري أن يرد على البائع الذي أعطاه العبد ويرجع المشتري على العبد 
بذلك النصف الذي اتبعه البائع فيكون للبائع ثمن العبد تامًا وله ما أعطاه 


کے حت 


العبد ايَضًا من ثمنه. ومن غيره قال نعم إن كان أعطى ذلك وهو في ملك البائع 
فعليه أن يرد على البائع ما أعطاه عبده لأن ذلك له. وإن اشتراه ثم أعطاه من 
بعد أن صار فى ملكه فذلك مال العبد ما لم يعلم أن ذلك كان فى يده مستترًا 
فى ملك الأول أو يعلم أنه آخذه من مال الأول . وكذلك إن رجع البائع فى البيع 
فتمه ويكون ذلك برضائه بعد البيع أو قبل البيع قله الرجعة فإن لم يرجع حتى 
وقع العتق. فالقول فيه على ما مضى . 

مس األة : رجحل باع جاريته ولها ولدان وكان أحدهما بيع مع أمه فجاء أبو 
البائع فادعى أنهما ولداه فأكذبه البائع والمشتري قال إنه ولده ولا يؤخذ من 
سيده ويعتق آخوه الذي فى ملك أبيه ويضمن الولد من الثمن قيمة والدته 
المياعة . 

مسالة : وعن رجل اشترى عبدا بعيدين إلى أجل ثم أعتق المشتري فلا 
يجوز العتق لأن هذا ريا لا شك فيه ولیس هاهنا بيع. قال غيره وقد قيل يعتق 
العبد بسيب البيع ويكون عليه قيمته لأن هذا يجهله الناس ويتعاملون بمتله 
مساألة : عنه قال إن اشترى عبدًا بمائة درهم وزق من خمر أو بزق من 
حمر ثم أعتقه المشترى فأما الذي اشتراه بزق من خمر فليس ذلك ببيع وآما 
الذي اشتراه بمائة درهم وزق من خمر فإن العبد يعتق ويرجع عليه البائع 
بفضل قيمة العبد على المائة. قال غيره نعم وقد يلحق فى هذه المسألة الريا 
أيضا وبلحقها الاختلاف . 

مسالة : ومن الأثروعن رجل له غلام فغضب عليه فقال إنما انت تظن أني 
إذا بعتك رجعت اشتريتك فوالله إن ملكتك علم الله هذا فأنت حرء فباعه من أخ 
له فتوفى أخوه. قال أرى أنه يعتق. وعن رجل باع جارية بيعًا فاسدًا فأعتقها 
المشتري» فالعتق جائز وعلى المشتري رد ثمنها وليس هذا مثل الغصب 
والسرقة وإن كانت قيمة الجارية أكثر مما سميا من الثمن كانت القيمة على 
المعتق . 
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مسالة : وعن رجل أمر رجلاً يشتري له آخاه بالف درهم فاشتراه وقال 
المأمور اشتريته بألف درهم وخمسمائة درهم وقال البائع بالف درهم 
فصدقه الآمر في القول أن القول قول البائع ويعتق العبد حين صار في ملك 
اکت 

مسالة : ومن جامع ابن جعفر ومن قال يوم يشتري فلات فهو حر ثم 
اشتراه فليس ذلك بعتق لأنه ولا يعتق ما لا يملك. وإن قال إذا باع فلانا فهو 
حر فقد قالوا إذا وجب البيع عتق قبل أن يصل إلى المشتري. قال غيره وقد 
قيل لا يعتق لأنه مال المشتري والقول الأول أحب إلينا . 

مسالة : ومنه وكذلك لو باع الرجل عبده لرجل فأعتقه المشتري وكان 
البيع منتقضًا في بعض الأسباب ثم أعتقه عتق وكان الثمن للذي باعه. ومن 
الجامع . 

مس األة : وعن رجل اشترى غلامًا على أن يعتقه. قال قتادة إن أعتقه وإلا 
فليرده وقال الربیع یکره له أن يحيسه . 

مسالة : ومن أوصى أن يبيعوا غلامي هذا لفلان فإن لم يشتره فهو حر 
فيعرض الغلام على فلان فإن اشتراه بما يشبه الثمن من ساعته ولا يؤخر إلى 
وقت آخر فهو له وإن لم يشتره صار حرًا . 

مسالة : وقال بعض الفقهاء في الذي اشترى ابنه إن كان الأب قد علم أن 
ذلك ابنه وقد علم أنه إذا اشترى ابنه عتق ضمن ثمنه للبائع وإن كان لم يعلم 
فلا ضمان على الأب وعلى العبد أن يسعى للرجل وإن كان البائع قد علم أن 
المشتري هو أب العبد ثم باعه له فقد عتق ولیس أرى أن يدركه بشيء . 
مساألة : وإذا دفع رجل إلى رجل مالا وأمره أن يشتري له به جارية فذهب 
المأمور فاشترى له جاريةء فإذا هى أخت الآخر أو أمه أومن لا يجوزله نكاحه 
من النسب. فإن المأمور ضامن للدراهم والجارية حرة . 

مسألة : وسألته عن رجل اشترى خمسة عبيد ونقد ثمنهمء ولما نظر 
ومضى بهم إلى منزلهء فإذا هم ستة عبيد فقال للعبيد من كان منكم لم أشتره 
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فلينصرف فقال واحد منهم أنا حر كيف يفعل الرجل في هؤلاء العبيد. قال 
معى أنه إذا كان لا يعرف العبيد الذين اشتراهم فكانت هذه دعواهم. لم يكن 
له ملك أحد منهم إلا أن يصح له بالبينة أو بإقرار من العبيد البالغين إذ قد 
غاب عنه أعيان العبيد الذين قد اشتراهم ثم لم يعرف عبيده من سواهم. قلت 
له فإن عرف عبيده الذين اشتراهمء وكانت هذه دعواهم. قال معى أنه إذا صح 
من أمره له إلا أن اشتراهم فالقول قولهم. وعليه البينة. قلت له فإن صحت 
له البينة أنه اشتراهم من زيد وهم فى يده اشتراهم. قال معي أنهم عبيد على 
هذا إلا أن يصحوا أنهم أحرار وقيل إنهم أحرار» وقال الد إنهم أحرار. 
قال معي أنهم أحرار والقول قولهم. قلت فإن صح أنهم أحرار وقيل القول 
قولهم. قلت فإن صح بينة أنه اشتراهم من زيد وهم في يد زيد ومن يده 
شتراهم وقالوا هم أنهم أحرار . قلت فإن صحت البينة أن هؤلاء كانوا في يد 
زيد وكان يدعيهمء وهم لا يغيرون ولا ينكرون إلى أن باعهم لهذا الرجل 
والعبيد يقولون أنهم أحرار . قال معي أنه قيل إنهم عبيد على هذا إلا أن يصح 
أنهم أحرار وقيل إنهم أحرار . قال الدعوى لا تثبت على العبيد في أنفسهم 
مسالة : وعن رجل أمر رجلا أن يشتري له عبدًا فاشترى المأمور أباه وهو 
لا يدري أنه أبوه أنه يعتق وليس على المشتري ضمان وإن علم أنه أيوه 
ضمن ولو جهل العتق. قال غيره إذا كان الشراء للمأمور وكان العبد أبا 
للمشتري ثبت البيع ولم يعتق وإن كان العبد أبا الآمر فهو كما قال لأنه إنما 
يعتق بالملك له بالشراء: هن ولدة لقره . 

مساألة : وقال في الذي اشترى عيدا وأعحفة حم ضيح أنه ا 
أنه لا يعتق بذلك فإن اشتراة من ریه بيغ ريا أن فاسنبدا أو منتقضاء ثم أعتقه 
المشتري عتق العبد بذلك وكان عليه الثمن الذي وقع عليه البيع ولو كان 
منتقضًا. وقال من قال قيمته يوم اشتراه منه لأن البيع معلول وقد آتلفه هذا 
بيب فلت علب ]ل القبيية واننا يكون عليه أففيل القنمقة إذا كان 
مغتصبًا. وأما الداخل بسيب فإنما عليه القيمة فإن أغل العبد غلة عتقه أو 
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مات قبل أن يعتقه كانت العلة للمشتري بالضمان لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم الغله بالضمان وهذا على قول من يقول عليه الثمن. وقال من قال الغلة 
للبائع وهذا على قول من يرى عليه القيمة ويرافع بقدر ما أنفق عليه . 
مسالة : ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر وعن رجل باع لرجل خادما 
له واشترط عليه إن باعه فهو حر فباعه المشتري. فآقول إنه حر من مال الذي 
أعتقه إن كان المشتري هو الذي أخذه على أنه حر إن باعه فهو حر من ماله. 
وإن كان البائع هو الذي قال عند عقده البيع إنه حر إن باعه المشتري فهو 
حر أيضًا إلا أن يكون المشتري إنما اشترى على ذلك أنه إن باعه فهو حر إذا 
وقعت العقدة ولا أرى أنه بدرك البائع بشيء . 
مساألة : ومن كتاب غدانة بن يزيد» وسئل عن رجل قال إن اشترى هذا 
العين ارتي ع هذا العبد فكل عبد يملكه فهو حر اشترى ذلك العبد. قال 
يعتق كل عبد في ملكه ولا يعتق العبد الذي اشتراه. قلت وكذلك إن قال لو 
اشتريت هذه النخلة فكل مال له في المساكين صدقة ثم اشترى تلك النخلة. 
قال نعم يعشر جميع ماله ولا صدقة في النخلة التي اشتراها . 
مسالة : ومن جواب أبي علي رحمه الله وعن رجل باع من رجل جارية 
واشترط عليه إن باعها من غيره فهي حرة قال المشتري نعم ثم أراد بيعها 
أيلزمه في قوله شيء ؟ . فإن كان قال ذلك مع العقدة أو بعدها فإنها تعتق. 
قلت إن قال له إن بعتها فامرآتك طالق. قال نعم ولم يذكر ااعتاق ولا الطلاق 
فأما في العتاق فإن قال ذلك قبل العقدة لم يعتق وأما في الطلاق فإنه يلزمه 
كان قبل العقدة أو بعدها. قال أب الحواري إن قال ذلك قبل العقدة أو بعد 
العقدة عتقت في قول بعض الفقهاء. قلت فإن قال هى حرة أو امرأته طالق 
إن باعها من غيره وقوله هذا قبل عقده البيع وهما في اختلاف الثمن فهي 
مثلها . 
مساألة : : وعن رجل قال أول غلام أشتريه فهو حر فاشترى اثنين في صفقة 
واحدة قال لا يعتق أحدهما . 
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مسالة : وإذا قال الرجل أول عبد أشتريه أو أملكه فهو حر فاشترى نصف 
عبد أو ملكه بوجه غير الشراء فإنه لا يعتق لأن الصفة لم يوجد على ما حلف 
ا قال عت وهذا نصف عد فلا معدو : 

مساألة : وعن رجل باع غلامًا بألف درهم فقال عند البيع وقد طلب إليه 
المشتري الوضيعة إن وضع له من ذلك فهو حر فباعه بألف درهم» ثم وضع 
له بعد البيع.. هل يعتق الغلام ؟. قفرأينا أنه لا د يعتق الغلام بعدما صار في 
ملك المشتري لأنه حين وقع الحنث غير غلامه . 

مس األة : وعن رجل كان له غلام فأخرجه بضريبة ففضل في يده معروف 
فاشترى العبد عبدًا ثم قال لمولاه خدعني هذا يكون عليه لك ما قطعت عليّ 
وأنا أطلب من فضل الله أيضًا. قال نعم فأفضل العبد الآخر في يده أيضًا 
معروفا وقال لسيده خدعنى عبدك الغائب الذي اشتراني فإن له علىّ ثمنه. 
فنا أريد أن أعتقه فباعه إياه فأعتقه العبد. قال إن اشترط العبد إني أعتقه 
وعلى ذلك اشترى وأعتقه فهو عتيق. والعبد الآخر ما كسب العبد العتق قبل 
العتق فهو للمولى وهوما كسب بعد العتق. وإن لم يعتق العبد فالعبدان جميعًا 
لمولاهما ومالهما. وقال الربيع ليس للعبد عتق إلا بإذن مولاه» فإن باعه منه 
ثم أعتقه فإن أعتقه طيب النفس مضى عتقه وإلا فلا يعتق إن غير مولاه بعد 
البيع . 

مس ألة : وعن رجل ورث من بعض أهله وليدة أو عبدا وله شركاء فأراد أن 
يشتريه ويعتقه ولم يكن بشرائه ذلك وهو يعجبه أن نصيبه. قال لا يكون له أن 
يعتق نصيبه إلا برضاء منهم. ومن غيره قال نعم هذا حسن. وقد قيل إذا كان 
لا يتلف عليهم شيئًا وكان موسرًا فذلك له ويرجى له الثواب في ذلك. وعن وليدة 
أرادة رجل أن يبتاعها للعتق فأرادها بثمن وكره مولاها أن يبيعها له وكره الذي 
يريدها للعتق أن يزيدها فقالت الوليدة لمولاها أنا أزيدك على الذي أعطاك 
ستين درهما أو أقل من ذلك أو أكثر فرضي بذلك مولاها أن يزيده ويمستسعيها 
بها ولا يطلع على ذلك الذي ابتاعها على ذلك. فإن اطلع ورضي فلا بأس . 
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مسالة : ومما يوجد عن أبي الشعثاء وعن رجل أراد أن يشتري عبدًا فقال 
إنه حر وقال لا يشتريه فإن سكت حتى يشتريه ثم زعم أنه حرلم يصدق إلا 
ببينة . ومن غيره قال وقد قيل ولو أقر أنه مملوك ثم قامت له البينة أنه حر فإن 
الحرية أولى ويضمن للمشتري بالثمن الذي اشتراه به. وأما إن لم يقر ولكن 
لم يغيو ذلك ول يتكرة خت اشعراه المشترع قم كبحت له الجر فقال فن 
قال لا غرم عليه. وقال من قال عليه الضمان لأنه غره بنفسه وذلك على قول 
من يقول إنه لى ادعى على نفسه أنه له فلم يغير ولم ينكر أن ذلك يثبت عليه 
له وقال من قال لا تجوز الدعوى في العبيد ولا يجوز إلا الاقرار من العبيد أو 
البيتة وليس الدعوى على العبد كالدعوى على ذي المال في ماله ' 
مسالة : وسألت الفضل بن الحواري عمن اشترى أباه أو من يعتق عليه 
إذا ملكه بيعًا فاسدًا هل يعتق عليه ؟. قال إن كان من قبل عيب لم يعلم به فلا 
يعتق. قلت فين اشتراه بمائة دينار على أن يأخذ منه الف درهم بالمائة دينار . 
قال قد قيل عن عبدالمقتدر ولا نعلم أن غيره قال بمثل قوله أنه إذا باع شیا 
بمائة درهم على أن يأخذ بالمائة درهم حبًا أن ذلك جائز وأن هذا ليس من 
الشرطين في بيع إلا أن يقول آخذ منك هذا الحب مكوكين بدرهم فذلك لا 
يجوز . 
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باب في 
العتق بالخدمة 


مساألة : وسئل عن رجل قال لعبده إذا خدمتنى سنة فأنت حر . فمات قبل 
ااا فل هة قال معي أنه قد قيل يخدم الورثة بقية السنة ثم 
يعتق» والذي عندي أنه لا يعتق إذا مات السيد قبل أن يخدمه سنة كما قال 
له . 

مس األة : وفى رجل قال لعبده إن خدمتنى سنة فأنت حرء فمات السيد 
قبل تمام السنة . قال لا يعتق. وإذا قال عليك لي خدمة سنة ثم أنت حر ومات 
السيد قبل تمام السنة. فإنه إذا خدم الورثة تمام تلك السنة عتق لأنه من كان 
له على أحد حق انتقل بعد موته إلى ورثته . 

مس ألة : وسئل عن رجل قال لغلامه اخدمنى سنة وأنت حر . عن قتادة أنه 
قال له شرطه وقال الربيع مثل ذلك عن قتادة أنه قال إذا قال أنت حر واخدمني 
سنة قال هو حر يومئذ. وقال الربيع هو على شرطه قدم الكلام أو أخره فهما 
سواء إلا أن يكون فصل بين الكلام أو سكت ساعة. قال أبو عبدالله آنا اخذ 
بقول قتادة. رجل قال لغلامه إذا خدمتني سنتين فأنت حر فخدمه سنه ثم مات 
سيده. قال يخدم الورثة سنة أخرى ثم هو حر . قال غيره الله أعلم. وقال من 
قال لا يعتق لأنه لم يخدمه سنتين إلا أن يقول خدمتك لي سنتين ثم أنت حر 
فهو كذلك إلا أنه إذا مات ولم يخدمه سنتين. قال أبى الحواري رحمه الله آنا 
آخذ بقول من قال يخدم الورثة سنة وهو حر . 

مساألة : وعن رجل قال لغلامه إن خدمتني أكثر الأيام فأنت حر . فقال 
يخدمه أريعة أيام ثم يعتق . 

مس ألة : وعن رجل قال لغلامه إذا خدمتنى اخر أول الشهر فأنت حر . قال 
يخدمه ستة عشر يومًا ثم يعتق. وكذلك إن قال إذا خدمتني إلى اول آخر 
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الشهر . قال يخدمه خمسة عشر يومًا ثم يعتق. ومن غيره قال الله أعلم الذي 
معنا أن آخر أول الشهر هو آخر ساعة من يوم خمسة عشر يومًا وأول آخر 
الشهر هو أول ساعة من ليلة ستة عشر يومًا وأول يوم من اخر الشهر هو إلى 
أول ساعة من يوم خمسة عشر يوما . 

مساألة : سألت عن رجل قال لغلامه أنت حر على أن تخدمني سنة فمات 
البنون قبل حلول السنة فهو حر وشرطه باطل ولو قال إذا خدمت بني سنه 
فأنت حر فمات البنون من قبل تمام السنة فإنه يخدم تمام السنة وراثهم ثم 
هى حر. قال غيره وقال من قال إذا مات بنوه قبل أن يخدمهم سنة فهو 
فلو لك . 

مسألة : وعن رجل قال لغلامه أنت حر إذا خدمتنى فخدمه العبد برآي 
المولى أو برآي العبد فإنه يعتق وإن قال له أنت 0 استخدمتك فخدمه 
العبد برأيه لم يعتق. فإن أمره المولى عتق على فعل ما أمر به المولى أو فعل 
غير ما أمره به إذا كان قد فعله كأنه قد أمره أن يأتي “إليه بطعام فأتى إليه 
ياء هو فا لق لها اموه وشكق 09 تن افر 

مساألة : ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في الذي قال لغلامه إذا خدمه 
سنتين ثم هو حر فمات السيد قبل السنتين فقال من قال يخدم الورثة تمام 
السنتين ثم هو حر . وقال من قال إن مات السيد فهو حر . قال غيره ويحرج 
فى بعض المقالات أنه لا يعتق على هذا لأنه لم يخدم السيد سنتين . 
مسألة : وقيل لو قال لعبده خدمتك لي سنتين ثم أنت حر عتق العبد يعد 
السنتين مات السيد أو لم يمت . 

مسألة : ومن الجامع أيضًا وقيل في رجل قال لغلامه اخدمني سنة وأنت 
حر أو أنت حر واخدمني سنة. قال الربيع له شرطه قدم الكلام أو آخره. وقال 
قتادة إذا قال اخدمنى سنة وأنت حر بطل شرطه. قال أبو عبدالله نأخذ بقول 
كقانة ھور قال وو قول اد اسن قال درورو قو رجآ يعدن ,على 
كل حال قدم العتق أو الخدمة إلا أن يقول اخدمني سنة ثم أنت حر . 
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مس األة : ومنه ومن قال لعيده إن خدمتنى سنتين فأنت حر ء فمات السيد 
لانن كدي رو عارك ونان افد تلو ع تكو لير اد E‏ 
لي سنتين ثم أنت حر فمات السيد قبل أن يخدمه خدم الورثة تمام السنتين 
نم هو عديق . 
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ياب کی 
العتق بالخروجح وبالدار 


مسالة : ومما يوجد عن أبي عبدالله وعن رجل قال عبده حر إن خرج فلان 
مر هذه الان إلا أن اذى ك نارن لفل مكوع خی ا كم كر د فال قن 
7 له ولا يعتق العبد وهما سواء . قال إلا بإذني أو إلا أن اذن له. قلت وكذلك 
ن قال امرآته طالق إن باع فلان هذا العبد إلا بأمري وإلا أن امره فأمره ثم 
واي ويا سا الوجهين جميعًا نسخة. فإن 
رجع ووقف عن قوله إلا بإذني وأما قوله إلا أن آذن له فقد أذن ولا تطلق › 
مسالة : وقيل في رجلين بينهما عبد فقال أحدهما إن لم يدخل إبراهيم 
غدًا هذه الدار فعبدي حر . وقال الآخر إن دخل إبراهيم عدا هذه الدار فهو حر 
فمضى غد ولم يعلم دخل أو لم يدخل. فالقول في هذا قول الذي قال إنه لم 
يدخل الدار . فإن قال العبد إنه قد دخل كانت عليه البينة . 
مسالة : وعن امرأة قالت إن دخلت دار فلان فغلامها حر ثم أنها دخلت 
فقالت كنت نويت أيامًا قد انقضت. قال قد عتق العبد إلا أن تكون أظهرت 
نيتها يوم حلفت . 
مساألة : وعن رجل قال لعبده إن دخلت دار فلان فآنت حر وأن السيد باع 
العبد قبل دخوله فتداوله أرياب عدة. ثم رجع ذلك الرجل فاشتراه ثم دخل ذلك 
العبد الدار . قال قد وقع العتق . 
مس األة : وعن رجل قال إن دخل دارى هذه أحد فغلامه حر . وإن دخل هذه 
الذان انحن فغلامه حو تكلا احالف هل محا ولع تكن لوقه أو قال إن 
دخل دار فلان أحد فغلامه حر فدخلها الحالف أو صاحب الدار هل يحنث. 
أوقال داري هذه وهو يخاطبيه أحد فدخلها صاحب الدار فإنه إذا قال داري أو 
هذه الدار أو دار فلان أو دارك وهو يخاطبه فدخلها الغلام أو الحالف أو 
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صاحب الدار أو أحد من ذوي الأزواج فإنه يحنث في ذلك . 
مسألة : وعن رجل قال لجاريته إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة فلم يخرج . 
قال وفي نسخة وقال لا أخرج فيستخدمها حتى تموت ثم تعتق قلت فيطأها 
قال لا . قيل ولا يمنع الوطي إذا كانت في الملكة . 

مساألة : ومن قال لجاريته أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة فولدت غلامًا 
وجارية ولم يعرف أيهما أولاً فالبينة في ذلك على الجارية إذا ادعت الغلام أولاً 
وهي مدعية. ومن غيره قال الله أعلم والذي معنا أنه أراد في هذا أنه قال إن 
كان قال أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة فمتى ولدت غلامًا عتقت لأنه أول ولد 
ولدته فمًا هو ذلك مذ حلف . 

مساألة : وسألته عن العبد إذا قال له سيده إن دخلت دار فلان اليوم فأنت 
حر فقال العيد في اليوم الذي حدده له أنه دخل دار فلان يصدق في ذلك اليوم 
آم لا ؟. قال معى أنه إذا غاب عن سيده بمقدار ما يمكن دخوله دار فلان فى 
اليوم الذي اه له. وقال في ذلك اليوم آنه قد دخل دار فلان فإنه ن 
في ذلك ويعتق . 

مسالة : وذكرت في رجل له أمة مملوكة فقال إن لم يخرج إلى بلد كذا وكذا 
فهي حرة ولم يخرج في أي حال يأتي عليه أيلزمه العتق فيها. قلت وإن كانت 
له سرية أن يطأها قلت ما يلزمه فى ذلك. فإذا قال ذلك فلا يبيعها. فإذا مات 
قبل أن يخرج أو أتت حالة لا يقدر على الخروج عتقت وهي أمته فيما دون 
ذلك. وله أن يطأها وليست هي كالزوجة التي تبين بالايلاء. وهذه يطأها حتى 
ا جالة تقد يها ` a.‏ 
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باب في 
العتق بالحمال 


مسألة : وعن رجل قال لغلمانه أيكم حمل هذا الحمل فهو حر . فحمله 
كلهم. قال يعتقون ويستسعون بقية أثمانهم ويطرح عنهم كلهم قيمة واحد. 
ومن غيره قال وقد قيل في مثل هذا أنهم يعتقون جميعًا ولا يسعون بشيء 
لأنه حلف عن عتقهم جميعا. قال أيكم فأيهم حمل ذلك فقد عتق على الاتقراد . 
مساألة : ومن جامع ابن جعفر وأما إذا قال له إذا حفرت هذا البئر فأنت 
حر وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر . ثم مات السيد قبل ذلك. فإن 
العبد إذا فعل ذلك من بعده عتق وإن لم يفعله لم يعتق . 


— ۹۲( ا 


باب في 
العتق بالقب 


فتك فأنك عن : قال 
ما له بقيد ثم قال فإن 
فس خ ما له بقيد ثم 


فدفتحه الن اشتراه . 
فيفتحه ريه الذى 
يفتحه غيره أو يبيعه : رد 6 


حت 5317 عت 


باب في 


العنخ بالقدوم 
وماأاشبه ذلك 


مسالة : وعن رجل قال وله غائب إذا قدم أخي فغلامي حر . هل له أن يبيع 
الغلام أرأيت إن قدم الأخ وسيد الغلام مريض» ثم توفي كيف يكون أمر الغلام 
من الثلث يذهب آم من رأس المال. قال لا يبيع الغلام والأخ غائب فإن توفي 
أخوه في غيبته جاز له بيعه بعد وفاة أخيه فى غيبته فان قدم آخوه وسيد 
الغلام ا فمات فإن العبد يذهب من رأس المال ويوجد هذا عن هاشم 
ومسبح. قال آبو المؤثر الله أعلم إن كان دبره على قدوم أخيه فليس له بيعه. 
وإن کان أقسم قسما فله بيعه قبل قدوم أخيه كنحو قوله إن قدم أخوه يوم كذا 
وكذا فغلامه حر فله أن يبيعه قبل أن يقدم أخوه وإن قدم أخوه وهو في ملكه 
عتق. وكذلك إن قال إن فعل كذا وكذا فغلامه حر فلا يعتق غلامه حتى يفعل» 
وإن باعه قيل أن يفعل فله ذلك وكذلك الطلاق . 

مس األة : وعن رجل قال غلامه فلان حر من قبل أن يقدم فلان بشهر قال 
يوقف عن خدمته ويبعه فإن قدم فلان فقد عتق. وإن كان استخدمه بشيء 
كان له أجر ذلك الذي استخدمه قبل قدوم فلان بشهر . وإن مات فلان في 
غيبته قبل أن يقدم فهو مملوك ولا عتق فيه . 
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باب في 
اليمين بالعتة والقضاء 


: مال + وسل عن برحل قال لرجل إن لم اقشك بحقك إلى وق ذا 
فغلمانه أحرار » فتوفي قبل ذلك الوقت فقال الغلمان عبيد ولا يعتقون 
ورن أن دقرا عن هاه قال غيره وقد فل ادا مات ولع ی فكد 
الخدت . 

مسالة : ومن الأثر وعن رجل يشتري جارية من رجل إلى أجل م 
ويحلف بعتقها إن لم يوفه ثمنها إلى ذلك الأجل ثم يبيعها قبل محل الأ 
يأت الأجل فلم يدفع إليه شيئًا أتعتق الجارية. قال لا تعتق أنما حنث وول 
الجارية في ملكه. قال غيره وقد قيل لا يبيعها ولا يجوز بيعها وهي ب 
العديوة فإذا تخد غثقت.. 

مساألة : وعن رجل اشترى من رجل غلامًا إلى أجل فقال له البائع 
أخاف أن لا توفيني فقال له المشتري إن لم اوفك وإن لم آتك بحقك إلى 
فالغلام حر وإن المشتري أتى البائع بحقه فوجده قد مات. فقال العلاء اا 
مملوك إذا جاء بالحق إلى الأجل. قال ابو حذيفة مثل ذلك وزعم أن الى 
ليست من الأحياء والأموات. وقال مسبخ إذا جاء بالحق إليّ في الأجل فال 
مملوك. . ا 
مسالة : وعن رجل يكون له على رجل مال فيلزمه به فيقول الذي 
الحق انظرني شهرًا . وكل مملوك لي حر إن لم أعطك إلى ذلك الشهر في 
قيب ذلك الشهر . هل يعتق رقبة ؟. قال لا لأنه مات وليس بحانث و 
الرقيق لغيره. ومن غيره قال نعم وقد قيل يعتقون لأنه لم يوفه وهذا به 
التدبير في هذا الموضع على بعض القول. وقد اختلف أيضًا فى الحنث 
الموت فقال من قال يحنث وقال من قال لا يحنث. وكذلك إن قال إن لم | 
إلى شهر فعبيدي أحرار فمات الذي له الحق قبل الشهر . فقال من 


— ۹٥0 


يعتقون لأنه لم يوفه كما قال. وقال من قال يوفي ورثته ولا عتق لأن هذاا من 
المتعارف لأنه لا يحلف على الموت وإنما يحلف الناس على الحياة . 

' مسالة : ومن جواب أبي علي إلى هاشم بن الجهم وعن رجل قال لغريم 
له إن لم أعطك حقك إلى شهر فغلمانى أحرار . فمات قبل الشهر . إن غلمانه 
أحرار لأنه لم يعطه . ١‏ 

مسالة : وعن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك يوم كذا وكذا فكل شيء 
لى فهى صدقة لوجه الله ثم حنث وأخلف قال أما ما كان له من خدم من رأس 
فهم أحرار. فأما ماله فإنه يخرج عشرة ويقوم قيمة عدل تم يخرج عشرة 
للمساكين. قال غيره ومعي أنه قد قيل لا يعتق العبيد ويعشر المال . 
مسالة : وسألته عن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك يوم كذا وكذا 
فغلماني أحرار فتوفي الرجل قبل ذلك اليوم فقال الغلمان عبيد ولا يعتقون 
وعلى ورثته أن يقضوا عن صاحبهم. وعن رجل قال لغريمه إن لم أقضك حقك 
إلى وقت كذا وكذا فكل شيء له صدقة لوجه الله ثم حنث وأخلف. قال أما ما 
كان له من خدم فهم أحرار . وأما ماله فيخرج عشرة يقوم قيمة عدل ثم يخرج 
عشرة للمساكين . 

مس ألة : ومن جامع ابن جعفر وفي جواب أبي على في رجل قال لغريمه 
إن لم أعطك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل ذلك الشهر فنرى أن غلمانه 
الدوان اه هات قل أن وقلا رمن غي :اكه إ6 اوفى :الورقة إلى المدة له 
يعتق غلمانه لأن الإيمان لا تقع على الأموات وإنما يقع ذلك على الأحياء . 
مس ألة : وسألته عن رجل عليه لرجل حق فطالبه به فقال له إن لم أعطك 
حقك إلى وقت كذا وكذا فمات الغريم قبل مجيء الوقت. قال اختلف في عتقهم 
قال محمد بن محبوب لا يعتقون. وقال غيره يقع العتق . 
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ياب کی 
العتق بالمرض والموت 


مس اللة : ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال غلامه حر إن 
مات من مرضه هذا. وقام من مرضه يجيء ويذهب ولم يبر من مرضه ذلك غير 
جنه يجيء ويذهب » ثم ازداد عليه المرض فمات. فعلى ما وصفت فإذا كان 
هذا فد ارتقع من :مره ركان ذلك العوكن من الأقراهن. ال كاف هديا 
العو مكل البريماءوالنياة ذلك قاع من مرخمة ذلك بخىءونذهت الإ أن ف 
عيان ذلك المرض. فالعبد مملوك وقد بطل ذلك التدبير وات كان من المرض 
الذي يجىء فيه صاحبه ويذهب مثل السل والصحة والبطن والدبيلة وأشباه 
ذلك الذي يجيء فيه صاحبه ويذهب فمرة يخف ومرة يشتد عليه. فإذا كان 
كذلك فالتديين غل ما قال غل حال حت هرا من اك ,الد وحمي ب 
الصحيح. فإذا لم يكن كذلك وكان على العلة التي وصفت إلا انه يجيء 
ويذهب حتى مات في زيادة منها أو في نقصان عتق العبد» ويكون عتق ق العيد. 
من رأس المال. وإذا مات في مرض الموت الذي دبر العبد فيه عتق العبد من 
الثلثء فإذا قال الورثة إنه قد بريء منه علته فعليهم البينة بذلك. وقال أبو 
سعيد في رجل أقر فى مرضه أنه كان أعتق تق عبده هذا في صحته فمعي أنه 
قد قيل يكون هذا العتق من ثلث ماله لأنه لو أعتقه في مرضه كان من الثلث 
ولا يجوز إقراره في مرضه الذي يجوز فيه فعله على معنى قوله . 

مس األة : رجل أعتق ثلث عبده كان له رقبة يجوز ذلك العتق .قال معي أنه 
كذلك. قلت له فإن كان العتق في المرض. قال معي أن بعضًا يقول إن عتقه 
وما يتبع به الثلث من الثلث. قيل له فما جنى المريض يكون من الثلث. قال 
فن زات الفال.. ١‏ 
مس األة : مما بوحد عن أبي الشعتاء رحمه الله وعن رجل قال لغلامه إذا 
مت فأنت حر وإن الغلام جرح رجلا يبلغ ثمن العبد. قال يأخذه فإذا مات الذي 


۲۹۷ د 


مس ألة : وعن رجل أعتق غلامه في مرضه وهو يخرج من الثلث فهلك ثلثا 
المال قبل أن يموت. فقال يمضي ثلثه ويستسعى بثلثيه وإن لم يهلك المال 
فقد قال بعض الفقهاء أيضا يمضى ثلثه ويستسعى بثلثيه. فيعطى أقاريه . 
مس األة : وعن رجل قال لغلامه إذا مت فأنت حر ثم قال إنما عنيت إذا مت 
أنت يا غلام ولم يفسر ذلك فى كلامه الأول. قال أراه مديرًا ولا يقبل قوله 
السيد قيما قال . 

مس األة : وفيما يوجد عن أبي معاوية عن رجل قال غلامي حر إذا مت.. هل 
يجوز أن يبيع الغلام نفسه فى حياته ؟. فذلك جائز . وإذا مات السيد عتق 
العبد ويريء مما بقى عليه من الثمن. قال غيره الله أعلم سمعنا أن هذا 
مسالة : وكل من قال في مرضه إذا مت فغلامي عتيق فإنه يكون عتيقًا إذا 
عات هن قلف مال قان دمره فى حح ذهو حون ران ماد و قل إا 
قال في مرضه أني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله 
اهما 

مساألة : ومن جامع مووي و ا ا POE‏ 
لاف وليب اریت في دج ق الغلام إلا أن ن يكدن قال بلسانه إنه إن حدث 
قال غيره فإن صح .من تلك المزضه ەە 
مرضته هذه فقد انتقض التدبير رجع فيه أو لم يرجع إلا أن يحدد ذلك أو 
عتق العبد واستسعى بثمنه لبقية الشركاء ويكون لورثة هذا الموصي أن 


— ۲۹۸ 


يستسعوه يتلثى نصييه منه ويجوز له الثلث . 

مس ألة : ومن وقال فى الذي يعتق شقصًا له من عبد عند موته فعليه فى 
الورثة العبد يما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه . 

مس األة : ومنه ومن قال رقيقه أحرار إذا مات ثم صح بعد ذلك حتى أفاد 
رقيقا اخرين إليهم ولم يغير وصيته فقال من قال يعتق رقيقه يوم يموت لأن 
الوصية إنما تجب عند الموت. قال غيره إنما يعتق رقيقه الذين كانوا له يوم 
أوصى والقول في ذلك قول العبيد أنهم كانوا له يوم أوصى حتى يصح أنه 
اسبتفادهم من بعد وهذا الراي أحب إلىّ . 

درهم. قال إن كان قال ذلك فى مرضه فهو من الثلث وإن كان قال ذلك في 
السيد. ما يكون ذلك الغلام مديرًا أو هو من الثلث. قال مسيح لا نرأاه من 
أوصت لجاربة لها أنها حرة عند الموت فى وصية . ثم أشهدت أنها قد رجعت 
الورثه من بين الموصى له أفضل إن شاء الله والله أعلم . 

ذلك الوقت وهو مريض فمات من مرضه فهو من الثلث لا يقاس بالميراث لأن 
الرجل يعتق بعد موته ولا يطلق بعد موته. ومن غيره قال وقد قيل إنه يكون 
من رآس المال لأنه تدبير في الصحة فهو من رأس المال لأنه لو قال وهو 
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صحيح إذا كان كذا وكذا فامرأته طالق ثلانًا فوقع ذلك وهو مريض لا ترثه لأن 
أصله کان وهو صحيح. وأما إذا قال وهو مريض أنت طالق ثلاثًا إذا كان كذا 
وكذا فإذا وقع وهو صحيح فمات ورثته لأن أصله كان وهو مريض وهو فار من 
الميراث. ومن غيره قال وقد قيل إنها لا ترثه على هذا في المسألة الثانية ولا 
في الأولى لأنه طلقها وهو صحيح. وكذلك لو طلقها وهو مريض ثلاثًا فصح ثم 
مرض فمات. فقال من قال ترثه. وقال من قال لا ترثه وهو أحب إلينا أنها لا 
ترثه . وإذا قال وهو مريض إذا كان كذا وكذا فأنت حر فوقع ذلك وهو صحيح 
ثم مات فهو حر وليس له أن يرجع وليس له أن يبيعه قبل أن يأتي الأجل الذي 
وقت. ومن غيره قال نعم هو كذلك لأن التدبير في المرض لا ينتقض وهذا عتق 
فى الفرضن فان مات فى امرخ كان من الت قن ضح المعدق ثم هرضن 
أيضًا ثم عاد مرض فوقع العتق وهو مريض فإن ذلك يكون من رأس المال. 
وكذلك إن صح ثم وقع العتق في الصحة ثم مرض فمات كان ذلك من راس 
المال وإذا قال وهو صحيح إذا كان كذا وكذا فأنت حر فليس له أن يرجع 
وليس له أن يبيعه قبل أن يأتي الأجل الذي وقت. ومن غيره قال وقد قيل ليس 
له أن يرجع ولا يبيعه ولكن يستخدمه فإذا جاء ذلك الوقت عتقء وإن قال إن 
مت من مرضي هذا فقلان حر فإن شاء أن يبيعه باعه. وإن لم يبعه حتى مات 
من مرضه فهو حر . وإن صح فلا شيء. ومن غيره إذا قال فما دام مريضًا 
بعد. قيل له ليس له أن يبيعه فإن صح فله ذلك . 

اة * وإذا قال الركل ةد إن سك من رى ها | شاخت مكو ودين 
على ذلك شاهدان وقالوا لا ندري أمات من ذلك المرض أم لا . فقال العبد مات 
من ذلك المرض . وقال الورثة بل صح ويرأ فالقول قول الورثة مع يمينهم. فإن 
قامت لهم جميعا بينة أجزت بينه العبد لأنه هو المدعى» وإذا قال إن مت من 
مرضي هذا فغلامي حر وإن برئت منه فغلامي آخرحر فقال العبد قد مات منه 
وقال الآخن فة بريء مته كان ألقرل قول الوركة شع انات قان أا لخر 
بينة على ما يدعي عتق أيضًا لأنه مدعي . ومن غيره قال نعم العبدان كلاهما 
مدعبان والورثة خصماء لهما جميعا. وأما إذا قال لعبده أنت حر إذا جاء الليل 
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أو إلى غد وإن مت من مرضي هذا فهو كما قال وليس له أن يبيع ولا يهب 
حتى يبرأ من مرضه . 

الآخر رجوع قي الأول ولأن ما بين الوصيتين لا يجتمعان أبدا . 

جاء رمضان أو قال إن جاء رجب فأنت حر . فليس له أن يباع فهذا عندنا كله 
المال قبل أن يبرأ . قال يمضي ثلثه ويسعى في ثلثيه وإن لم يكن هلك المال. 
وقد قال بعض الفقهاء يمضي ثلثه ويسعى ثلثيه فيعطي أقاربه وهكذا 
بسحو قال عو قال وق قبل ل دل ال ارت على الح ولا على 
الوصية بالعتق . 

يشاء أو يبيع. وإن لم يذكر ذلك إلا أنه قال إن حدث بي حدث موت ولم يذكر 
مرضًا أو سفرًا ففلان عبدي حرًا وجاريتي حرة فليس له أن يبيعه ولا يهبه فإذا 
مات عتق العبد . 

مسالة : وعن رجل أعتق ثلث عبده وله رقيق كثير ومال. قال أرى أنه إن 
كان قدر الثلث ماله فهو حر كله إلا أن يكون أوصى بوصية تكون تلك الوصية 
وإن لم تكن الوصية التي أوصى بها تكون مع عتق العبذ يثلث ماله فإن للعبد 


جد 1 عد 


ذلك يحاصصهم فإن كان ذلك لا يكمله قال الرجل أعتق نصفه أو ثلثيه أونحو 
ذلك . 


مس األة : ومن جواب أبي سعيد وذكرت في امرآة حضرتها الوفاة وحضرها 
الشهود ولها ثلاثة من الخدم فأعتقتهم بأجمعهم والخدم قيمتهم على الحر 
هو واريعمائة درهم وخمسة عشر ولم تخلف لوارثها من المال إلا قيمة ماثة 
درهم وخمسة عشر درهما في هذا المقدار . قلت ما تقول في عتق الخدم يجوز 
آم لا يجوز . فعتق الخدم جائز على كل حال من ثلث المال ووجدنا المال في 
صفتك هذه خمسمائة درهم وخمسة وستين درهما للعبيد من ذلك الثلث وهو 
مائة درهم وثمانية وثمانون درهما ودانقان يتحاصصون على قدر حصصهم 
من قيمته على كل واحد على كذن ق ويطرج عا و بتي كل و خد 
منهم بما بقي من قيمته يكون دينًا عليه للورثة . 

مسألة : وعن رجل قال في صحته إذا مات فغلامي حر وله من مالي ألف 
درهم فمات فهل على الموصي بالعتق تبعة في الألف فقال أبى الوليد قال 
موسى ويشير كل وصية مدبر أوصى بها الرجل في صحته فهي جائرة من 
الثلث فإن أوصى بها أيضًا عند الموت بالثلث جاز للموصي له إن كان أجنبيًا 
ثبت الثلث الذي أوصى به من الثلثين وللأقربين ما بقي من الوصية فإن كانت 
الوصية للاقربين جازت إذا كانت من الثلث من ثلثي المال. قال وقال أبو 
قتان لا يجوز من الوضنة الفدين فى الضبخة الإ فى الترقيق أنه أن آراد 
الرجعة عند رهم لم كن له لكو ورج عن وت از له الرجفة إلا ان 
يكون ما أوصى به في صحته وعند مرضه يكون جميعًا من الثلث. وإن أوصى 
للأقريين أو لأحد منهم بشيء . وإن قال جائز للأجنبيين ما أوصى لهم به ما 
لم تجاوز الوصية التلث وإن كان تدبيره للعبيد في مرضه الذي مات فيه جاز, 
لهم الثلث من قيمتهم إذا لم يكن أوصى للأقربين بشيء فللأقريين الثلثان من 


الذي يموت فيه مجهول. ومن غيره قال وقد قيل يستخدمه ولا يبيعه فيوم 


— ۳. 


يموت عتق العبد وله أجر مثله ما استعملوه فى ذلك اليوم الذي مات فيه إلى 
أن مات . 


فليس له أن يبيعه ويستخدمه حتى إذا حدث به حدث فهو حر إلا أن يكون قال 
م ساألة : وعن رجل قال إن حدث بي حدث موت فغلامي حر وله من مالي 
تم قال إنما صنعت هذا إن حدث بی حدث موت من هذا فلما لم يحدث على 
فليس لوه فيما بتع .قال كيو وآنا افر ارف قال مخ قال إن له الرحعة 
فنه . 


مسالة : سئل وأنا شاهد عن رجل أراد أن يشتري ف عبدا قال إني لا 
أريدك لا تشترينى فإنى لا أريدك. فقال ما أشتهى أن أشتريه. قلت فإن قال 
له إنى أريد أن أعتقك إن حدث بی حدث فإذا اشتريتك فأنت عتيق إذا حدث 
موت فرضي الغلام ثم مات الرجل. قال لا يجوز عتقه إلا أن يكون أحدث له 
هذا القول بعدما ملكه. وقال أرى أن يحدث عليه أن يحدث له فإن لم يفعل 
فليس بحر . فإن أحدث له بعد أن يشتريه فقال أنت حر إذا مت فليس له أن 
يبيعه. ولكن له أن يخدمه وإن شاء أعطاه رجلا غيره يخدمه ما دام حيّا فإذا 
مات فهو حر . 

مساألة : ومن جواب سليمان بن عثمان. امرأة مرضت وكان لها جارية 
وولدان لها فأوصت إن مت من هذه المرضة فهم عتقاء. ولم يكن لها مال 
غيرهم إلا حلي لها وشيء يسير وعليها شيء من ذلك وأن قوما قالوا لها 
أجحفت بورثتكء ووعظوها فأشهدت أني قد رجعت عن عتق بعضهم وأتممت 
عتق بعضهم. فما ترى لها رجعة إن كانت ماتت من مرضها ذلك وينظر في 


حك O‏ بت 


قيمتهم وجميع ما تركت ويستسعون بما لحقهم من الثلثين ويجوز لهم الثلث 
من جميع ما تركت ومن أنفسهم والله أعلم. ورأيك في ذلك أفضل والله يوفقك 
لما يحدث قبلنا حتى نكتب به إليك إلا أنه بلخني أن بعضهم كان بحضرة 
الإامام طلبوا إليه معرفة رأيه في الرجوع إذا تم الرياط. فأيهم إليهم. وقال إلى 
ذلك خير كثير وقد قالوا له إن لم يرجع انصرفنا إلى صناعتنا بلغنا ذلك عن 
افدر وما آراه إل سرح إت را 


— ۳.) — 


باب في 
اليمين بالعتخ 


مس ألة : عن أبي سعيد وذكرت في رجل أهدى إلى رجل جارية أو عبدا ثم 
حلف بعد ذلك بعتق عبده وأن الهدية لما وصلت إلى المهدي إليه لم يقبلها 
وردها على الذي أهداها إليه. وقد حلف وقت ذلك وعنده أن ليس له عبيد وأن 
فته الارن آي العيد كن وها فر يدة: قلت هل يتم عليهما تق تعلى ها 
وصفت فالذى نحب من هذا على حسب ما عرفنا من الاختلاف فى أمر الهدية 
أن يقع العتق على العبيد لأنهم رجعوا إليه بذلك الملك لا شيء غيره ما احدثه 
ببيع ولا هبة» ولا وجه من الوجوه ولعله على بعض القول أنه لا يلحق عتق 
والقول الأول أحب إلينا والله أعلم بالصواب. وقلت وكذلك إن كان رجل باع 
عبده ثم حلف بالعتق ثم أن العبد رده المشتري بالعيب. قلت كان البائع علم 
به أو لم يعلم وهو مما لا يمكن حدوثه مع المشتري وقلت هل يقع عليه 
العتق ؟. فعلى ما وصفت فالذي نحب في ذلك على حسب ما عرفنا في 
الاختلاف فيه أنه إذا باع العبد وهو لا يعلم أن ذلك العيب فيه ثم حلف بعتق 
عبيده ثم رجع إليه أنه لا يلحقه العتق وإن كان عالمًا بالعيب لحقه العتق والله 
أعلم بالصواب في هذا وفي غيره . 

مسالة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجل قال لامرأته عبدي 
فلان حر إنك تردي بالدراهم التي عندك فردتها.. هل يعتق العبد ؟. قال الله 
اعلم» أحفظ عن الشيخ ابى محمد أن الاستثناء فى الفعل المستقبل جائز إلا 
أتى کج هن أفوله أنه اا ,ارين ا6 ال سيد بكر نك در دی 
الدراهم مثل قوله إنك تأكلي الخبز وتركب البحر ولا أراه استثناء ولو قال إن 
لم قروى اندرا مكل فا إن له ترد الدراهه لكان هذا اس اء بصع . 


حت :© 1 حت 


باب في 
العنفكة بالوطي والخصي 


مس األة : ورجل كان له أريع جوار فقال كلما وطىء جارية منهن فجارية 
منهن حرة. فوطىء واحدة ثم وطىء الثانية ثم وطىء الثالنه ولم بيطأ الرايعة. 
قال تبقى الثالثة التى وطىء آخرًا وتعتق الرابعة والثانية والأولى» فإن وطيء 
وطيء الأولى خرجت البواقي بالتحرير . فقال بعضهم يستسعى بثلث آثمانهن 
للسيد. وقال آخرون غير ذلك. قال غيره وهذا إذا قال إذا وطىء أو كل أو ما 
وطيء واحدة منهن فالآخرة حرة. فإذا وطىء واحدة منهن عتقن الثلاث ولم 
يعدق التي وطيء وله يستسعين بشىء ويعتفن. وأما اذا قال إذا وطيء واحدة 
منهن فواحدة منهن حرةء فان العتق يقع عليهن كلهن التي وطيء والتي لم 
يطأ. وقال من قال إنه يستسعين بثلاثة أرياع آثمانهن فإن أمضى الوطي بعد 
يستسعين بشيء من أثمانهن إلا أن يكون قال فهذه حرة وعرفها بعينها حين 
أوقع العتق عليها. فعلى هذا يستسعين بثلاثة أرياع أثمانهن ويعتقن على كل 
حال إذا لم يعرف التي أوقع عليها التحرير إلا أن يقول إن وطئّت فلانة ففلانة 
حرة غير التي وطيء فإذا وطيء فلانة ولم يعرف التي قال إنها حرة إن وطيء 
هذه فإنها تعتق على هذا الوجه الثلاثة ويستسعين كل واحدة منهن بتلتي 
بعتق جارية له يطأها إن لم ينازع فلاتا إلى الأمام أو القاضي أيسعه أن يطأها 
قأقول إن هذا من الإيلاء ولا وقت عليه فلا يطأها حتى ينازع الرجل إلى الأمام 
أو القاضي كما ذكر . وإن لم ينازعه إلى أحدهما حتى وطتها فلا أرى له وطتها 


5.1 د 


فيما يستأنف. وهي أمته يستخدمها. وقلت هل تعتق إذا وطئها من قبل أن 
ينازعه ؟. فلا أرى لها عتقا وهي أمته ولا يطأها من بعد فإن مات من قبل أن 
ينازعه أو مات المحلوف عليه فإنها تعتق . 

مسالة : وعن رجل قال لجاريته إن وطئتك فأنت حرة» ثم وطئها مرتين. 
قال أما أول مرة فإنه لا بأس عليه وتعتق الجاريةء أما الثانية فحرام ويقام 
فهذا بمنزلة الزاني وعليه الحد ولا عقر لها إلا في الأول لأن الأول شبهة وإذا 
مس ألة : وقال في رجل قال كل جارية له يتسراها فهي حرة فما يتسرى 
مما ملك من الجواري يوم حلف فهي حرة وما يتسرى مما يشتري من بعد لم 
يعنق . 

مسالة : ومما يوجد أنه من كتب أبي علي وسألته عن رجل قال لغلامه إن 
لم أخصك غدا فأنت حر فنرى بأن يعتقه, ولا يخصيه ولو باعه أو وهبه قبل 
غد جاز له ذلك ولم يكن فيه عتق. ومن غيره قال وقد قيل إنه لا يجوز له بيعه 
في قوله إن لم أخصك لأنه إن خصاه عتق وإن لم يخصه عتق ويعتق العبد 
إن لم يخصه. وإن مات العبد قبل غد كان من مال السيد ولكن إن قال إن 
خصيتك غدا فآنت حر . فله أن يبيعه وكذلك في قوله إن ضربتك وإن لم 
أضربك قهو وأحد والاختلاف فيه واحد 3 

مس ألة : من الحاشية ومن قال لجاريته إن نكحتك فأنت حرة فإن هذا يقع 
على الجماع وهذا على مفاصد الناس والعرف بينهم . 

مساألة : ومن قال لجاريته وهي بكر إن افتضضتك فأنت حرة. فافتضها 


ا تس 


باب في 
العفق بالضرب 


مس األة : وعن عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضريه قال الآخر إن ضريته 
فهو حر فضريه حتى قتله. قال إن كان مات من أول ضرية فهى حر ونصف 
ثمنه على القاتل. وإن كان من بعد الضرية الأولى فإنه يقتل به ويرد شريكه 
نصف قيمة العبيد على أهله. ومن غيره قال وهذا إذا ضريه بحق وأما إذا 
ضريه بغير حق فهو الذي أوقع أيضًا التحرير وهذا على قول بعض المسلمين 
من أهل العلم. وقال من قال بالقول الأول إن العبد يعتق من مال الحالف 
بعتقه وقال من قال إن ضريه فلا يرجع على شريكه والعبد حر لأنه هو الذي 
فعل وعلى معنى قوله إنه فعل بينهما جميعا لأن هذا أوجب العتق على فعل 
هذا وفعل هذا ما كان موقعا للعتق وقد أتلف على نفسه وأتلف الأول على 
مسالة : وعن عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يضريه فقال الآخر إن 
ضريته فهى حر . فضريه حتى قتله قال إن كان مات من أول ضرية فهى حر 
ونصف تمنه على القاتل وإن كان من بعد الضرية الأولى فإنه يقتل به ويرد 
شريكه نصف قيمة العيد على أهله. ومن غيره قال إذا قال له إن ضريته فهو 
حر فإذا ضريه فهو حر من مال الضارب لأنه هو أغتقه. فإن مات منها مات 
حرًا. ولا وقد فيه وفيه الدية لورثته الأحرارفإن ضريه بعد ذلك فمات فإنه يقاد 
به ويضمن لشريكه نصف قيمة العبد. وهذا إذا ضريه بغير حق يجب له عليه 
بوجه من الوجوه فإن العبد يعتق من مال الضارب فإن مات من ذلك الضرب 
الذي يجب للسيد عليه من بعد أن يعتق فهو خطأ لا قود فيه إذا كان ضريه 
بحق من غير الحدود وذلك مثل الأدب الذي يجوز في العبد من أولي الأمر 
وكان من أولي الأمر وممن يجوز له أن يودب العبيد بغير رآي مواليهم. وقال 
من قال إن السيد الذي حلف بالعتق هو الذي يعتق من ماله العبد وعلى هذا 


— f -A— 


ارش ما أتى إلى العبد لأن الآخر هو الذي حلف بالعتق ولولا موضع يمينه لم 
بغت الخد 

مسالة : وعن رجل قال لعبده إن لم أضربه الليلة فهو حر . قال العبد إنك 
لم تضريني فأنا حر . وقال السيد قد ضريتك قال يكلف العيد البينة إنه لم 
يضريه ثم يعتق فإن آعجز استحلف مولاه بالله أنه ضريه . قال غيره وقد قيل 
إن قال ذلك فى الليلة فقال السيد ضربته وقال العبد لم يضريني فالقول قول 
السدة: : 

مس األة : وإن كان قال ذلك بعد انقضاء تلك الليلة كان القول قول العبد 
مع يمينه إلا أن يصح أنه ضريه . 

مس ألة : ومن الأثر وعن رجل قال لغلامه ان لم أضريك فأنت حر فمات 
السيد قبل أن يضريه فوقع الموت والحنث جميعا موقعًا واحد قال حين مات 
السيد وقع العتق. قلت أفيكون من الثلث أم من الوسط. قال يحسب من 
الثلث. ومن غيره قال نعم. وقال من قال من رأس المال لأنه تدبير فى الصحة 
إن كان ذلك فى الصحة . 

مساألة : وعن رجل قال لغلامه إن ضريتك الليلة فأنت حر أو قال إن لم 
أضريك الليلة فأنت حر فقال الغلام إنه لم يضربه فالقول قول العبد إنه لم 
يضريه وعليه البينة إذا قال إنه قد ضريه. ومن غيره قال إذا قال ضريتك 
الليلة فأنت حر فقال العبد إنه ضريه فهو مدع . وإن قال إن لم أضريك فأنت 
حر فقال السيد إنه ضريه فهو مدع وعليه البينة . 

مساألة : وقلت له انى وجدت فى الأثر رجلين بينهما عبد فقال أحدهما 
لصاحبه إن ضريته او استخدمته فهو حر . قال ان ضريه فهو حر ولا يرجع 
على شريكه الحالف بشيء وإن استخدمه فهو حر ويرجع على شريكه بقيمة 
حصته . قال الشيخ رضي الله عنه كذالك الجواب. قلت من أين وجب 
الاقتراق بين اللفظتين. قال من قبل الاستخدام له جائز والضرب ليس بجائز 
له فإذا فعله ما له أن يفعله فوقعت الحرية فالمعتق هو الحالف وهو المتلف 


کا 


على شريكه حصته فعليه الضمان فإذا ضريه لم يكن له ذلك . 

مس ألة : ومن رقعة عن أبي معاوية وعن رجل قال لغلامه أنت حر إن لم 
أضريك سوطين في غير دار زيدء ثم ضريه في دار زيد. لم ييرأ حتى يضريه 
في غير دار زيد. ومن غيره قال وإن ضريه في غير دار زيد سوطين بر . وإن 
ضريه في دار زيد لم يبر . وإن ضريه في دار زيد ثم ضريه في غير دار زيد 
سوطين بر . 

مس األة : وحفظ آبو المؤثر عن أبي عبدالله في رجل قال لعبده إن لم أضريك 
فأنت حر فليس له أن يبيعه ولا يهبه فإن مات السيد قبل أن يضريه فالعبد 
حر وإن مات العبد قبل أن يضريه السيد فعلى السيد أن يعتق مثله. ومن 
غيره قال وقد قيل إنه ليس عليه عتق لأنه مات عبدًا ولم يكن وقع عليه تحرير 
فأمسكه ولم يقع عليه التحرير . 

مس األة : قال أبى عبدالله عن رجل قال لغلامه هو حر إن لم يضريه فقال إن 
لم يضريه حتى يموت السيد عتق وإن مات العبد من قبل أن يضريه رأيت عليه 
أن يعتق مثله. وليس له بيعه حتى يضريه . 

مساألة : وسألت أبا معاوية عن رجل قال لعبده إن لم أضريك الليلة فأنت 
حر فلما أصبح قال العبد لم يضريني وقال السيد قد ضريتك الليلة. فقال 
القول قول السيد والعبد هو المدعي . وإن قال إن ضريتك الليلة فآنت حر فلما 
أصبح قال السيد لم أضربه. وقال العبد قد ضريني فالعبد هو المدعي وعليه 
البينه. ومن غيره قال وقد قيل إنه إذا قال إن لم أضريك الليلة فأنت حر فقال 
السيد يعد ذلك قد ضريته وقال العبد لم يضريني فعلى قول بعض الفقهاء 
من المسلمين أن القول قول العبد والسيد المدعي الضرب لأنه لم يضرب 
حتى يعلم أنه ضرب والله أعلم بالصواب . 

مساألة : ومن الأثر وسألته عن رجل ضرب غلامه فبلغ به حدًا قال إن 
عبدالله بن عمر ضرب غلامًا فبلغ به حدًا ثم دعا به فقال أوجعتك. قال نعم 
والله . قال أذهب فأنت حر فقال جلساؤه لقد أتيت إليه معروفا . قال ليت أني 
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انقلبت لا لي ولا علىّ ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ بعبده 
حدًا فكفارته عتقه . 

هل يكون هذا من المثلة التى يعتق بها العيد ؟. قال لا , ولا أراه يعتق . 
مس األة : ومن جامع ابن جعفر وعن رجلين شريكين في عبد قال أحدهما 
لصاحبه إن ضريته أو استعملته فهو حر فإنه ضريه فهو حر ولا يرجع على 
ورجع عليه هذا بقيمة حصته ويستسعى الآخر العبد بما أعطى شريكه . 
مس األة : ومن غيره وعمن حلف بعتق غلامه ليضربه ثم لم يضربه. قال لا 
يعتق الغلام حتى يجيء حال لا يقدر على ضربه . 
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باب في 
العتق بالعطية 


مس األة : وعن عبد بين رجلين فقال أحدهما أنت حر وقال الآخر إن 
أعطيتني مائة درهم فأنت حر . فقال إن كان الذي بدا بالعتق موسرًا فهو حر 
من ماله وعليه نصف ثمنه لشريكه وإن كان معسرًا فنصفه عتق ويستسعى ‏ 
للآخر بالنصف وإن كان نصف قيمة الغلام تبلغ أكثر من المائتين لم يكن 
على السيد إلا المائة التى شرط عتقه عليها إذا كان أعتقه وهو مملوك. وإن 
كان الآخر بدا بالعتق فقد عتق كان معسرًا أو موسرًا فالخيار للسيد إن شاء 
أخذ المعتق بنصف قيمته كانت قليلاً أو كثيرًا. وإن شاء أخذ المعتق بقيمة 
العبد ورجع المعتق على العبد فاستسعاه يما أخذ منه شريكه وهى حر من 
حينه وإن قال أحد الشريكين فى عبد فقال للعيد إذا أعطيتنى مائة درهم 
فاك بحو كان هذا يمعناء ولم كن مات قن تلم أله انات ركم قل أن 
يقضي العبد شريكه فمن ماله ويعتق العبد بالقيمة من مال المعتق» ويكون 
لشريكه نصف المائة لأنه ماله يسلمه إليه. وهما شريكان فى المائة» ويعتق 
العبد ولا شيء عليه للذي أعتقه والشريك الآخر له نصف قيمة العبد . وهو 
بالخيار جين الشريك والعبن على ما وضفناء ولا يكاسي المدين يضف الما 
التي استحقها من مال العبد لأن تلك السيد لأن مال العبد لسيده. ولو كاتبه 
لحن الشريكين كان اليد حرا وكانت. الماكة القن سلمها اليه من مكاتيتة 
للسيدين جميعًا وكان العبد يعتق من مال الكاب هوقو خافن لشريكه 
تاف العية والشبررك بالكيان.. 

مس ألة : ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في الذي يقول لغلامه أنت حر 
وعليك آلف درهم أن الغلام حر ولا شيء عليه إلا إذا قال أنت حر على أن 
عليك ألف درهم فله شرطه. وقال من قال ليس على الغلام في هذا شيء وهو 
حر إلا أن يقول وفى موضع اخر إذا قال آنت حر إذا أعطيتني آلف درهم فمتى 
ما جاء بالألف وأعطاه إياه عتق قبل المولى الألف أو لم يقبل . 


٣۱٢۲ 


باب في 


العتق على شرط التزويج 
وبالتزويجح والطاق 


مساألة : وعن رجل أعتق جارية واشترط نكاحها فأبت ذلك.. هل ترجع في 
الرق. أرأيت إن رضيت ذلك وقالت لا يجوز علي إلا بصداق.. هل يجبر على 
الصداق ؟. قال أبو الوليد أما الجارية فلا ترجع في الرق, وأما هي إن رضيت 
صداقها أن تزوج بها فلها صداق» وإن لم ترض أن تزوج به فلا سبيل عليها. 
وقال أبى المؤثر لا ترد الجارية في الرق وله شرطه. قال آبو عبدالله لا تعتق 
والجارية في الرق وله شرطه. أرأيته إن باشرها من قبل أن يفرض لها صداقها 
هل تحرم عليه ؟. فرآي من يقول لابد لها من صداق فهي تحرم عليه إذا 
باشرها من قبل أن يفرض لها صداقهاء وأما على قول من يقول له شرطه فإنه 
يجيز له ذلك. ومن غيره قال إن أعتقها من ذات نفسه على أن يتزوج بها فلا 
يثبت ذلك عليها إلا أن تشاء إلا أن تكون طلبت إليه أن يعتقها على أن 
يتزوجها فأعتقها على أن يتزوجها بمطلب منها إليه فهذه مكاتية مجهولة فإن 
تزوجته على ذلك ورضيت بالتزويج فلا بد من الصداق. وإن لم تزوج به كان 
له عليها قيمتها برأي العدول وإن كان ا على ان يدروجها على أن .عند 
افا ف 15 تزوجته و اققا على الوذ زوحةة ول مسدلا صدا قلها سداق 
مثلها وعليها قيمتها برأي العدول. وإن تتامما على أن عتقها صداقها ثبت ذلك 
لأن هذا يخرج على المكاتبة إذا ضمنت له ذلك وطلبت إليه . 

مسالة : وإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج فقيل هو لها ولورثتها 
تزوجت أو لم تتزوج لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل وأحب النظر في هذه 
المسألة . ومن غيره قال وقيل إن الوصية يهدمها الاستثناء . وقال من قال لا 
يهدمها. وقي جواب لمحمد بن محبوب رحمهما الله وعن امرأة أوصت عند 
وفاتها ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي بعد موتي امرأة فعبيدي هؤلاء أحرار 
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فتزوج زوجها بعد موتها قبل أن يقسم العبيد أو من بعد ما قسموا. قال لا 
يجوز الحنث بعد موتها فينظر في هذه المسألة وفي التي أعلى منها فإنهما 
تختلفان والرآي الأول أحب إلى . قال غيره وقد قيل إنهم يعتقون ويكون ذلك 
مثل التدبير . 

مساألة : وعن رجل تزوج أمة قومة على أن ولد تلده فهو حر فولدت ولدين 
في بطن واحد لم يعرف أيهما ولد قبل التحرير 

مس األة : عن أبي علي من جواب لأبي مروان وعن رجل حلف يعتق مملوكة 
إن طلق زوجته فوقع بين الرجل وبين زوجته شقاق فابرادة وضالهوا بشيء 
من مالها وأشهر قبل أن تقبل برأيها أنه أعطى مماليكه فلانًا وأشهد الشهود 
أن فلانًا قد قبض عطيته, ثم قبل برآن زوجته ولم يكن ثم بينة إلا الإقرار منه 
وهلك الرجل وطلب مماليكه العتق وقال المعطي إني لم أكن أريد إمساكاً عليه 
وقد برئت مما أعطاني إلى الورثة . وقلت إن قال الزوج قبل وفاته إن ما حلفت 
بعتقهم إن طلقت فلم أطلقء وإنما تبرأت إليّ من مالي فقبلت براءتها فالطلاق 
والبرآن عندنا في هذا سواء لأنها قد خرجت منه . وأما عطية العبيد وإقراره أن 
الرجل قد قبض وقال الرجل إني لم آكن أريد إمساكا عليه . وقد برت مما 
أعطاني إلى الورثة. فإن قال إني لم أقبض عطيتي فلا حق له والعبيد أحرار 
وإن كان قد قبض ثم رد على الورثة فلا عتق لأنه قد أحرزه وإن يمسك 
المعطي يعطيه حلف لقد أعطاني وأحرزت . 


سوسا عي وو بع يننا 
س ن ق ی ا الله وعن امرأة أوصت عند 
موتها ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي بعد موتي فعبيدي هؤلاء آحرار فتزوج 
زوجها بعد موتها من قبل أن يقسم العبيد أو من بعد ما قسموا قال لا يجوز 
الحنث بعد موتها. قال غيره وقد قيل إن العبيد يعتقون ويكون ذلك مثل 
لدت 
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مسالة : وعن ابن على قن وجل قال إن تزوجت أمة فغلامي حر فتزوج 
أمة قال إن كان له امرأة لم يعتق غلامه لأنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة 
فتزوجها فقد عتق غلامه . 

مس ألة : وعن امرآة أوصت عند الموت ولها عبيد فقالت إن تزوج زوجي 
بعد موتي امرأة فغلماني هؤلاء أحرار فتزوج زوجها قبل أن يقسم العبيد أو 
من بعد ما قسموا فليس عندنا حفظ فيها ولا عند هاشم غير أني أقول إنهم 
يعتقون يوم يتزوج الرجل قبل القسم أو بعده. قال غيره وقد قيل إنهم لا 
يعتقون لأن اليمين وقع بعد الموت وإنما وقع اليمين والحنث وهي ميته 
والعبيد في ملك غيرها . 

مس األة : كتاب الوصية أن لا يتزوج وإذا أوضى الرجل لأمته أن تعتق على 
أن لا تتزوج ثم مات قال لا تزوج فإنها تعتق من ثلثه وإن تزوجت بعد ذلك لم 
يبطل ذلك وصيتها من قبل عتقها وقد ثبت. وكذلك إن قال هي حرة على أن 
تثيبت على الإسلام أوهي حرة على أن لا ترجع عن الإسلام فإن أقامت على 
الاسلام ساعة فهي حرة من ثلثه وإن ارتدت بعد ذلك لم يبطل ذلك عتقها ولا 
وصيتها. وإذا أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج أو قال إن لم تزوج 
أوقال على أن تثبت مع ولدي ففعلت ما شرط عليها بعد موته يومًا أو أقل او 
أكثر . فإن الوصية لها من ثلثه فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل ذلك وصيتها. 
وإذا أوصى الرجل لخادمته أن تقيم مع ابنه ومع ابنته حتى يستسعيان وهي 
حرة ولا وارث له غيرها وهي تخرج من الثلث فإن كانا كبيرين فإنها تخدمهما 
حتى تتزوج الجارية ويصيب الغلام خادمًا أومالاً يبلغه خادمًا يستغني به عن 
خدمتها. وإن كانا صغيرين فإنها تخدمهما حتى يدركا فإذا أردكا عتقت من 
ثلثه وإن لم يكن له مال غيرها عتقت بعد الخدمة وسعت في ثلثي قيمتها 
للوارثين. وإذا مات أحدهما أو ماتا جميعا قبل أن يستغنيا فإن الجارية لا 
تعتق وتبطل الوصية»ء وإذا أوصى نصراني بجارية له بالعتق إن ثبتت على 
النصرانية بعد موته آو على الإسلام فثبتت على ذلك بعد موته ساعة أو يومًا 
فإنها تعتق لعله تعتق من ثلثه فإن أسلمت بعد ذلك النصرانية لم يضرها 


ا 


الإسلام ووصيتها جائزة وعتقها ماض وإن أسلمت قبل موته ولم تمت وهي 
على التضبراقية كما قال قرفا مدق .والقنوت عندنا هاهنا أن نقيت ساف 
بعد موته على ما يقول وإذا أوصى الرجل لأم ولده بوصية آلف درهم إن لم 
تزوج أبدًا وأقامت شهرًا أو سنة أو يومًا فهو كما قال فإن تزوجت قبل ذلك 
الوقت فوصيتها باطل. قال غيره الذي معنا أنه أراد إذا أوصى لها بوصية إن 
أقامت مع بينة أبدًا ولم تزوج آبدا فإن الوصية لا تستحقها حتى لا تزوج حتى 
تموت فإذا ماتت استحقت الوصية وكذلك إن قال إن لم تزوج حتى يموت أو 
حتى اتيها. وكذلك إن قال إن لم اتها سنة. أو شهرًا أو يومًا أو ماحده. وكذلك 
إذا قال لأمته أعتقوها إن لم تخرج من عند ولدي إلى شهر أو أقل من ذلك أو 
أكثر أو قال هي حرة إن لم تخرج شهرًا . فإن تزوجت قبل الشهر آو خرجت 
من عند ولده قبل الشهر بطلت وصيتها فإذا أوصى الرجل لأمته بالعتق على 
أن لا تزوج فلائا بعينه ففعلت ذلك عتقت من ثلثه. فإن تزوجت بعد ذلك لم 
يضرها ذلك بعد. فإذا أوصى لها بالعتق على أن لا تزوج فلانا أبدًا ففعلت ذلك 
فإنها تعتق من ثلثه . فإن تزوجت فلانا بعد ذلك أولم تزوج فليس عليها شيء. 
ووجدت في الكتاب صح إن شاء الله إلى هاهنا عرض على أبي الحواري . 

مسالة : وعن الرجل إذا قال إن طلق زوجته فغلامه حر فاختلعت زوجته 
هل يعتق الغلام ؟. معي أنه على قول من يقول إن الخلع طلاق فالغلام حر . 
قلت له فإن جعل في يدها طلاق نفسها فطلقت نفسها.. هل يعتق الغلام ؟. 

قال معي أن هذا في قول أصحابنا طلاقء ولا أعلم في ذلك اختلاقا. قلت له 
فإن تزوج عليها أمة واختارت نفسها هل يكون هذا طلاقًا أو يعتق الغلام. قال 
معي أنه يختلف في مثل هذا فقال من قال إنها تبين بالطلاق . وقال من قال 
إنها لا تبين بالطلاق وتبين منه بينونة بغير طلاق. قلت له فون ارتد عن الإسلام 
فيكون ارتداده طلاقًا لزوجته آم لا . قال لا أعلم أن أحدًا من أصحاينا يقول 
إنها تطلق إنما يحرم عليها في حال ارتداده عن الإسلام. وإذا حرم عليها كذلك 
معى إنما تحرم عليه فى التسمية. قلت له فإن الاعتها قبانت منه هل يكون هذا 
طلاق مته لها ؟. قال معي أن أن أصحاينا يقولون إن ذلك منه طلاق. قلت فإن 
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كان حلف عليها بشيء إن فعلته طلقت ثم حلف عليها إن طلقها ثم أنها فعلت 
ذلك الشيء الذي جعل طلاقها في فعلها إياه هل يعتق الغلام ؟. قال معي أنه 
يختلف فيه. قلت له فإن ظاهر منها ويانت منه بالطهار يكون مثل الايلاء. قال 
هكذا معي في قول أصحابنا أن الظهار مثل الايلاء. قلت فإن هو آلاء منها أو 
ظاهر من قبل أن يحلف يعتق الغلام ثم بانت بعد أن حلف بعتق الغلام هل 
يعتق ؟. قال معي إن تركه للكفارة وإلا بغارم منه للطلارق وهو أشبه بطلاقها 
من الذي حلف عليها بشيء إن فعلته طلقت من قبل أن يحلف بعتق الغلام ثم 
فعلته بعد يمينه بالعتق. قلت له فإن كان إنما ترك كفارة الظهار عجرًا منه عن 
الكفارة. قال معى أنه إذا ترك الكفارة و كذلك الابقاء فترك اللمس والشهادة 
فمعي أنه غرم منه للطلاق إذا كان يقدر على ذلك. قلت قلت له فما يلمس منها. 
قال معي إنما اللمس للفرج . 

مسالة : ومن الأثر قال في حرة تزوجت عبدا ثم اشترته قال يفرق بينهما 
ووطيها عليه حرام وهو عبدها. قلت فإن أعتقته تريد به وجه الله » قال لا يحل 
لها أن تزوج به. وإن أعتقته أن يتزوج بوليدة كانت له معها فتزويجها حلال 
إن شاء الله تعالى ولا عدة عليها منه. قال نحفظ أنه قد نهى عن تزويج المولى 
العرب فإن تزوجت به يفرق بينهما إذا رضيت به ووليها وقال برأيه إن أكرهه 
وليها قله ذلك لا تزوجه إن كانت من العرب . 

مس األة : وقيل من أعتق أمة على شرط أن يتزوجها فذلك شرطه باطل وفي 
نسخة لا يبطل إلا أن تشاء هي أن تتزوج به إذا طلبت ذلك وتم عتقها . 
مس األة : ومن أعتق أمة على شرط أن يتزوجها فالعتق ماض والشرط باطل 
إلا أن تشاء هي أن تتزوج به . 

مساألة : وفي رجل شرط على جاريته أن يعتقها ويتزوجها فقبلت به 
فأعتقها ثم امتنعت أن تتزوج بها له لها ذلك. قال معي أن ليس لها ذلك فإن 
امتنعت لزمها قيمتها وفي بعض القول وقال من قال ينظر فإن كان قيمتها 
أكثر من صداق مثلها كان عليها له صداق مثلها . 


51١97-‏ ل 


باب في 
إذا أعتق جنسا 
ثم ادعى أنه شيء من غير ذلك الجنس 


مساألة : ومن جامع ابن جعفر وإذا قال كل مملوكة له فهي حرة إلا أمهات 
أولاده. عتقت جواريه كلهن إلا أمهات أولاده. فإن قال هذه آم ولدي وهذه أم 
ولدي ولم يعلم ذلك إلا بقوله لم يصدق على هذا فإن كان مع كل واحدة منهن 
ولد قد ولدته فى ملكه فقال ولد هذه منى فإن الجواري يعتقن جميعا. ولا 
يصدق على اپات أولاده ولا يصرن !| ا يمينه . ویثیت نسب أولاده منه 
جميعاء ويعتقن حتى يعلم أنه قد كان ادعى أولادهن قبل يمينه فأما بعد يمينه 
فلا يبدو :ويحظن فى ذلك قال غيرة حسن ما قال وهو يخرج :فى مدهب 
أصحابنا. وقال من قال لو أن رجلا قال كل مملوكة له فهي حرة إلا خراسانية . 
ثم قال لثلاث منهن أو أربع هن خراسانيات ولا يعلم ذلك إلا بقوله كان القول 
قوله مع يمينه ولا يشبه هذا ما مضى قبله وأنا أحب أن يكون هو المدعي في 
هذا ويعتقن حتى يصح ما ادعاه ولست أدري خراسانيات هن أم غير 
خراسانيات حتى يعلم أنهن غير خراسانيات. قال غيره القول الآخر هو أبين 
معنا. ولو قال رجل كل جارية له فهي حرة إلا خبازه ثم قال هذه خبازة وهذه 
خبازة وقلت ما نحن بخبازات فهن حرائر. ولا يصدق إلا بينة. ولو قال رجل كل 
جارية له حرة إلا جارية له بكر ثم قال هن أبكار . فالقول قوله فإن أصبن 
ثيبات فقال أصابهن هذا بعد يميني فالقول قوله أن الجواري أبكار حتى يعلم 
انهن غير ذلك. وقال كل جارية لم تلد مني فهي حرة فقال هذه ولدت مني وهذه 
لم تلد مني لم يكن القول قوله ولم يصدق إذا لم تلد منه وفيها نظر . ومن غيره 
قال هو مدع لما ادعى من ميلادها منه إلا أن يصح أنها ولدت من قبل يمينه. 
وفى جامع أبي الحسن ولو قال كل جارية لم تلد مني فهي حرة ثم قال هذه 
ولدت مني لم يصدق وعليه البينة. ومن جامع ابن جعقر وكذلك إن قال كل 


لما 


جارية له لم يطأها البارحة أو خبازه فهي حرة ثم قال قد وطيت هذه وهذه 
خبازة فالقول قولهن حتى يصح ما ادعاه هو وانظر فيها. قال غيره نعم هو كما 
قال ولو قال كل جارية لم تلد مني فهي حرة ثم قال هذه ولدت مني فلا يصدق 
إلا بالصحة. ولو قال كل جارية لي فهي حرة إلا جارية اشتريتها من فلان 
عتقت جواريه كلهن ولم يصدق على جارية أنه اشتراها من فلان إلا ببينة . 

مسالة : وفي جامع أبي الحسن ولو قال كل جارية لم أطأها البارحة فهي 
حرة. ثم قال قد وطئت هذه وهذه لم يصدق إلا بصحة والقول قولهن والله 


أعلم . 
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باب في 
العتق إذا لم يعرف المعتةق 


مساألة : رجل قال مقبل لمقبل ومقبل حر ومات ولم يعرف أي مقبل هو 
الحر وادعى العبيد كلهم الحرية فإنهم يقومون وتعرف قيمة كل واحد فيطرح 
له ثلث قيمته ويعتق ويستسعى بالباقي حتى يؤدي على رفق من غير شطط ولا 
حيف . 

مس األة : وعن رجل له ثلاثة عبيد فقال أحد عبيدي عتيق. قال يقومون قيمه 
ولهم ثلث أثمانهم ويستسعون بالثلثين من آثمانهم . قال ابي المؤدن دعم إذا 
أراد واحدا منهم ثم لم يعرفه أيهم وأما إذا قال أحد عبيدي مرسلا ولم يتعمد 
واحدًا منهم فتإنهم يعتقون ولا يستسعون بشيء . 

مسالة : قال أبى سعيد في رجل قال لأمته ولدك حر . ولها أولاد كثير: 
فعندي أنه يقع على أولادها العتق كلهم. فإن احتج وقال نويت واحدا منهم 
فعندي أنه يختلف في ذلك فقال من قال له نيته فى ذلك وقال من قال لا نيه 
له في ذلك. وإن قال لها إن ولدت فولدك حر ولها أولاد حين قال ذلك ثم ولدت 
فإنه يخرج عندي أن العتق يقع على جميع أولادها الذين يملكهم هو . ومما 
ولدت ومما يكون من أولادها قبل ذلك لأنه لو قال لها إن دخلت دار زيد فولدك 
حر . فإذا دخلت وقع العتق على الجميع من أولادها الذين يملكهم. وقوله إن 
دخلت دار زيد وإن ولدت كله سواء عندي ولا يبين لى أن يعتق ما ولدت بعد 
ذخولها الذارولة يعدق يعدا ولدت يعد .يميه ولا يعق رعندى إلا رل ولك كلذه 
ويجب يه الحنث . 

مساألة : وقال أبو سعيد في رجل مرّ على جماعة من العبيد لغيره وفيوم 
عبده فقال أحدكم حرء فإنه قيل إن عبده يعتق وقال من قال لا يعتق حتى 
يقصده بالعتق. وإذا كان الجماعة أحرارًا فقال يعتق نوى أو لم ينو . وقال من . 
قال لا يعتق حتى يقصده بالعتق أو لم ينو ما لم يسم باسمه . وقال من قال إن 
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نواه عتق وإن لم ينوه لم يعتق وهذا أقرب من المسألة الأولى» وهذا قوله فينظر 
فئة . 


مساألة : ومن الأثر وقيل سألوا عامرًا عن رجل مات وترك ستة أعبد فأعتق 
نصفهم من غير أن يسمي أحدا. قال عامر يقوم كل واحد منهم قيمة عدل ثم 
يهدم النصف من جميعهم ثم يستسعون جميعًا في النصف الباقي حتى 
يعتقوا. قال غيره يعتقون جميعًا فإن خرج النصف من قيمتهم من ثلث المال 
مع الوصايا استسعوا في النصف الباقي وإلا طرح عنهم من قيمتهم ما خرج 
من ثلث ماله مع الوصايا ويسعون فيما بقي كل وأحد بقدر ذلك من قيمته . 
مس األة : وعن رجل له ثلاثة عبيد فدخل عليه اثنان فقال أحدكما حر ثم 
خرج واحدء ودخل الثاني مع أحد العبدين فقال أحدكما حر فقيل يعتق من كل 
واحد نصفه إن قال ذلك فى صحته . وإن قال ذلك في مرضه عتق من كل وأحد 
ثلثه إذا لم يكن له مال غيرهم ويستسعون ببقية أثمانهم. فن كان له مال 
يخرجون من الثلث عتق من كل واحد نصفه. ومن غيره قال وقد قيل إنه يعتق 
الذي دخل مع الأول ثم دخل أيضا مع الثاني كله ويعتق من الآخرين من كل 
واحد نصفه إن كان فى الصحة . 

مس األة : وسألته عن رجل اشترى خمسة عبيد ونقد ثمنهم فلما نظر فإذا 
هم ستة عبيد فقال للعبيد من كان منكم لم أشتره فلينصرف فقال كل وأحد 
منهم أنا حر . القول قول من ؟. قال معى أنه إذا كان لا يعرف عبيده الذين 
اشتراهم و كانت هذه دعواهم لم يكن له ملك أحد منهم إلا أن يصح له بالبينة 
أو بالاقرار من بالغيهم إذ قد غاب عنه أعيان العبيد الذين قد اشتراهم ولم 
يعرف عبيده من سواهم وأما إذا عرفهم فإن صحت البينة أنه إشتراهم وقالوا 
إنهم أحرار قمعي أنهم أحرار و القول قولهم فإن صح أنه اشتراهم من زيده 
وهم فى يده ومن عنده اشتراهم. وقالوا إنهم أحرار فمعي أنهم أحرار وليس 
هذا مما يصح عليهم ذلك فان شهدت البينة أن زيدًا كان يدعيهم وهم في يده 
وهم لا يغيرون ذلك ولا ينكرون حتى باعهم لهذا و قالوا إنهم أحرار فمعى أنه 
قد قيل إنهم عبيده على هذا إلا أن يصحوا البينة أنهم أحرار وقيل إنهم أحرار 
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والدعوى لا تثبت على العبيد في أنفسهم من مدعيهم على أنقفسهم : 

مس ألة : وعن أبي الحواري وعن رجل له عشرة غلمان فقال إن فعل كذا 
وكذا فغلامه حر لوجه الله تعالى فجاء جميع عبيده العشرة فقال كل واحد منهم 
انا الذي أعتقني. فعلى ما وصفت فقد أعتق الغلمان كلهم ويستسعي كل واحد 
منهم لسيده بتسعة أعشار قيمته ويطرح عنهم عشر ثمنه : 

مسالة : ومن جامع ابن جعفر عن رجل قال لعبيده أحدكم حر وفيهم له 
غلام فقيل عتق غلامه علم به عند القول أو لم يعلم. وكذلك إذا مر على عبيد 
فقال أنتم أحرار وفيهم مملوكه عتق مملوكه . 

مسالة : وقال فى رجل له ثلاثة مماليك ووقفوا على الباب فقال واحد منهم 
حر ولم يعرف أيهم أراد. قال معى أنه إذا أعتق واحد منهم لم يعرفه بعينه فلا 
أوجب عليه عتق الجميع. قلت له كيف الوجه في ذلك ؟. قال معي أنه لا يؤمر 
أن لا يبيع الحر منهم ولا يستخدم الحر منهم. قلت له فعليه نفقتهم وكسوتهم. 
قال معي أنه مأخوذ بنفقة كل واحد منهم على الانفراد وكسوته حتى يقر 
بعتقه. قلت له فإن كان عليه كفارة الظهار هل له أن يعتق أحدهم ؟. قال معي 
أنه يجزيه إذا قصد إلى عتق العبد منهم الذي هو له. قلت له فإن كان قال 
أحدهم حر ولم يقصد إلى أحد بعينه هل يجزيه لعتق الظهار عتق أحدهم يعد 
هذا العتق الأول. قال معي أنه إذا قال أحدهم حرء ولم يعرفه بعينه» ولم 
يقصد إلى واحد منهم بعينه فمعي أنه يقع على كل واحد أنه منهم إشارة إذا 
لم يقصد إلى واحد منهم بعينه بنية ولا تسمية ولا إشارة وإن أوقع العتق 
عليهم كلهم لم يجز أحدهم بعد ذلك عن لازم. قلت له فإن قال أحد عبيده حر 
ثم قال بعد ذلك هو الذي أراده بالعتق وقصد إليه وأنكر العبيد ذلك وطليوا 
الانصاف.. هل يقبل منه ما ادعى بعد إقراره بعتق أحدهم. قال معي أنه ليس 
له نية في الحكم في بعض القول ولعل في بعض القول يقبل قوله مع يمينه 
بعينه الذي أعتقه وأنكر ذلك العبيد» وطليوا الانصاف.. هل يقيل منه ما ادعى 
بعد إقراره بعتق أحدهم ولم يقصده بعينه وقت عتقه. ثم ادعى بعد ذلك إلى 
هذا الذى قصد إليه وأعتقه بنيته. قال معي أنه ليس له نية في بعض القول 
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وفي بعض القول يقبل قوله مع يمينه على قول من يجيز الاستثناء بالنية فيما 
أظهره عرض عليه . 

مس ألة : ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال لعبيد مجتمعين 
وفيهم عبد له فقال هؤلاء العبيد أحرار ولم يستثن عبده وقال لم يكن له نية أن 
العبيد دون عيده أحرار .. هل يكون عبده حرا ؟. فعلى ما وصفت فإن عبده 
يعتق علم أن عبده كان فيهم أولم يعلم إذا قال هؤلاء العبيد أحرار . فإنه يحكم 
عليه بالعتق لعبده إلا أنه إن كان معناه لأولئك بأعيانهم دون عبده وإنما كان 
المعنى لغير عبده وسعه قيما بينه وبين الله أن يملك عبده وكذلك في النساء 
لو كانت زوجته فيهن فالقول فيهن كما وصفنا لك في العبيد ٠.‏ 
مسالة : وقيل فيمن قال لعبيد وفيهم عبد له أحد هؤلاء العبيد حر فقال 
من قال يعتق عبده لأنه لا يقع عتقه إلا على عبده ولا نية له في ذلك وقال من 
قال يعتق عبده لأنه ليس العبيد كلهم له فيقع العتق لا محالة على أحدهم ثم 
يقع عليهم بالشبهة كلهم يعتقون والله أعلم . 

مسالة : ومن جواب أبي الحواري وعن رجل كان له اربعون مملوكاً فقال 
عشرة من عبيدي أحرار لوجه الله ولم يسم بأسمائهم. ما الراي في ذلك ؟. 
فعلى ما وصفت فقالوا يستسعون في أثمانهم ويلقى عنهم ربع الثمن عشرة 
العصضق ‏ 

مس األة : وعن رجل له ثلاثة عبيد» فقال أحد عبيدي عتيق. قال يقومون 
قيمة فلهم ثلث أثمانهم ويستسعون بالثلثين من أثمانهم. فقال ابو المؤثر إذا 
أراد واحدا منهم ثم لم يعرف أيهم. وأما إن قال أحد عبيده حر مرسلا لم يتعمد 
واحدًا منهم فإنهم يعتقون ولا يستسعى أحد منهم بشيء . 
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باب في 
العتق بالولد 


مساألة : وقال لنا سليمان بن عثمان في رجل وفي نسخه . وحفظ لنا 
سليمان بن عثمان في رجل قال لجاريته إن ولدت غلامًا فهو حر فولدت غلامًا 
ثم اتبعت غلامًا في بطن واحد. فقال سليمان يعتق الأول منهما والآخر مملوك. 
قال أبو زياد قال مسعدة بن تميم كلاهما حران ويستسعيان بنصف آثمانهما. 
وقال أبو زياد وقول مسعدة أحب إلينا. قال أبو زياد وأبى العباس والقيمة أحب 
إلينا. قال أبى المؤثر يقول سليمان نأخذ . 

مس ألة : وسألت أبا معاوية عن رجل قال لأمته إذا ولدت ولدًا فهو حر 
فولدت ولدين في بطن واحد . فقال روي عن مسعدة بن تميم أنه قال يعتقان 
جا ووی كل ولع مما لساب لهذا . وروي عن سليمان بن عثمان أنه 
قال يعتق الأول منهما والآخر مملوك. قلت له فإن ولدت ولدين في بطن واحد 
وم ملم انها ولد قل صاضه. قال هذا ااا اما قان حا 
ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته يوم يولدان. قال غيره وقد قيل يعتقان 
ولا سعاية عليهما . 

مساألة : وعن رجل تزوج أمة قوم على أن أول ولد تلده فهو حر فولدت 
ولدين في بطن واحد لم يعرف أيهما ولد قبل صاحبه. فإني آراهما حرين ولا 
أرى لأرياب الآمة عليها ولا على ابتيها شيئاً من قبل التحرير. وسألته عن 
رجل قال لجاريته وهي حاملء إن ولدت جارية فهي حرة فصيته دما هل تعتق تو 
قال إذا كانت حاملا أو قال إن ولدت فأنت حرة فصيته دما عتقت 500503 
وقد قيل لا يكون ذلك ولدًا حتى تلد ولدًا مستبيئًا خلقه. وقيل إذا استبان شيء 
من خلقه وإلا فلا يكون ذلك ولد ل اس سه 
فصبته دما هل يعتق ؟. قال لا . قلت فإن طرحته لحمًا أومضغة.. هل تعتق ؟ 
قال لا حتى تطرحه خلقًا مستبي أو تستبين منه جارحة حي أو ميثًاء فهناك 
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يعتق . 
مس األة : وإذا قال السيد لأمته إن ولدت ولدين فأحدهما حر فولدت ولدين 
فأحدهما حر فولدت ولدين فإنهما يعتقان جميعًا. ويسعى كل واحد منهما 
لضف ةوقال هن قال ا سعانة عليوما:.واندهات احدهها فسن اللا 
فكذلك القول فيه وإن خرج أحدهم ميتا إلا أنه ميت بيّن الخلق فإنه ولد ويعتق 
الحي منهما . 
مس األة : وإذا قال لجاريته بته أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة. فولدت غلامًا 
وجارية. ولم يعلم أيهما اول . فالبينة في ذلك على الجارية إذا ادعت الغلام 
قبي دوا ييا أعلم فالذي معنا أنه أراد في هذا أنه قال إن 
:اول ولك تلديكة لاما قانت خرة قم ولات غلاا عقتث :لته اول ران 
غلامًا هو ذلك من حلف. وقيل في رجل قال إن وضعت ما في بطنك غلامًا 
فأنت حرة فوضعت ثلاثة غلمان أو غلامين فإنها لا تعتق حتى تضع ما في 
بطنها ذلك غلامًا واحدًا. وإن قال إن ولدت ما في بطنك غلامًا فأنت حرة فولدت 
ثلاثة غلمان فإنها تعتق بأول ولد. ويكون الأول من الأول مملوكا والآخرين 
حرين. فإن قال إن ولدتي ما في بطنك هذا غلاما فهوحر . فولدت غلامين فقال 
من قال يعتق الأول ولا يعتق الآخر . وقال من قال يعتقان جميعاء ويستسعيان 
بنصف قيمتهما.. وذلك إذا عرف الأول منهما. وإن لم يعرف الأول منهما عتقا 
جميعاء ويستسعيان بنصف قيمتهما.. وليس في ذلك اختلاف. وإن قال أول 
ولد تلديته فى بطنك هذا فهو حر فولدت اثنين فالأول منهما حر إذا عرف ذلك 
وليس في هذا اختلاف . 
مساألة : وعن رجل حر قال عند موته منزلي لزوجتي وابنتي إلا أن يحدث 
حت قلح ما ترى يشت هذا آم كنف يقيت :© :فل ما وصقت فلا ينيك إل 
أن يسم بالحدث» فإذا سمى بالحدث فمالا لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال 
ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث . 
مسالة : عن رجل قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فولدت بعد موت سيدها 
أوحياته فقد قيل في هذا باختلاف فقال قوم ما ولدت بعد موته وفي حياته أن 


س0 ت 


يكونوا أحرارًا والله أعلم وسل عنها . 


مسألة : وسئل عن رجل قال لأمته كلما ولدتي ولذا فهوحر ء فباعها فولدت 
عند المشتري منه ما يكون هذا الولد حرا أو مملوكا ؟ . قال هو حر من مال 
البائع وهو عيب في الجارية ترد به . قال وقد قيل أصحاينا لا يكون من مال 
أحدهما. ولا يكون ذلك عيبًا لأنه أعتق ما لا يملك إلا أن يكون باعها وهي حامل 
خا ا 


فة : قال إذا قال رجل لجاريته وهي حبلى إن ولدتي غلامًا فأنت حرة. 
فولدت جاريةء ثم ولدت غلامًا. فهي حرة والغلام مملوكاً. وإن ولدت غلامًا ثم 
ولدت جارية فهي حرة والجارية حرة والغلام مملوك . 

سیا اين يجل قال ؛ لأمته إن ولدتي ولدّا فهو حر فولدت ولدًا ميتًا ثم 
ولدت في بطن آخر .. هل يعتق ؟. قال نعم . 

مس األة : من الزيادة المضافة وعن رجحل قال لأمته إن ولدتي ولدا فهو حر 
فولدت ولدًا ميثا ثم ولدت ثانيًا في بطن واحد. . هل يعتق ؟. قال نعم . 

مس األة : ومن جامع ابن جعفر ومن قال كل ولد تلده أمته فهو حر ثم باعها. 
فقيل كل ولد تلده فهو حر ما بقيت وإن لم يعلم المشتري بذلك وأراد ردها بذلك 
فله ردها. ومن غيره وقال من قال إنها إذا زالت من ملكه ثم ولدت لم يعتق 
ولدها على غيره لأنه حين العتق لم يكن الولد حيًا فيقع عليه العتق ولم يقع 
عليه العتق حين حلف» وهي في ملكه . ومن الجامع وإذا قال إن ولدتي فأنت 
حرة»ء فإذا ولدت صارت حرة وولدها ذلك مملوك. وإن طرحت اخر فى ذلك 
البطن ايا فهو حر لأنها طرحته وهي حرة. وإذا قال إذا وضعت ما في بطنك 
فأنت حرة فحتى تضع ما في بطنها ثم تصير حرة. والذين وضعتهم في ذلك 
البطن مماليك. وقيل إن قال لجاريته إن ولدت فولدك حر ثم قال نوى ما في 
يخلخها ذلك فله ته وان مات اله حلم ل نة وارسئل القول رسال فتخافه أن 
يتحرر كل ولد ولدته . 

مساألة : وقال من قال في رجل قال لجارتيه إن ولدت غلامًا فأنت حرة فإن 
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ولدت غلامًا. وجارية وكان الغلام قبل الجارية. فهو مملوك وهي من الجارية 
حرتان وإن ولدت الجارية قبل الغلام فهي حرة وإذا ولدت الغلام والغلام 
والجارية مملوكان. وإن ولدت غلامين في بطن واحد فالأول مملوك وهي 
والتاني أحرار . : 

مساألة : ومن الجامع أيضًا وعن رجل قال كل ممئوك لي ذكر فهو حر 
وجاريته حامل قولدت ذكرًا . فقال إن كان نفخ فيه الروح يوم قال فهو حر . 
وقيل الروح تنفخ فيه على أريعة أشهر . ' 
مس ألة : ومنه ومن قال أول ولد تلده أمته فهو حر فولدت ولدين في بطن 
واحد لم يعلم أيهما قبل. قال يعتقان جميعا ويسعيان في نصف أتثمانهما . 

متسب آلة + ايو النحسق قلت رجل قال كلما ولدت أن رلا قو حر شد ناغها 
ات يمولف ما رن كمه قال يعقق لأ ارح على نفس العتق فما ولوت 
راا اعت هذا القول اه اد اوتف رمال كا نب أن لن 
لأنه لا عتاق فيما لا يملك. وهذا مما لا يملك. وإن باع الأمة ويها حمل فيملكه 
فإذا كان بيعه لها جائرًا وحملت وهي مال لغيره كان هذا لا يملك وهو ملك ' 
للمشتري ولا يقع العتاق على ما لا يملك فتدبر ذلك وسل عنها . 

مساألة : وعن رجل باع جارية واشترط ما في بطنها فله ذلك إذا كانت قد 
نقحت فيه اروج . 

مس األة : وسألته عن رجل قال إذا ولدت أمته فهى حرة فمات السيد ثم 
ولدت الأمة بعد موته يقع عليها عتق أم لا . قال معي أنه يقوم مقام التدبير, 
فإذا ولدت هذه الأمة يعد موت السيد أو في حياته عتقت. قلت فالولد الذي 
تلده حرًا أو مملوكاً. قال معى أنه يكون مملوكاً. قلت له فن قال كان لكل ولد 
ولد ولدته فهو حر . فمات السيد قبل أن تلد الأمة يلحق أولادها عتق أم لا . 
قال معي أن كل ولد ولدته فهو حر ويقوم قوله هذا مقام التدبير إذا صح معنى 
هذا القول:وسيواء كانت حتافلا أ غر خامل عن فرك ذلك 

مسالة : وسألته عن رجل له جارية قال كل ولد تلده فهو حر فمكثت عنده 
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حيئًا لم تلد. هل له أن يبيعها ؟. ما علمت أن عليه فى بیعها شيئا هی أمته إذا 
باع وهي طاهر ليس بها حمل. قلت فإن باعها فولدت بعدما باعها. قال ما علمت 
وقع التدبير على شيء يعرف فإن ولدت في ملكه فهم أحرار. وإذا جاز له 
بيعها فولدت وهي عند غيره وهي مملوكة فلا أرى عليه شيا . 

مس األة : من الزيادة المضافة قال أبو سعيد فى رجل قال لأمته ولدك حر 
ولها آولاد كثير فعندي أنه يقع على أولادها العتق كاه فإن احتج وقال إني 
نويت واحدًا منهم فعندي أنه يختلف فى ذلك. فقال من قال له نيته. وقال من 
قال لا نية له في ذلك. وإن قال لها إن ولدت فولدك حر ولها أولاد حين قال ذلك 
ثم ولدت قال يخرج عندي أن العتق يقع على جميع أولادها الذين يملكهم هو 
وما ولدت وما يكون من أولادها قبل ذلك لأنه لوقال لها إن دخلت دار زيد فولدك 
حر . فإذا دخلت وقع العتق على جميع أولادها الذين يملكهم . وقوله إن دخلت 
دار زيد وإن ولدت كله سواء عندي فلا يبين لي أن يعتق ما ولدت بعد دخلوها 
الدار ولا بعدما ولدت بعد يمينه ولا يعتق عندي إلا آول ولد تلده ويجب به 
الحنث . ۰ 

مساألة : وعن رجل قال لجاريته إن ولدتي فولدك حر فولدت اثنين أو 
ثلاثة.. قال هم أحرار . قلت وما ترى إن قال ولدت اثنين فأحدهما حر . قأل 
فإن ولدت اثنين» فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعيان في 
النصف ويقومان يوم يولدان فأما إذا مات واحد فالله أعلم. قال أبى الحواري 
إن خرج أحدهما ميئًا عتق الحي وإن مات من بعد ما خرج عتق نصف الحي 
ثم يستسعى ينصف تمنه يوم ولد . 

ما :ومن كاب الت :ومن قال اك إن تدك وا فهو حو قاد 
وتوا وا اع قال لها ولك حر حافت به لسقة أكون واكتر 
لم لم يعتق. وقي بعض القول إنه لا عتق على ما لا يملك ولا يدخل الأول في 
هذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرسال العتق قبل الملك والله أعلم : 
مساألة : وعن رجل قال لجاريته أول لود تلدينه قهى حر فأسقطت ولدًا غير 
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تجزي براءته لأن هذا السقط لا يجزي. وقال مسبح مثل ذلك. قال غيره نعم 
مساألة : وعن رجل قال لوليدته بكرك حر فولدت سقطا. قال ليس ذلك 
بت 16 د را مكديع ذلك شان دوو حر 

في يطلتها للها اسک فى قوانا وال طلم . 

مس ألة ام ن قال اموي عو ع جد نيوو دو ويك 
مسألة : وبسالت ایا الحسن عن رجل قال لجاريته وهي حامل إن ولدت 
فأنت حرة أو إذا ولدت فأنت حر . فصييته دما. عتقت . 

مسألة : وقد قيل لا يكون ذلك ولِدًا حتى تلد ولدَّا مستبيئًا خلقهء وقيل إذا 
استبان من خلقه وإلا فلا يكون ذلك ولدًا. قلت له فإن لم تكن حاملاً فحملت 
بعد وصنته دما . . هل تعتق ؟. قال لا . قلت فان طرحته لحمة أو مضغة.. هل 
تعتق ؟ اا ا و ا 
هناك تعتق 

فس اة وغن رجحل لحار ضبغيزة لم قبل قال كل ولد رات هذه الارن 
فهو حر بلغت الجارية وهي في ملكه ببيع أو ميراث أو هبة فولدت في غير 
ملكه.. ما القول في ولدها ؟. قلت وكذلك إن خرجت من ملكه بعدما بلغت أو 
قبل أن يله غاما ما ولدت فى ملک فوتيع تقون واما ما ولات فى غير ملكة 
کثر ام ين لي عتق 
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اثنين. قال هم أحرار . قلت وما ترى إن قال إن ولدت اثنين فأحدهما حر . قال 
إذا ولدت اثنين فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعيان فى النصف 
الآخر ويقومان يوم يولدان. وأما إذا مات واحد فالله أعلم. ..ومن غيره الذئ معنا 
أنه إذا قال لها إن ولدت ولدين فأحدهما حرء ثم ولدت ولدين انهما يعتقان 
جميعًا ويستسعيان كل واحد منهما بنصف ثمنه. وقال من قال لا سعاية 
عليهما. وإذا مات أحدهما بعد الميلاد فكذلك القول فيه وإن طرح واحد متهما 
مينًا إلا أنه بين الخلق فهو ولد ويعتق الحي منهما . 

مس ألة : وعن الذي أعتق وليدته واستثنى ما فى يطنها. فأما ولد لم تحمل 
به فاستثناؤه باطل» وأولادها أحرار وإن كان قال ذلك وهي حامل فما ولدت 
لأقل من ستة أشهر من حين ما قال ففيه اختلاف بين المسلمين» فمنهم من 
یری له استثناؤه. ومنهم من لا یری له ذلك وقوله مشايخنا أن له استثناوه . 
قلت فإن قال كل ولد ولدته فهو حر فولدت بعد موت سيدها آو في حياته فقد 
قيل في هذا باختلاف قال قوم إنه وقع على غير شيء معروف. وقال قوم ما 
ولدت بعد موته فهم عبيد . وأحب إلى أن يكون أولادها أحرارا أو ما لى ولدت 
قبل موته ويعد موته فالله أعلم وسل عنها . 

مس األة : ومن جامع ابن جعفر ومن قال لجاريته يوم تفصلي ولدك فأنت 
حرة أو قال إذا فصلت ولدك فأنت حرة. ثم مات الولد قبل ذلك وقبل تمام 
الفصال فلا يجوز عتقها إذا مات قبل أن تفصاه «مق الكتاب وعن ابن علد 
في الذي أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما في بطنهاء وقد تحرك الولد أو 
لم يتحرك. فله استثناء ما في بطنها. وفي المسألة رأي آخر عن غير أبي عليّ 
وينظر فيها إن شاء الله تعالى. قال أبو الحوارى رحمه الله إذا ولدت الأول لستة 
تبون غه ها اسي وان ولت لست شنو مذ مو اغا فال كنم ا 
وهو حر . ومن غيره وقد قيل يعتق على حال ما في البطن. وقيل لا يعتق على 
حال. في نسخة عن أبي علي في الذي أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما 
في بطنهاء وقد تحرك الولد أو لم يتحرك في بطنها فله ما استثنى في قولنا 
وقي المسألة رأي اخر على أبي علي وينظر فيها . 
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مس ألة : وعن رجل قال لجاريته إذا فصلت ولدك فأنت حرة»› فمات الولد 
قيل وقت الفصال.. هل تعتق ؟. قال لا . 


مس األة : ومن الجامع وعن رجل أعتق مملوكته له واستتنى ما في بطنها 
فعن أبي الحسن أنهما حران. وقال الربيع الله أعلمء فأما في البيع فله أن 
سای وقال ابر سيدالة نينا أن ھکر 4 چات بالود لی اهز 
ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك وإن جاءت به على ستة اشهر أو أكثر فهو 
حر . وهذا الرأي أحب إلىّ. ومن غيره قال أبو الحواري رحمه الله قد قال من 
قال إن له ما استثنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر . وقال من قال ولو 
وضبعت النينتة:أكنين أو اككر لم كمدق وبالقول :الأول تلخد .وما لمن قال تى 
هي وما في بطنها : 


اللا 


باب في 
العتق باليمين على الل 


مس األة : ومن جواب أبي الحواري ر حمه الله وعن رجل ال لجاريته إن لم 
أفعل كذا وكذا فهي حرة لوجه الله ثم باعها قبل أن يقعل ثد قعل من بعد أن 
باعها وهي في ملك الآخر . فعلى ما وصفت فقد قالوا إن هذا ليس له أن يطأها 
ولا يبيعها حتى يفعل أو تموت هي إذا كان حلف على قعله. وإن كان حلف 
على فعله وكذلك إلا أن يموت هو فإذا مات ولم يفعل عتقت الجارية وإن حلف 
على فعلها فإن لم تفعل هي ذلك حتى مات هو ثم فعلت من بعد موته لم تعتق 
الجارية فافهم الفرق فيما وصفت وهذا إذا قال إن لم تفعل وهذا غير ما فعلت 
ومن غيره عن أبي معاوية إذا قال لها إن لم تفعل كذا وكذا فليس له أن يطأها. 
ويستخدمها فإذا هلك ذلك الشيء عتقت. وإن فعلت ذلك الشيء بعد موته 
عتقت . وإن فعلت ذلك الشىء بعد موته عتقت ومضى عتقها. ومن غيره قال 
الذي معنا عن أبي الحواري أنه إذا مات السيد ولم تفعل الجارية ذلك فهمي 
مفلوكة ولا فت ب موت الست لأنها قد :كرحت من ماك :ولق لم تند الأنها 
في الأصل إنما تكون مملوكة بفعله وإنما تكون مملوكة بترك فعله وإنما عني 
نترك فكله واف اعم «الهسواب, وح ابى المؤان رخمة الليعق. محمد :ين 
محبوب رحمه الله عن رجل قال لغلامه إن لم أضريك فأنت حر . فليس له أن 
يبيعه ولا يهبه فإذا مات السيد قبل أن يضريه قالعيد حر » وإذا مات العبد 
قبل أن يضريه السيد فعليه أن يعتق مثله . 

مسالة : ولو قال السيد لعبده إن لم يدخل هذه الدار هذه الليلة فأنت حر, 
وإن لم يلبس هذا الثوب فأنت حر وإن لم تأكل هذا الطعام فأنت حر فقال 
السيد إن العبد قد لبس أو دخل الدار أو أكل الطعام. وقال العبد لم أفعل 
شيئاً من ذلك فالقول قول العبد في ذلك ويعتق إلا أن يأتي السيد ببينة على 
قوله. وإن قال له إن فعلت الليلة كذا وكذا فأنت حر فإذا قال قعل ذلك في تلك 
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الليلة فهو حر وإذا قال ذلك بعد الليلة فهو مدع وعليه البينة على فعله إلا أن 
يكون مما لا يمكن فيه البينة على فعله مثل أن يقول إن وطيت امرأتك الليلة 
فأنت حر وإن احتلمت الليلة فأنت حر وإن بت الليلة عريانا فأنت حر . فله في 
ذلك ما للمراة وهو مصدق ويعتق في الليلة وبعد الليلة . ١‏ 
مسالة : وسئل عن رجل قال لغلامه إن لم اخصك غدًا فأنت حر . قال أرى 
أن يعتقه آو يخصه فإن باعه أو وهبه قبل غد لم يعتق وجائز ذلك. قال غيره 
ومعي أنه قد قيل لا ببيعه وهذا بمنزلة التديير . 

مسالة : قال موسى سألت أبا عبدالله فقلت إن قال إن طلقت امراتي 
فغلامي حر فاختلعت إليه وقبل خلعها قال يعتق الغلام . 

فال »ومن رقم عن ابن ما را الله سألت عن رجل يقول لجاريته 
إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت حرة. قال إن فعلت فهي أمته وإن لم تفعل ما قال 
فليس له أن يطأها. وله أن يستخدمها حتى يهلك ذلك الشيء الذي قال لها 
إن لم تفعله. فإذا هلك ذلك الشىء وعدم أو هلك هو عتقت ولم يكن لورثته أن 
يملكوها فإذا فعلت ذلك الشىء الذي قال لها إن لم تفعله بعد موته فهي حرة 
فقد مضى عتقها إذا مات هو . ومن غيره قال وقد قيل إذا مات السيد ولم تفعل 
ذلك الشيء فهي أمة ولا تعتق بفعلها ذلك بعد موته لأنها يمين لم تحنث حتى 
زالت من ملكه الهالك إلى غيره. ومن غيره في هذه المسألة نظر لأنها لا تعتق 
بفعلها للشيء وإنما تعتق تق إن لم تفعل ذلك حتى أتت حالة لا يقدر على فعل 
ذلك عتقت فإن باعها أو مات ووقع الحنث في ملك غيره فمعي أنه يختلف في 
العتق بذلك . 

ماله دومن كتانن. افو زع رل هار القلايه: ا عملت كا ركذا نهو 
عتقك اليوم إلى الليلة من العمل ففعله الغلام. فقال مر رجل بامرأة وهي ببابها 
وعندها جاريتها في رمن موسى أبي جابر فقال لها زوجيني هذه الجارية. 
قال وهی ترون فل عا ا و عل مرها هذه خر فلم وو موس دا يدنك 
بأسا. وقال إنما العتق متى قصد إليه . وقال هاشم وكان في ولاية وارث شبيه 
ما قال الأول فرأوه عتقًا وأخرجوها من الملكة بذلك . 
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مسالة : وعن رجل قال لغلامه إذا أتيتنى بكذا وكذا من قرية كذا فأتت حر . 
فخرج الغلام فجاءه به وقد مات السيد. قال ما أخوفني على الغلام أن يعود 
إلى الرق . 

مسالة : وسئل عن رجل قال لغلامه إذا بلغت لي هذا الكتاب فأنت حر, 
فلما ذهب بالكتاب توفي سيده قبل تسليم الكتاب قال قد وقع للورثة قبل 
توصيل كتابه فلا اراه إلا مملوكاً والله أعلم . 

مسالة : وجدنا في'الأثر عن أبي المؤثر رحمه الله حفظ أبى المؤثر عن رجل 
قال لغلامه إن أكلت هذه الخبزة. فأنت حر فله أن يبيعه أو يأكلها. فين قال 
لغلامه CREE‏ ا Da‏ > فإن 
جاءت منزله لا يقدر على أكلها عتق. قال غيره وقد قيل لا يبيعه إذا قال له إن 
أكلت هذا الرغيف يعنى أن يأكله العيد وكان ذلك على قعل العيد . وكان ذلك 
تفويضًا منه العتق إلى العبد حتى يأتي حالة لا يقدر فيها على أكل الرغيف 
شالك کین ل ا . ٠‏ 

مسالة : عن أبى الحسن رحمه الله فإذا قال الرجل لعبده إن لم تفعل كذا 
وكذا فأنت حر فهو مملوك ويبيعه ويستخدمه إلى أن يموت السيد أو العبد. 
ومن غيره قال الذي معنا أنه إذا أراد فعل كذا وكذا ؛ فإن قال ادك لمان 
أو تطعمني» فإذا مات السيد ولم يطعمه أو لم يضريه عتق العبد. فلا يبيعه 
إذا قال له هذه المقالة. وكذلك إن قال له إن لم تأكل هذا الطعام فأنت حر . 
أفإن قال له إن لم تدخل هذه الدار أو إن لم تلبس هذا الثوب أو لم تخرج إلى 
نزوى. ولم يحد في ذلك حداء فهو يستخدمه ولا يبيعه. فإن كانت حالة لا يقدر 
السيد على فعل ذلك أو مات السيد ولم يفعل ذلك عتق. وإن قال إن لم تدخل 
ذد الوآن هذى ال فاتك جر وان لم تلن هذا القوب فأتث كر فقال المد 
إن العبد قد لبس الثوب أو دخل الدار أو أكل الطعام. وقال العبد لم أفعل 
شيئًا من ذلك فالقول قول العبد في ذلك ويعتق إلا أن يأتي السيد ببينه على 
قوله. وكذلك إن قال لغلامه إن فعلت كذا وكذا فأنت حر . فمتى قال إنه قد قعل 
نوجو ونك على :ذلك و إذ قال له دك وك سه حت دل ف انوت 
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العبد. وإذا قال له إن فعلت الليلة كذا وكذا فأنت حر فإذا فعل ذلك فى تلك 
الليلة فهو حر وإذا قال ذلك بعد الليلة فهو مدعي وعليه البينة على فعله إلا أن 
يكون مما لا يمكن فيه البينة على فعله مثل أنه يقول إن وطئت امراتك الليلة 
فأنت حر أو إن احتلمت الليلة فأنت حر أو بت الليلة عريانا فأنت حر . فله فى 
ذلك ما للمرأة فهو مصدق فيعتق في الليلة وبعد الليلة. ومن غيره وإذا قال 
الوخل إن قحلت كا ركذا غل قعل العيد:قاكة تسده ولا نبنا »واد اقفل 
ذلك العبد عتق وإن أتت حالة لا يملك فعل ذلك جازله بيعه حينئذ وإذا قال 
إن فعلت كذا وكذا على فعل نفسه فإنه يسعه لأنه لوفعل ما حلف إن فعله بعد 
أن خرج العبد من ملكه لم يكن عتق. وإذا كان على فعل العبد ثم فعله. وهو 
في ملكه عتق العبد فمن هاهنا لم يجز بيعه وإذا قال له إن لم تفعل كذا وكذا 
فأنت حر فإنه لا يبيعه أبدًا فإن لم يفعل ذلك العبد حتى أتت حالة لايقدر على 
فعله عتق ولا يبيعه فإن مات السيد قبل أن تأتي حالة لا يتبين عجز العبد فهو 
مملوك لورثة السيد لأنه قال إن لم يفعل . 

مس األة : ومن أعتق غلامه إن لم يفعل كذا وكذا فهو عبده ما كان للمولى 
سبيل إلى فعل ذلك الشيء حتى تجيء منزلة يعلم أنه لا يقدر على فعل ما 
أعتق ق عليه العبد. فعند ذلك يقع العتق وليس عندنا في ذلك وقت محدود. قال 
أبو الحواري رحمه الله ليس له أن يبيعه أى يخرجه من ملكه حتى يفعل الذي 
حلف عليه بعينه. قال غيره إذا أعتقه أنه يفعل كذا وكذا فقد قيل إنه يعتق من 
حينه فعله أو لم يفعله وقيل بالأول. قال غيره نعم إذا أعتقه إن لم يفعل أو إنه 
يفعل» فإنه كذلك. وأما إذا قال إن فعلت فله أن يبيعه والأول لا يبيعه . 
مساألة : ومن قال لغلامه إن فعلت كذا وكذا فأنت حر فقا ل الغلام بعد 
المجلس قد فعلت فالقول قوله . 

مساألة : ومنه وعن رجل قال لغلامه إن لم تفعل كذا وكذا فأنت حرء وقال 
العبد لا أقعل فهو مملوك حتى يموت السيد ثم هوحر أويعلم أن الشيء الذي 
قال له إن لم يفعله وقد فات فعله فإنه يعتق أيضًا بذلك قبل موت السيد . 
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مساألة : وعنه عن محمد بن محبوب فيمن حلف يعتق رقيقه ويطلاق نسائه 
لا أفعل كذا وكذا ثم باع بعض الرقيق وطلق بعض النساء وأخلف غيرهن ثم 
حنث. فقال إنه يطلق ما كان فى حباله من النساء ويعتق ما كان فى ملكه من 
الرقيق يوم حنث . وقال وكذلك حفظنا وهذا في هذا الباب ونحوه. وأما لوقال 
لو تزوج فلانة فهي طالق أو ملك فلانا فهو حر »ثم تزوج فلانة أو ملك فلاثا لم 
بقع ذلك بهما لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك يمين . 
مساألة : وعن رجل قال إن فعلت كذا وكذا فعلى عتق رقبة. قال أبو يحيى 
يكفر يميئا. قلت لأبي الحواري فما تقول أنت فيها قال كان أبى معاوية يقول 
إن لم تجد عتق رقبة صام شهرين. قال غيره ومن جامع ابن جعفر وقال من 
قال في الذي قال لغلامه إذا خدمه سنتين فهو حر فمات السيد قبل السنتين. 
فقال من قال يخدم الورثة تمام السنتين ثم هو جر . وقال من قال إذا مات 
السيد فهوحر . قال غيره ويخرج فى بعض المقالات أنه لا يعتق على هذا لأنه 
لم يخدم السيد سنتين. وأما إذا قال إذا حفرت هذه البئر فأنت حر أو إذا بلغت 
هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر ثم مات السيد قبل ذلك فإن العبد إذا فعل ذلك 
من بعد عتق وإن لم يفعل لم يعتقء فإن باعه قبل أن يفعل ذلك جاز لم بيعه 
وإذا فعل ذلك وهو في ملك غيره لم يجز له عتقه. وينظر في هذه المسألة 
أيضًا. قال غيره قد قيل هذا وهو حسن. قال أبو الحواري رحمه الله إذا جعل 
السيد عتق عبده على فعل نفسه فحنث والعبد في ملك غيره لم يعتق وإذا جعل 
السيد عتق عبده على فعل العبد فمتى ما فعل العبد عتق ولو كان في ملك 
غيره هكذا حفظنا. ومن غيره وقال من قال إذا قال له اذا ل 
يعني بذلك فعل العبد لم يكن له أن يبيعه فإذا فعل ذلك عتق العبد وقيل لوقال 
لعبده خدمتك لي سنتين ثم أنت حر عتق بعد السنتين مات السيد أولم يمت 
وإذا قال لعبده إذا جاء القيظ فأنت حر فلا يبيعه فإذا جاء القيظ فهو حر حيث 
كان. وقال من قال إذا أعتقه بصفة فله أن يبيعه قبل ذلك وذلك مثل أن يقول 
له إذا جاء القيظ وإذا حاالت السنة فله أن يبيعه قبل ذلك . 


مس األة : وعن أبي معاوية وسألت عن رجل قال لجاريته إن لم تفعلي كذا 
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وكذا فأنت حرة فقال إن فعلت فهي أمته» وإن لم تفعل ما قال فليس له أن 
يطأها وله أن يستخدمها حتى يهلك ذلك الشيء الذي قال لها إن لم تفعله فإذا 
هلك ذلك الشيء وعدم عتقت أوهلك هو عتقت وإن لم يكن لورثته أن يملكوها. 
فإن قعلت ذلك الشيء الذي قال لها إن لم تفعله بعد موته فهي حرة وقد مضى 
عتقها إذا مات هو ولم تكن فعلت فإن وطئها قبل أن تفعل ما قال حرم عليه 
وطئّها أبدا. قلت فإن قال إن فعلت كذا وكذا فأنت حرة قال فله أن يستخدمها 
ويطأها وهي أمته حتى تفعلء فإذا فعلت فهي حرة وليس له أن يبيعها فإن 
باعها ثم فعلت ما قال لها إن فعلت كذا وكذا فأنت حرة فهي حرة من ماله لأن 
البيع قاسد . وأحسب أن في هذا قولا آخر له أن يطأها إذا لم تعتق . قلت له 
فإذا قال الرجل إن لم أفعل كذا وكذا فجاريته حرة. قال فليس له أن يطأها وله 
أن يستخدمها ما لم د يهلك ذلك الشيء الذي قال لها إن ن لم أفعله فإذا هلك ذلك 
الشيء أو هلك هو فهى حرة. قلت فإن قال إن فعلت كذا وكذا فجاريته حرة. 
قال فهي جاريته له أن يطأها ويستخدمها ما لم يفعل, فإذا فعل وهي في ملكه 
فهي حرة قال وله أن يبيعها من قبل أن يفعل فإن فعل وقد باعها فلا يقع عليها 
العتق. فإن عاد اشتراها يعد أن فعل ثم فعل أيضًا ما قال لم يقع التحرير 
عليها إذا فعل وهي في ملك غيره أول مرة وقال فإن قال إن فعلت هي فليس 
له أن يبيعها. وإن قال إن فعلت أنا فله أن يبيعها . 

مساألة.: وحفظ أبو المؤثر عن أبي عبدالله في رجل قال لعبده إن لم أضريك 
فأنت حر . فليس له أن يبيعه ولا يهبه فإن مات السيد قبل أن يضريه فالعبد 
حرء فإن مات العبد قبل أن يضريه السيد فعلى السيد أن يعتق مثله. ومن 
غيره قال وقد قيل إن ليس له عليه عتق لأنه مات عبدًا أو لم يكن وقع عليه 
تحرير فأمسكه ولم يقع عليه التحرير . ومنه وإذا قال السيد لعبده إن لم تفعل 
كذا وكذا ثم جاءت منزلة لا يقدر على فعله» فالعبد حر . وكذلك إن قال إن لم 
آكل هذا اللحم فعبدي حر فهلك اللحم من قبل أن يأكله عتق العبد. وإذا قال 
السيد إن فعلت كذا وكذا يعني عبده ويعني نفسه إن فعلت كذا فأنت حرء فله 
أن يبيعه ويهبه وإن مات السيد لم يعتق العبد وهو مملوك. ومن غيره قال نعم 


— ۳۷ 


وقد قيل إذا قال لعبده إذا فعلت كذا وكذا فأنت حر . فليس له أن يبيعه حتى 
تأتي حالة لا يقدر العبد على فعل ذلك لأنه قد جعل ذلك إليه فإن مات العبد 
أو السيد فقد زال ذلك عن العبد والله أعلم . وهذا عن أبى المؤثر وإذا قال 
السيد لعبده إن لم تفعل كذا وكذا فأنت حر يعني فعل العبد فليس له أن يبيعه 
ولا يهبه فإن مات العبد قبل أن يفعل فعلى السيد أن يعتق مثله. ومنه أرأيت 
إن مات السيد قبل أن يفعل العبد ما القول فى ذلك ؟. الذي معنا أنه إن أتت 
حالة لا يمكن فعل ذلك الشىء الذي حده عتق العبد وإلا لعبد بحاله إلا أن 
يموت فإذا مات وقد مات السيد فلا تبعة على الورثة والله أعلم . 

مسالة : مما يوجد عن أبى عبدالله وقال إذا قال له إن فعلت كذا وكذا فإنه 
حر ففعل فإنه حر ولا يكون له بيعه أبدًا ما كان حيًا إلا أن يموت وإذا قال إن 
فعلت آنا كذاوكذا قله بنغه ونقعل وهو فى غير مله ...وى أفراة حلفت لا كزوج 
فلانًا فحلفت بصدقة مالها وعتق عبيدها فأمرها جابربن زيد أن تبيع عبيدها 
ثم تزوج إن شاءت. قال إذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه وإن 
جعلت عتقه على أفعالها بنفسهاء فلها أن تزيله ببيع أوهبة أوبما شاءت. قال 
غيره وقد قيل لها أن تبيعه على فعلها وفعله. وإذا قالت إن فعلت كذا وكذا 
لشيء لا يكون على وجه المكاتبة إلا أن يقول له إن لم يفعل هذا أولم تفعل 
هي فعلى هذا لا يبيعه على حال لأنه آنا لم وآن لا يقع بها إيلاء وكذلك لا يقع 
بها حجر البيع ولا حجر الوطي إلا أن يقول إن وطئتك فأنت طالق فإنه يحجر 
الوطي وتبين بالإيلاء. ومن غيره قال الذي حفظنا في قوله لعبده إن فعلت كذا 
وكذا يعني فعل العبد عن بعض العلماء اختلافًا. فقال من قال إن ذلك يقع 
موقع اليمين فعلى هذا القول له بيعه قبل أن يقعل وقبل وجوب الحنث 
واليمين. وقال بعض الفقهاء إن ذلك لعله يقع موقع التدبير فعلى ذلك لا يجوز 
له أن يبيعه وهو بمنزلة المدبر على ذلك الفعل متى فعله وقع العتق . 
مساألة : وعن رجل حلف إن لم يفعل شيئاً فغلامه حر فمات الرجل قبل 
خمسة أيام. فعلى ما وصفت فقد عتق الغلام إذا لم يفعل السيد ما قال . 
مس ألة : وعن أبي الحواري وسألته عن السيد إذا حلف يعتق عبده بقعل 
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نفسه قال إن لم أفعل كذا وكذا فأنت حر فله أن يبيعه وإن حلف على فعل 
عبده لم يكن له بيعه. وكذلك إن قال لعبده إن دخلت هذا البيت فأنت حر فباعه 
قبل أن يدخل البيتء ثم أن العبد دخل البيت بعد البيع فإنه يعتق من مال 
الحالف وعليه أن يرد الثمن وهذا إن كان على فعل العبد نفسه وإذا كان على 
فعل السيد فإذا فعل السيد من بعد أن خرج من ملكه لم يعتق. ومن غيره 
وجدنا عن أبى المؤثر رحمه الله أنه حفظ عن رجل قال لغلامه إن أكلت هذه 
الخبزة فأنت حر فله أن يبيعه قبل أن يأكلها. وإن قال له إن لم يأكل هذه 
الخبزة فأنت حر فليس له أن يبيعه حتى يأكلها فإذا جاءت منزله لا يقدر على 
أكلها عتق . 

مساألة : سئل عن رجل قال لغلامه إذا كان كذا وكذا فأنت حر أله بيعه قبل 
ذلك. قال ليس له أن يبيعه قبل ذلك الوقت ولا يهبه إذا جاء الوقت الذي سماه 
فهو حر . 


۳۳۹ 


باب في 


على أويقول مدير ولا يقول علىّ كل ذلك سواء . فعلى ما وصفت فكل هذا سواء : 
عندنا . 

مس األة : من جواب منه سألت رحمك الله عن رجل قال في مرضه الذي مات 
فيه أو لم يمت فيه إن مت من مرضي أو حدث بي حدث موت فيه» فغلامي 


س ايان يران جل اتر ںوی ری چت ن وة إلى ع 
يموتا فماتت إحداهما ما هذا العبد حر أم مملوك. فعلى ما وصفت فإن الرقبة 
لا تجوز للوارث إلا بحق» والرقبة إنما هي وقف وليست بتدبير إلا أن يقول قد 
ارقبت هذا العبد على فلان وعلى ابنته إلى أن يموت ثم هو حر . فإذا مات 
أحد المدبرين عليه فإن العبد مملوك إلى أن تموت الأخرى ويخدم الباقية 
بقدر ميراثها من أختها ونصيبها من العبد ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من 
الميتة. وهذا إذا كان مديرًا . وأما الرقبة والوقف فلا يجوز للوارث وإن له من 
العبد ميراثه. قال غيره فينظر في هذه المسألة فإنه معي أنه قيل إن الرقبة 
والتدبير على الوارث سواء في سبب الخدمة فلا يجوز للوارث إلا بحق يثبت 
دق اله على معت القضبا ءا كت الخدت قات المخدوموقق ازى له 
بخدمة حياته بطلت الوصيةء ورجعت إلى ريه بعد موته . 

مسالة : وعن أبي الحواري وعن رجل قا ل عند موته وهو مريض أشهدوا 
أن جاريتي فلانة رقبة على والدي فلان ومات المرقب ثم ماتت الجارية فاعلم 
أن الوقت والرقبة لا تجوز لوارث فما تركت هذه الجارية فهو للورثة وليس لمن 
رقب عليه إلا الخدمة. قال غيره معي في الرقبة أنه كذلك إذا بيعت بالرقبة 
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الخدمة . 

مس األة : وعن رجل قال إن مت من هذه المرضة فلا يملك هذا العبد أحد 
ثم مات .. هل يعتق العبد بهذا اللفظ. قال معى إنه يعتق على معنى قوله . قال 
ويوجد في الأثر أنه لا يعتق . 

مسالة : وقال أبو سعيد إن المدير على زيد إنما يملك منه زيد الخدمة 
خاصة دون الرقبةء والرقبة للمدير . وقيل له إذا قال السيد قد جعلت هذا 
العبد مدبرًا على فلان هل يكون هذا تدبيرًا له يبيح له خدمته . قال معى إنه قد 
مس األة : وقيل فى رجل قال لغلامه لا يملك أو لا يملك عليه أو لا يملك معه 
أو لا يملكوه أن هذا كله لا يقع به عتق ولا تدبير إلا أن يقول غلامه هذا لا يملك 
بعده أو لا يملك بعد موته أو بعد وفاته أو لا يملكه مالك بعده قان هذا يكون 
تدييرًا إذا مات عتق العبد. فإن قال لا يملكه فلان فهذا ليس يتدبير . 

يبيعه. قال لا حتى يصح . 

يضعفون الرقية وعلى الوارث أضعف حتى يثبت للهالك ذلك بقول يثبت القول 
في الحكم. وقد قال بعض أهل العلم إنه إن كان الهالك قال إنها رقبة عليهم 
حتى يموتوا كلهم» ثم هي حرة وما قد ولدت يتحرر والله أعلم بالصواب ت 
مسالة : وعن رجل يقول عند الموت لا يملك غلامي من بعدي. قال إن كان 
اختلف في هذا من الناس من لا يراه عقا حتى يسمى بالعتق. ومنهم من يراه 
عبدًا. ومنهم من يراه عتقًا . قال وأما آنا فلا أرى أن يملك بعده كما قال. وإن 
قال لا يباع'فليس له أن يحكم على ورثته . 

م ساألة : فأقول إن التدبير إنما هو أن يقول هي حرة إذا مات أو مات فلان 
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ليس عليه ملكة. فقد قيل إنه إذا مات كان ذلك الغلام حرًا على هذا . 
ثم هلك. هل هو حر فقد قيل في هذا كله إذا مات سيده فالغلام حر . 
مسالة : ومن جواب هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي وعن رجل يقول 
عند الموت لا يملك غلامى من بعدي . قال كان قد اختلف فى هذا من الناس 
من لا يراه عتقا حتى يسمي بالعتق . ومنهم من يراه عبدًا . ومنهم من يراه 
عتقا قال وأما آنا فلا أرى أن يملك بعده كما قال وإن قال لا يباع فليس عليه 
أن يحكم على ورثته . 
رجل قال لعبده لا يملك بعدي. قال هو حر لا يملك بعده . 
مسالة : ومن قال في مرضه غلامي مدبر ولا يملكه أحد من بعدي أوقال 
لا يستخدمه أحد من بعدي ثم هلك هل هو حر . فقد قيل فى هذا كله إذا مات 
سيده فالغلام حر . 
كلاهما تديير . 
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باب فس 


التدبير في المرض والصدة 
والأقرار بالتدبير في مال المدبر 


مس األة : وعن رجل له غلامان فدبرهما وعليه دين ولم يترك وفاء دينه. قال 
إن كان دبرهما فى الصحة فلا تبعة عليهما وإن كان دبرهما عند موته والدين 
يحيط بماله أو بثمنهما استسعيا في ثمنهما للديان لأنه لا يكون له أن يفعل 
شيئاً وعليه دين للناس ١ ٠‏ 

مسالة : وفي مسائل عن أبي علي في رجل أقر بتدبير جارية له بعد ما 
باعها وصارت فى ملك غيره فهذه جارية قد لزمته في ماله. وعليه أن يعالج في 
خلاصها فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير » وإن مات فليوص من ماله. وعن 
مريض قال في مرضه قال إن مت في مرضتي هذه فعبدي حر وإن حييت فهو 
رقبة فلما صح من مرضه. قال قد رجعت عن ذلك قال يكون العبد رقبة وليس 
له فيه رجعة إذا صح . 

مس األة : ومن دبر عبده على أجنبي جاز تدبيره وكان للمدبر عليه خدمته 
ايام حياته فإذا مات صار المدبرحرًا وإن دبره على بعض الورثة صح التدبير 
فيه ويطلت الوصية للوارث منه وكانت خدمته لسائر الورثة. وإذا مات المدير 
عليه ويخرج المدبر بالحرية بشرط التدبير اعتبرت قيمته فإن كانت تخرج من 
ثلث مال المدبر له خرج حرا ولا شيء عليه. وإن لم يخرج من الثلث سعى 
ببقية الحصة على ما يرى العدول.. ويالله التوفيق . 

مسالة : وسألته عن رجل له غلامان قد دبرهما ثم مات وعليه الدين ولم 
يترك وفاء دينه. قال يقوم الغلامان قيمة ويغرمان لأهل الدين الثلثين. واما ما 
ترك وفاء دينه فإنهما حران وليس لأحدهما عليهما طلبة. ومن غيره قال نعم 
هذا إذا كان التدبير قي المرض فقال من قال بالقول الأول» وقال من قال 
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يرجعان في الرق ويباعان في الدين. وقال من قال يعتقان ويستسعيان 
بأثمانهما وهذا إذا كان الدين يستغرق المال. وأما إذا كان في أصل المال 
فضل ولو قل فإنهما يعتقان ويستسعيان بأثمانهما للغرماء ويكون لهما بقدر 
ما فضل من المال من ثلث ما بقي من المال بعد الدين في قيمتهما في 
الوضنانا : 

مسالة : وإذا قال وهو مريض إذا كان كذا وكذا فأنت حر فوقع ذلك وهو 
صحيح ثم مات فهو حر وليس من الثلث. ومن غيره قال نعم هو كذلك لأن 
التدبير في المرض لا ينتقض وهذا عتق في المرض فإن مات في المرض كان 
من الثلثء فإن صح المعتق ثم مرض أيضًا ثم عاد مرض فوقع العتق وهو 
مريض فإن ذلك يكون من رأس المال. وإذا قال وهو صحيح إذا كان كذا وكذا 
فأنت حر فليس له أن يرجع ولا يبيعه ولكن يستخدمه فإذا جاء ذلك الوقت 
عتق. وإن قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه باعه وإن 

لم يبعه حتى مات من مرضه فهو حر . وإن صح فلا شيء. قال غيره إذا قال 
فما دام مريضا بعد قيل ليس له أن يبيعه فإن صح فله ذلك . 

مسالة : وعن المدبر له مال فيموت سيده والأمة المدبرة على زوجها 
نداق موت سدنها لفن المال. قال مال الد إذا مات سيده وقال غيره 
I ESS SN‏ عتق العبد فقد اختلف في ماله 
الظاهر من صداق أو غيره. فقيل إنه له حتى يشترطه السيد. وقيل إنه للعبد 
اي واي EG CD‏ 
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باب في 
المدبو 


مس األة : وعن عبد مدبر قتله رجل ما على القاتل. قال أبو ا لوليد عليه ثمنه 
أو عليه عبد مثله. قلت له ما تقول إن وجد عبدًا مثله هل يكون ذلك العبد 
مديرًا ؟. قال إني أحب له أن يفعل وإن لم يفعل فهو مملوك ولا تدبير عليه فيه. 
قال وعليه عتق رقبة كفارة. ومن غيره قال ذلك يعني به القاتل في الكفارة 
معنا. ومن الأثر ورجل دير غلامه ثم قتله فعليه أن يعتق مثله. قال غيره وقد 
قيل عليه أن يشتري مثله ويكون مدبرًا يدبره مكانه. وإن جرحه فمات العبد 
بعد موت سيده فقد مات حرا وديته في مال السيد . 

مساألة : قال محمد بن خالد سمعنا في رجل دبر غلامه فجنى العبد جناية 
جرح رجلا فقضى للمجروح بالعبد فخدم المجروح ما قدر الله ثم هلك مولاه 
الذي دبره فإن العبد يعتق وتقوم خدمته عليه. فإن كان المجروح قد استوفى 
جرحه فلا سبيل له على العبد وإن كان لم يستوف استسعى العبد ما بقي من 
قيمة جرحه فإن كان معه فضل للمدبر يرد عليه الفضل في تقاصصه بالنفقه 
والعبد عتيق حتى يموت مولاه . 

مس األة : وعن أولاد المدبرة أحرار أم مماليك ؟. فأولاد المدبرة مماليك وما 
ولدت في تدبيرها قبل أن تعتق. وأما المعتقة فما ولدت من بعد عتقها فأولادها 
أحرار الذين ولدتهم بعد عتقها. وقد قيل ولو جرح بعض ولدها وسيدها حي 
ثم مات سيدها من قبل أن يتم خروج الولد من بطنها لكان ذلك الولد حرًا . ولو 
بقي من بعد موت سيده أصبع في بطنها هو حر . 

مسالة : وقال أبو سعيد إن المدبر على زيد إنما يملك منه زيد الخدمة 
خاصة دون الرقبة والرقية للمدير. 

مس األة : قال أبو سعيد رجل دير عيدًا له على ولده فمات الولد قبل المدير 
هل يعتق العبد ؟. قال هكذا معي. قلت له فإن قال إذا مات ولدي هذا فليس 
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لأحد في عبدي هذا ملكة وهو وقف عليه. قال معي أن هذا تدبير . 
مسالة : وإن دبر عبده على أجنبي جاز تدبيره وكان للمدبر عليه خدمته 
انام حياتة: فإدا مات هان المدير حرا وإن دبرة على يعض ورف حح 
التدبير فيه ويطلت الوصية للوارث منه وكانت خدمته لسائر الورثة فإذا مات 
المدبر عليه وخرج المدبر بالحرية بشرط التدبير اعتبرت قيمته فإن كانت 
تخرج من ثلث المال الذي دبره خرج حرا ولا شيء عليه. وإن لم يخرج من 
القلف سعى ةة الحا على ها يري العدوليوبانت التوفة . 

مسالة : في رجل يقول غلامي فلان مدبر على ولدي فلان دون أولادي أنه 
يكون للولد مديرًا دون الورثة. وإن مات الولد المدير عليه العبد فالعبد حر 
لأنه أوصى بحقين حق لله وحق لمخلوق فحق المخلوق باطل لأنه وارث وحق 
الله ثابت . وقلت ما تقول في رجل دبر عبدًا له على زوجته فيوم تموت زوجته 
فهو حر . قلت فإذا ماتت الزوجة يعتق العبد. قال نعم يعتق إذا ماتت الزوجة 
ولیس لورنته ولا لورثتها في ذلك الرجعة من سبيل إذا صح من ذلك المرض 


وانتقضت نتقضت الوصية إلا أن يتمها في صحته فإن أتمها في صحته وثبتها وصح 
ذلك د e e e‏ 
مره ولا صح ف قرفن عن بعض الفقهاء أنها ثابتة لا تنتقض 


مسالة : عن أبي عبدالله محمد بن چ السري وما تقول فيمن دبر 
عبده فقتل المدبر سيده فقالوا ما أراه لا يعتق إلا أن يقول إن مت يغير القتل 
فعبدي حر فهنالك لا يعتق والله أعلم وسل عنها . 

مس ألة : عن أبي علي الحسن بن أحمد في رجل مرض فحضر عنده وارثه 
وله عبدان فقا ل أريد أن أراقب هذين العبدين يريد مشاورتهم في ذلك فقال 
له أحدهم رقب أحد العبدين قال لا رغبتي فيهما جميعًا فتفرقوا عنه» ولم يكن 
غير هذا الكلام فعند ذلك حضر عنده أحدهم فقال كيف رقيت هذين العبدين. 
فالآن أريد عتق فلان وهو أحد العبدين فأعتقه ثم مات ولم يسمع الورثة من 
هذا الميت الذي ذكرناه يتم لهذا العبد الباقي على هذا الوجه آم لا يتم. فأما 
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قوله أريد أن أرقب هذين العبدين فهذ! إقرار منه بترقيبهما ويلزم الورثة ذلك 
إذا سمعوا ذلك من قوله إذا كان يخرجان من ثلث ماله مع سائر وصاياه . 
مساألة : ومن جواب أبي إبراهيم رحمه الله وأما ما ذكرت رحمك الله عن ولد 
المدبرة أهو تبع لأمه أو هو مملوك فاعلم حفظك الله أن الذي حفظناه وعرفناه 
عن أصحاينا أنهم مماليك إذا ولدتهم وهي مدبرة لأن العتق لا يقع عليهما بعد 
ف مات مددرها قفارت حر فاخ ولدها خا حن. 

مسالة : وعن رجل دبر جاريته وهي حامل أو غير حامل وولدت أولاداً بعد 
التدبير . فأقول إن التدبير إنما هو أن يقول هي حرة إذا مات أو مات فلان أو 
إذا كان كذا وكذا فعلى هذا إذا ولدت قبل العتق فهم مماليك وإذا ولدت بعد أن 
دن علديجا العرق فوع اجوار . 

مسالة : وعن رجل دبر أمته ثم مات فقد خرج نصف الولد فقد راه شيخ 
من أشياخنا أن الولد حر ولم يقل غيره فيها شيئًا . 

مساألة : ومما يوجد عن أبي على موسى بن علي رحمه الله وعن رجل قال 
لجاريته أنت مدبرة وفي بطنها ولد ثم ولدت ولم يمت مولاها فكل ولد ولدته في 
حياة سيدها فهو عبد والله أعلم . 

مسالة : ومن دير من عبد شيئأ صار العبد مدير كله وكذلك إن أعتق منه 
شيئا أعتق كله . 

مسالة : وعن رجل دبر أمته في مرضه ثم ندم ثم قال إني أوصي أن يحج 
عني بثمنها. قال إن كانت الأمة تخرج من ثلثه فهي حرة. وليوصي بالحج إن 
شاء الله في بقية الثلث إن كانت تخرج من الثلث فإنما لها من عتقها الثلث 
وتستسعى في تلثي ثمتها لولدها . 

مس األة : وعن رجل قال غلامي رقبة على والدتي فإذا ماتت والدتي فهو 
حرء فإذا ماتت فهو حر وهي وصيته. وذكر أن الهالك إذا أوصى بثلث ماله 
فهو من الثلث فإن لم تخرج من الثلث استسعى الغلام بما بقي وإنما يحسب 
ذلك إذا أعتق الغلام . 
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مس األة : وسألته عن المدير إذا قتل من ديره هل يعتق ؟. قال نحن نقول 
إنه لا يعتق. وقد قال ذلك غيرنا من الفقهاء . 

مس األة : وسألته عن العبد إذا دبره سيده ثم قتله العبد يعتق أم لا ؟. قال 
معى أنه لا يعتق لأنه جر إلى نفسه العتق بفعله ومنزلته منزلة الوصية 
والميراث .. 

مس الة : وذكرت في امرأة أو رجل له جارية أو عبد فطلب إليهما من طلب 
بيعه ممن تخاف جنايته أو يتقيه فقال إنه مدبر ولم يكن مدبرًا قلت هل يقع 
التدبير بهذا ؟. وإن لم يرد بذلك التدبير ففى ذلك اختلاف فيما ذكرت وأرجو 
يحكم عليهما بالتدبير حاكم عادل . 

مسالة : عن رجل دبر خدمه ثم قتل وغرم له عله مثله قال أحب أن يكون 
مدبرًا إن تركه وإن لم يفعل فهو عبده ولا تدبير فيه . 

مساألة : وإذا قتل المدبر سيده خطأ فالدية على عاقله المقتول لورثته لأن 
القاتل قد صار حرًا وعاقلة المقتول هى عاقلته وإن قتله عمدًا لم يعتق ويقتله 
ولع النام إن شتا + 

حرة فكل ولد ولدته في تدبيرها في حياته إلا جارحة منه لم تخرج ثم خرجت 
منه بعد موته فهو حر . ولو ولدته قبل أن تخرج روح سيدها فهو مملوكء ولو 
ولدت واحدًا في حياته وآخر بعد وفاته كان الذي فى حياته مملوكاء والذي بعد 
وفاته حرًا . 

مس األة : وعن رجل دبر غلامه فى الصحة ثم هلك السيد. قال المدبر ليس 
يدخل فى الثلث» فإذا أعتقه عند الموت فهى من الثلث. قلت قإن كان العيد 
صغيرًا قال نفقته فى الثلث فإذا أدرك وكان عليه لحقه فى رقيته سعى لأهل 
المال ونفقته ضمان عليه من راس المال ديئا عليه ولا سعاية على الصبي 
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بعد بلوغه وإذا أعتقه أو دبره في المرض فهو من الثلث ونفقته من الثلث ولا 
سعاية على الصبي 5 

E‏ ا ا 
وشهد الثاني أنه أعتقه فإذا كانا عدلين 8 مديرًا يعتق إذا مات السيد . 
وكل من قال في مرضه إذا مت فغلامي عتيق فإنه يكون عتيقا إذا مات من ثلث 
ماله وإن ¿ دبره في صحته فهو من راس ماله وقيل إن قال في مرضه إني كنت 
دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله أيضًا . ۰ 
مس ألة : ومن دبر غلامه في صحته وعليه دين يحيط بثمنه ولیس له مال 
غيره فقد قيل أنه إذا مات سيده صار الغلام حرًا ولا يلحقه الغرماء بشيء. 
وإن دبره فى مرضه استسعاه الغرماء بثمنه. قال أبى علي الحسن بن أحمد 
رحمه الله . وقد قيل إذا دبره في مرضه فإنه يباع في الدين والله اعلم . 
مسالة : من الزيادة المضافة من الضياء ومن دبر عيدًا له على اثنين 
وجعل خدمته بينهما فمات أحدهما فلا يعتق حتى يموتا جميعا فإذا مات 
أحدهما فالخدمة للباقي منهما لأنه جعل مدبرًا عليهما يخدمهما ولم يجعل لكل 
الخد مها شيا متكلو كا فان مهما إلى هاا ف هات يا فقد 
انقضى الذي له والخدمة للحي منهما إلى أن يموت . 

مسالة : والمدير والمدبرة إذا سباهما العدو واشتراهما مولاهما الأول 
فهما على تدبيرهما . 


5) 


باب في 


مسألة : وعن أبي الحواري وعن رجل أرقب عبدا له على ابنتين له إلى أن 
موقا قماقت: إحداهما ما هذا العيةحن ام مملوك. وكيك يكدم الاق الان 
كله أى نصف الزمان. فعلى ما وصفت فإن الرقبة لا تجوز للوارث إلا بحق 
والرقبة إنما هي وقف وليست بتدبير إلا أن يقول قد أرقبت هذا العبد على 
فلان أو على ابنتيه إلى أن يموتا ثم هو حر فإذا مات أحد المدبرين عليهما 
فإن العبد مملوك إلى أن تموت الأخرى ويخدم الباقية بقدر ميراثها من أختها 
ونصيبها من العبد ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من أختها ونصيبها من العيد 
ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من الميتة . وهذا إذا كان مدبرًا وأما الرقبة والوقف 
فلا يجوز للوارث وإنما له من العبد ميراثه . 


مس ألة : وعن أبي الحواري وعن رجل قال عند موته وهو مريض أشهدوا 
أن جاريتي فلانة هي رقبة على ولدي فلان ومات المرقب ثم ماتت الجارية 
فاعلم أن الوقفة والرقبة لا تجوز لوارث فما تركت هذه الجارية فهو لجميع 
الووكة و كذلك الو رقا على احنى ثم ماتت الحا رة فيا قرعت هذه فهو الور 
ولیس لمن أرقب عليه إلا الخدمة . 


كت 0 7 دعت 


باب في 
بيع المدبر وما أشبه ذلك 


مسالة : قال أي عبدالله لا يباع المدبر وإنما أرخص ما سمعنا أن الرجل 
إذا دير عبده ثم تلف ماله ولم يبق له مال ولزمه دين فادح. إنه يجوز له أن 
يبيعه فى موضعه ذلك ويلده وإنما يبيع خدمته إلى ان يداع أجل الحديين فإدا 
يلغ وقت العتق فهو حر ويشهد على تدبيره عدولاً فإن رضي المشتري بعد 
هذا البيع فذلك إليه وإن طلب نقض البيع لحال التدبير فله ذلك . 
مسالة : وسألت عن رجل دير غلامه ثم يحتاج إلى بيعه هل يجوز له أن 
يبيعه ؟. قال قد قيل لا يجوز بيعه إلا أن يكون في دين عليه فإنه يجوز له أن 
يبيع خدمته أيام حياته فأما من غير دين فلا . قلت فإن كان له مال فأراد أن 
يبيع خدمته أيام حياته. قال لا يجوز له ذلك. قلت وينتقض البيع قال نعم. قال 
ولا يبيعه أرضًا إذا باعه فى دين عليه ولم يكن له مال غيره إلا في بلده ذلك. 
قال غيرة بيع الخدمة كيت داهن ومن الحوان :قلت افليس هذا مدع مقن 
إن اراد المشتري رده على البائع. قال بلى وروی أبى مروان عن الذي لم 
يشترط حتى مات العبد الذي دبره أن يشهد أن يشتري ماله بقدر ثمن الذي 
ا المدبر كان الذي يشتري من ماله حرًا إذا مات . 
مس ألة : ومن غيره وسئل عن المعتق إذا دبر عبذا له أن يبيعه. عن قتادة 
عن الشعبي قال يبيعه الجريء . قال غيره ويكره بيعه . 
مسالة : قلت ويجوز بيع الأمة المدبرة قال معي إنه قد قيل ذلك عند 
الحاجة ويشهد عند ذلك أنها مديرة. قيل له فعلى قول من قال كذلك ما يكون 
عند المشتري. قال معي أنه قيل يكون عبده إذا ثبت البيع بمنزلة الأمة. قلت 
له فإذا كان ذلك عبدا ذكرًا فياعه من دبره. فعلى قول من قال بذلك هل يكون 
بمنزلة العبد إذا بيع على قول من قال بذلك إن لو بيع لامرأة كان ذا محرم 
منها. قال معي أنه يكون كذلك على معنى قوله . 


| اه 


مس ألة : ومن بعض الآثار وسألته عن رجل قال إن مت من مرضي هذا 
فغلامي حر . هل له أن يبيعه ؟. قال لا إلا أن يصح . ۰ 
مس ألة : وعن رجل باع جارية له وهي مدبرة. قال ليس له أن يبيعها من 
حاجة ولا غير حاجة وهي حرة بعد موته ولا تدخل في الثلث . 
مساألة : ومن الأثرمن كتب غدانة بن يزيد وسئل عن المدبر إذا احتاج إليه 
سيده أله أن يبيعه. عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه. قال غيره يكره بيعه. 
ومن غيره قال وقد قيل لا يجوز بيعه على كل حال احتاج أو لم يحتج. وقال 
من قال لا يجوز بيعه إلا في الدين ولا يحكم عليه بذلك ولكن له هو ذلك إن 
لزمه دين ولم يكن في يده وفاء . وقال من قال لا يجوز بيعه في دين آدانه بعد 
التدبير ويجوز بيعه في دين أدانة قبل التدبير لأنه كان في الدين. وقال من 
قال ل تور إلآ أن سمعم كفده : وقال من قال لمكي بيغ حديته لأنها 
مجهولة ولكن يوجر سنين معروفة فإذا مات قبل المدة رد على المؤتجر بقدر 
ما نقصه وإن أوفى له السنين المعروفة فقد مضى . وقال من قال يجوز بيعه 
في الدين إذا لم يكن له مال غيره وقال من قال لا يجوز بيعه وقال من قال 
بيعه لمن يعتقه وقال اخرون لا يجوز . وقيل يجوز بيعه لنفسه لأن يعتق إذا 
ملك نفسه فإن مات السيذ قبل أن يسلم الثمن كان الثمن للورثة . 
مس األة : وسألته عن رجل باع جارية حرة ثم أراد التوية ما يلزمه. قال لا 
أرى له توية ولا يعذر عن طلبها في البر والبحر حتى يجدها أو يموت وهو 
يطلبهاء قإن مات وهو يطلبها فهو معذور ويلزمه عتق مثلها. قيل له فإن صح 
معه أنها قد ماتت. قال يعتق رقبة مثلها ويدفع إلى ورثتها الثمن الذي باعها 
به. قلت فان وجدها قد ولدت أولادا .. هل يلزمه أن يفديها هی وأولادها ؟. قال 
نعم. قلت فإن وجدها قد عتقت قال يدفع إليها الثمن الذي باعها به. قلت فإن 
مات في طلبهاء ولم يعتق مثلها وليس له مال.. هل له عذر؟. قال لا . 
اة من لزيد المشمافة من كتان الأتساغ وبال عن ممع اين 
جائز آم لا . قال لا . قلت من أين لا يجوز ؟. قال من وجوه أحدها أنه عاهد 
الله فعليه الوفاء لأنه قال أوفوا بعهدي وأجرى عليه المقت لقوله كير مقتًا عند 
كم ل 


الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلت فإن شرط أنه مدبر وأشهد على ذلك. قال 
يمكن موت البينة» وموت المشتري فيصير ملكا للورثة. قلت فإن سلم 
المشتري والعبد إلى موت البائع والبينة قائمة أيثبت البيع ؟. قال إن كان 
باع الرقبة فقد جعل الله تعالى فيها حقا لعتق وقد عرفتك من أين بطل. فإن 
كان بائع الخدمة فذلك مجهول لا يعرف والخدمة عرض . قلت فما ولدت ؟. قان 
هم مماليك لمن هي له ونحن لم نثبت للمشتري شيئًا فنجعل له الأولاد . 
مس األة : ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئثل عن المدبر إذا احتاج إليه سيده 
أله أن يبيعه. عن قتادة عن الشعبى قال يبيعه. قال غيره یکره بيعه. ومن غيره 
قال وقد قيل يجوز بيعه في الدين إذا لم يكن له مال غيره. وقال من قال لا 
يجوز وقال قوم يجوز بيعه لمن أعتقه. وقال اخرون لا يجوز . وقيل يجوز بيعه 
لنفسه لأنه يعتق إذا ملك نفسه فإن مات السيد قبل أن يسلم إليه الثمن كان 
الثمن للورثة. ومن غيره قال وقد قيل لا يجوز بيعه على كل حال احتاج السيد 
أو لم يحتج. وقا ل من قال لا يجوز بيعه إلا في الدين ولا يحكم عليه بذلك 
ولكن له هو ذلك إن لزمه دين ولم يكن بيده وفاء . وقال من قال يجوز بيعه في 
دين ادانه قبل التدبير ولا يجوز إلا أن يبيع خدمته. وقال من قال لا يجوز بيع 
خدمته لأنه مجهول ولكن يؤخر سنين معروفة» فإن مات قبل مضي المدة رد 
على المؤتجر بقدر ما نقصه. وإن وفى له بعد السنين فقد مضى. وقال من 
قال يبيع خدمته» فإن تتامما على ذلك تم. وإن نقضا ذلك انتقض . 
مس األة : وسألته عن المدير والأخ من الرضاعة هل يباعان لمن يعتقهما ؟. 
قال نعم. عن عائشة أنها قالت تباع المعتقة والمدير . عندي أنه أراد عن دين 
إذا احتاج إليهما صاحبهما. قال غيره قد اختلف في بيع المدبر فقال من قال 
لا يباع على كل حال وقال من قال يباع في الدين وقال من قال يباع في 
الحاجة والدين. وقال من قال إنما يباع خدمته فى البلد الذي دبر فيه. ويشهد 
على ذلك له فإذا جاء وقت عتقه عتق. عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
باع عبدًا كان أعتقه صاحبه عن دير بتسعمائة درهم . 
مس األة : عن الأخ من الرضاعة والمدبر هل يجوز بيعهما لمن يريد عتقهما 
هخ 


ةا 


فأما المدبر فلا يجوز وأما الأخ من الرضاعة فإذا عتق لم أر بذلك بأسًا. وقال 
غيزة يجوز بث المد لفن معتقه فى الوقت إذا افرط عت راما الاخ من 
الرضاعة فلا يقع عليه البيع فإن باعه واعتق ضمن المعتق القيمة إلا أن تكون 
القيمة أكثر من الثمن فليس للبائع أكثر مما باع به. وقلت إن باعها ثم أمر 
بردهما فلم يقدر عليهما فأما الأخ من الرضاعة فإذا لم يقدر عليه فليس عليه 
شيء . وأما المدبر إن كان قد باعه واستثنى أنه مدير فليس عليه شيء إذا لم 
يقدر على رده فإن كان لم يستثن حين باعه فلم يقدر عليه فإنه يعتق عبدًا 
بقيمة العبد الذي باعه قيمة مدبر . فإن لم تتم قيمة عبد جعل في رقبه تعتق. 
فإذا فعل ما وصفت لك فلا بأس عليه إذا اکل ثمنه ولا على ورثته وقلت فان 
كان على رجل. دين وله أخ من الرضاعة أو قضاه زوجته بصداقها فاعلم أن 
بيع الأخ من الرضاعة مكروه عند الفقهاء . فإن باعه أوقضاه فإني أرى بعض 
ذلك إن قدر على نقضه ويرد ثمنه وترجع المرأة على زوجها بصداقها فإن 
قلسن فلم ار تقض السيع ول القكماء + 
مس األة : وقال هاشم لا يباع المدبر ولو من دين وكذلك إن كانوا أخوة في 
الأصل عتق. وإن وقع في بينهم من ليس بينه ويينه رحم ولا رضاعة فهو له 
وله بدعه . 
مس األة : ومن جامع ابن جعفر ومن دبر عبده فليس له بيعه وقد قيل إن له 
بيعه لمن يعتقه في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره. وأما بيعه على أنه مدبر 
فإذا مات هى عتق العبد من يد المشتري. ومن غيره وكذلك إن باعه لنفسه فهو 
جائز . وإن مات السيد قبل أن يؤدي الغلام الثمن كان الثمن لورثته لأنه إنما 
اشترى نقسه على أنه مدبر . ومن غيره يوجد عن جابر بن زيد قال يباع المدبر 
فى الدين. ومن الجامع وإذا شترى المدبر نفسه عتق من حينه وثمنه لسيده 
فإن مات كان رنته . 
مس األة : ومن مسائل عن أبي على رحمه الله في رجل أقر بتدبير جارية له 
من بعد ما باعها وصارت في ملك غيره فهذه جارية قد لزمته في ماله وعليه أن 
يعالج فى خلاصها فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير » وإن مات فليوص في 
ماله . ` 

١‏ 6 الك 


باب في 
ما يلزم المدبم لشر كانه 
والمكاتب والمعتق 


مسالة : وعن رجل دبر نصيبا له من عبدء فقال شركاؤه إنا نريد أن نبيع 
غلامنا وقد آفسدته علينا. فإن كان فيه حصة ليتيم ولا مال له فهل لهم أن 
يأخذوه بحصصهم أى ليس لهم ذلك حتى يموت الذي دبر العبد ؟. فإن كان 
تدبيره ينقص من ثمنه رد المدير على اليتيم حصته من التقصان مما قومه 
العدول وهو غير مدير . وإن كان شريك المدبر مدركاً بالغ» فقال من قال ينظر 
ثمنه إن كان عليه في ذلك مضرة لحال تدبيره. فله ما رأوا عليه فيه المضرة . 
مساألة : وعن قوم شركاء في عبد قدبر أجدهم نصيبه وأراد الآخرون أن 
يبيعوا أنصبتهم فانكسر ثمن العبد. هل يجوز بيعه ؟. وهل يلزمه أن يغرم لهم 
قدر ما ذهب من ثمن عبدهم إن أرادوا بيعه. فإن شاء الذي دبره اشتراه منهم 
وإن شاء لم يشتره أعطاهم بقدرما انكسرمن ثمنه وإن استخدموه ولم يبيعوه 
فلهم ذلك. وإن مات الذي دبر عتق العبد وكان الموالي الذين لم يدبروا 
بالخيار إن شاء وأرجعوا على ورثته الذي دبر من ماله واستسعى وربّة العبد 
وإن شاءوا استسعوا العبد ولم يكن لهم في ماله شيء. وإن لم يكن له مال 
فلا سبيل لهم على ورثته واستسعوا العبد . 

مساألة : وعن الأزهر بن محمد في الذي دبر حصة له من عبد فقال من 
قال حتى يموت ويقع العتق ثم يكن لشريكه عليه في ماله قيمة حصته. وقال 
من قال يُقوم الساعة فيكون على المدبر لشريكه قيمة ما انقص التدبير من 


قمئةه . 


أ[ f00‏ ده 


لم يقرفي نصف قيمته. قال غيره وقد قال من قال إنه يضمن للوارث حصته 
إن أراد أن يضمنه ويلحق هو العبدين بما يستحق عليهما الآخر وعلى هذا 
القول فإنما يستسعى المقر العبدين بثلثي قيمتهما ويضمن هو للوارث 
حصته كأنه نصف قيمة العبدين بثلثي قيمة العبدين فذلك في المرض ولو 
أقر أحدهما أنه أعتق أحد العبدين في مرضه ولا يدري أيهما فان القول فيه 
كذلك والاختلاف فيه واحد. ولو شهدا جميعا أنه أعتق هذا بعينه وقال أحدهم 
أعتق هذا أيضا فإنه د يعتق ثلثا الذي شهد له به ويسعى في الثلث الذي بينها 
ويعتق اکر ووس تی کیت ليها اااي و 0 اولي من الاح ال 
غيره أما الذي شهدوا له بذلك فهو كما قال ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما الذي 
أقر يعتقه أحدهما وأنكر الآخر فإنه يسعى للذي أنكر يبنصف قيمته ويسعى 
للذي أقر بثلث نصيبه في بعض القول. وقال من قال يسعى له بثلثي نصيبه, 
وكذلك في المسألة الأولى . 

مساألة : وعن رجلين ورثا من أبيهما عيدًا فأقر أحدهما أن أباه أعتقه 
ةة و اق اکت أن أناه أفتقه فى موظعة ولیم اة مال سوت ل 
الذي أقر أنه أعتق فى صحته فإن حصته تسقط من العبد والذي آقر أنه 
أعتقه في مرضه يستسعيه بثلث ثمنه والعبد حر لأنه يقول إن ثلث العبد 
ذهبء ويقي منه الثلثان» فلكل واحد منهما الثلث والله أعلم بالحق . 

مس األة : وعن رجل له نصف عبد فاعتق نصيبه فطلب شريكه إلى الورتة 
أن يعطوه ما أدخل عليه الميت من الضرر في حصته من الغلام ولم يترك 
الميت إلا شيئًا يسيرًا سألت أيلزم ذلك في رأس مال الميت أم يكون في ثلث 
ماله ؟. قالمريض في هذا والصحيح بمنزلة ويكون لشريكه في ثلثي ماله بقدر 
حصته من العيد لأنه أفسد عليه عيده وليس هذا بمنزلة الوصية إنما هو 
بمنزلة الجناية لأنه لو أتلف عبد رجل وهو مريض بوجه من التلف ضمنه قي 
ماله ولو استهلك ماله كله فإن لم يبلغ ما خلف من حصته من المال وفاء 
لشريكه. تبع الشريك العبد بما بقي من حصته من بعد مال المعتق حتى 
يستوفى . 


اله ٥٦٣۷‏ س 


مساألة : ومما أتوهم أنه عن هاشم بن غيلان وعن رجل دير نصيبًا له في 
عبد فقال شرکاؤه إنا نريد أن تبيع غلامنا وقد أفسدته علينا فإن كان فيه 
حصة ليتيم لا مال له فهل لهم أن يأخذوه بحصصهم أو ليس ذلك لهم حتى 
توت الذى دين الخد فان كان تبره تقض من ةرد المدير كلن ال 
حصته من النقصان مما قومه العدول وهو غير مدبر وإن كان شريك المدبر 
مدركا فباعه فقال من قال ينظر فى ثمنه إن كان عليه فى ذلك مضرة لجال 
تابوه ها رازا أن غه فة لر رأف أي رن حضته من شمف قال ابو 
المؤثر رحمه الله إن أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبر أن يأخذه 
بقيمته يوم دبره برآي العدول ولا ينادي عليه وإن استخدموه استعملوه من 
بعد ما علموا أن الشريك قد دبره ثم أراد بيعه فليس لهم على الشريك تبعه 
وهو بحاله. فإن مات العبد قبل المدبر فليس على الذي دبره تبعة. وإن مات 
الذي دبره قبل العبد فالشركاء بالخيار وإن شاءوا تبعوا العبد في قيمته بقدر 
حصصهمن وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بقدر 
حصصهم. ولورثة الذي دبر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من 
مالهم ويستسعون العبد به ديتا لهم عليه . 

مس األة : وسألت عن عبد بين ثلاثة نفر ء ولذلك العبد أم حرة فأعطى رجل 
حصته من العبد آم العبد فقال قد عتق العبد لما ملكت أمه طائفة منه ويتبع 
الشركاء المعطى بحصصهم من العبد قلت ولا يتبع أم العبد وإنما عتق لما 
ملكته هي . قال لا وإنما عتق بهبة المعطي . ولكن لو باعها حصته من العيد 
كانوا يتيعونها ولا سييل لهم عليه . 

مس ألة : ومن مسائل عرضها محمد بن موسى على والده موسى بن محمد 
وسثل عن رجلين بينهما غلامان وهما شريكان فقال أحدهما إني أعتقهما ما 
عليه من الغرم. فقا ل الذي كان أعتق غنيًا موسرًا فإنه يلزمه إذا قوي ذلك 
الرجل نصف الثمن وإن لم يقو استسعى الغلامين جميعا في نصف الثمن. 
وقال من قال إن كان معسرا أو موسرًا غرم لصاحبه ولم يتبع هو العبدين 
يشيء قان كان معسرًا غرم صاحبه لشريكه ويتبع هو العيدين بما يأخذ منه 
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شريكه وإن شاء تبع هو العبدين. ومن غيره وقال من قال الشريك بالخيار كان 
شريكه معسرا أو موسرا إن شاء تبع العبدين وإن شاء ضمن شريكه الذي 
أعتق» ولحق الشريك المعتق العبدين بما أخذ منه . 

مساألة : وعن ثلاثة نفر بينهم عبد فأعتق واحد ودبر واحد ويمسك واحد.. 
ما ترى رحمك الله ؟. قال أيهم بدأ ضمن لشريكيه حصتهما فإن بدأ المعتق 
ضمن لهما وإن بدأ المدبر ضمن لشريكيه ما بين قيمته عبدًا وبين قيمته مديرًا 
ثم يضمن المعتق لشريكه قيمة مدير . 

مس األة : ومن جواب أبي على الأزهر بن محمد بن جعفر وعن امرأتين لهما 
عي اعتقت امزاهما حضحها رامت الان كم ملكت إحداهماء:وتركت اختها 
وابن عمها فطلب ابن عمها ميراثه من العبد وأختها الحية مقرة بعتقها 
لحصتها وشاهدة على آختها وليس بينهما بينة . فأقول إن كان علم بعتق العبد 
قبل موت المرأة فليس هنا لابن العم شىء لأنه عتق قبل أن يكون له ميراث . 
وإن كان في ملكهم إلى أن ماتت إحداهما ثم قالت الحية منهما إنها قد أعتقت 
حصا مه وقديوف, غل اکتا ال الک كاتف انتقث خض ا :اها العين فهو 
حر وإن لم يصدق الوارث هذه المراة الحية من صاحبتي العبد قأرى أن 
يستسعى العيد بريع قيمته لأنه إنما للهالكة النصف منه وله هو نصف ذلك»ء 
فإن صح العتق لم يكن له شيء وإن لم يصح إلا بشهادة الأحت عتق العبد 
وكان له هو قيمة الربع الذي له وقال من قال يكون له ذلك على هذه التي أقرت 
بالعتق وقال من قال إنما هي شهدت على الأخرى فأتمت هي حصتها بعد 
وقوع العتق فليس عليها غرامة وذلك له على العبد وذلك أحب إليّ . 
مساألة : وعن عبد بين قوم فاشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد 
خرج من الرق وإنما لسائر الشركاء حصتهم من البثمن. فمن الناس من يقول 
يستسعون ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء ومنهم من قال يلحقونه والله آعلم 
بذلك. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وقال من قال لسائر الشركاء حصتهم 
فيما قبض البائع من العبد على قدر حصصهم من ثمن الحصة ويلحق 
الجميع العد فيما بقي بقيمته برآي العدول لا على حساب الثمن الذي باع 
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به الحصة لأنه قد صار حرا . 

مساألة عن الاتررولو كال إحد الشريكين فى هيد فال لعي إن ن أعطيتني 
مائة درهم فأنت حر كان ذا با يكن بقاتية فزن سام إليه الدالة رهم 
فل أن و اليك :ركه من ماله حي الد ماله من مال اة 
ويكون شريكه له نصف المائة ئة لأنه ما لم يسلمه إليه وهم شريكان في المائة 
ويعتق العبد ولا شىء عليه للذي أعتقه, والشريك الآخرله نصف قيمة العبد 
وهو بالخيار بين الشريك والعبد على ما وصفنا ولا يحاسب السيد بنصف 
لما القن 'اسنتحقها من مان :لغوت لأ كلك لسوت لاك مال اللعيه اللسفده ولق 
كاتبه أحد الشريكين كان العبد حرًا وكانت المائة التي سلمها إليه من 
مانت للمعويق خا ركان الد يعقق من مال النكاتت ل وهو ضاف 
لشريكه نصف قيمة العبد والشريك بالخيار . 

نة : وعن.ويدلية. انكاعا عند تكمهد كل .واحد متهم غل صاخ انه 
عتق حصنه فإن كان كذلك فأنكر كل واحد منهما ما يدعي على صاحبه . فقال 
من قال العبد حر ويضمن كل واحد منهما حصة صاحبه بشهادته عليه. وقال 
من قال أنه خر ومس العيد لكل والح ها بحضيتة :من قينة الغية وال 
من قال لا يعتق العبد لأنهما مدعيان على بعضهما بعض لا يقران بشىء مما 
يوجب العتق. قال غيره وقد قيل العبد حر ويستسعى لهما جميعا بنصف 
قيمته لأنهما يتفقان على عتق نصفه وإن شهد أحدهما على صاحبه ففي 
بعض القول أنه لا يعتق» وفي بعض القول أنه يعتق ويسعى المشهود عليهء 
وله الخيار بين أن يلحق الشاهد وبين أن يستسع العبد ويلحق الشاهد العبد 
لأنه يقر أنه حر إلا أنه يرجع على العبد بما يغرم لشريكه وقال من قال يعتق 
العبد ويسعى لكل واحد منهما بحصته وهذا هو أصح القول فيه . 
مسالة : وعن رجلين بينهما غلام شهد كل واحد منهما على الآخر أنه أعتق 
تة من فال دخو من كل واخ قصف حضت» فذلك تق الت 
ويستسعى لهما في النصف الباقي . قال غيره وقد قيل لا يعتق لأنهما مدعيان 
على بعضهما بعض . وقال من قال يعتق ويسعى لكل واحد منهما بنصف 
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المشهود عليهء فإني أرى أن هذا الشاهد إذا كذبه الآخر لم يصدق عليه إلا 
فقد أقر أن العبد قد عتق کله» وهو الذي أدخل العتق على شريكه فالعبد حر 
كله ويرجع على شريكه بقيمة حصته من العبد ويستسعي هو العبد بالثمن 
الذي وجدنا في الأثر أن العبد يعتق ويسعى للجمعين بقيمته ولا يعزم الشاهد 
المدعى عليه العتق هو الذي يتبع العبد بحصته . 


مس ألة : عن أيوب عن نافع قال ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من أعتق نصددا فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله. قال 
الربيع نعم إلا أن يكون أعتقه عند الموت وليس له مال غيره فيعتق ثلثه 
ويسعى بما بقي أو يكون والدًا أو ولدًا أو أخًا أوذا رحم يملك منه شيا فأعتق 
نصيبه فلا غرم عليه . قال أبى عبدالله إن أراد الشركاء بأن يغرموه حصصهم 
كان لهم ذلك ويستسعى هو العبد بما غرمه شرکاؤه. ومن كتاب الأحكام ومن 
جواب أبي على فيما يوجد وعن رجل دير نصيبًا له في عبد فقال شركاؤه إنا 
نريد أن نبيع غلامنا وقد أفسدته علينا آو كان يتيمًا لا مال له.. هل لهم أن 
يأخذوا بحصصهم أم ليس لهم ذلك حين يموت الذي دبر العبد قال إن كان 
شريك المدبر يتيمًا نودي على العبد فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه رد المدبر 
غلى النتيع خصته من التعضان هنا قوبه الغدول وهی عي هنن وان كان 
العو مدرك فاغة فقال من كار كمه أن عله فى زلك مضيرة لهال تاره 
فله ما رأوا أن عليه المضرة فيه والله أعلم. وله حصته من العبد. وقال أبى 
المؤثر إن اراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبره أن يأخذه بقيمته يوم 
دبره برای العدول ولا ينادى عليه وإن استخدموه أو استعملوه من بعد ما 
علموا أن الشريك قد دبره ثم أرادوا بيعه فليس لهم على الشريك تيعة وهو 
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بحاله فإن مات العبد قبل المدبر فليس على الذي دبره تبعة» وإن مات الذي 
دبره قبل العبد فالشركاء بالخيار إن شاءوا اتبعا العبد في قيمته بقدر 
حصتهم وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بحصصهم ولورثة 
الذي دبره أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشريك من مالهم يستسعونه 
ديتا لهم عليه. وإن كان يتيمًا قوّم العبد براي العدول ورد المدبر على اليتيم 
حصته من قيل العيد . 

مس األة : وعن غلام كان بين رجلين دبره أحدهما فطلب شريكه حصته من 
العبد. قال ليس له ذلك إلى موت المدبر فإذا مات المدبر رد الورثه على 
الرجل حصته من ثمن العبد قدر حصته. ويتبع الورثة العبد بقدر حصة 
الوحل.: 

مس األة : وعن عبد بين رجلين قال أحدهما أنت حر . وقال أحدهما إذا 
أعطيتني مائة درهم فأنت حر . فقال إن كان الذي بدا بالعتق موسرًا فهو حر 
من ماله» وعليه نصف ثمنه لشریکه» وإن كان معسرًا فنصفه عتيق ويسنسعى 
للآخر بالنصف فإن كان نصف قيمة الغلام تبلغ أكثر من المائتين لم يكن 
عليه للسيد إلا المائة . 

مسالة : وقي عبد بين قوم فاشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد 
خرج من الرق وإنما لسائر الشركاء حصتهم من الثمن فمن الناس يقول 
يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء ومنهم من قال يلحقونه والله أعلم 
بذلك . ومن غيره قال نعم وقد قيل هذا وقال من قال لسائر الشركاء حصتهم 
فيما قيض البائع من العبد على قدر حصصهم من ثمن الحصة ويلحق 
الجميع العبد فيما بقي بقيمته برأي العدول لا على حساب الثمن الذي باع 
به الحصة لأنه قد صار حرا . 

مسالة : وحدثني عن نافع عن عبدالله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول أيما مملوك بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فأنه يقام في 


مال الذي أعتقه قيمة عدل» فيعتق إن بلغ ذلك فى ماله . 
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مساألة : في رجل أعتق عيده . قال الشيخ يعني هاشما فيما يوجد أن أهل 
العراق يضمنونه ويستسعيه هو بالبقية وقال ابن عبدالملك بن عيدالله 
وسهل بن سهل فلا . إن خواننا بالعراق يقولون إن كان غنيًا ليس له أن يتبعه 
بشيء وإنما يستسعيه الفقير. ومن غيره قال وقد قيل يعتق كله ولا يرجع 
السيد على العبد بشيء وإنما يستسعيه الفقير . ومن غيره قال وقد قيل يعتق 
كله ولا يرجع السيد على العبد بشيء وإنما يرجع السيد إذا عتق حصة من 
عبد لا يملك من عبد إلا تلك الحصة . 


مس األة : وعن عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصييه. قال يقوم 
المعتق لشريكه نصف ثمنه إلا أن يختار أن يستسعى العبد فإن كان أحب 
إليه أن 9 يعرش العيد قله على شريه سف فنك وخليق إذا نقذ الذي يعاق 
نصف الثمن ألا يكون له سبيل على الغلام . 


مسألة : ومن جامع ابن جعفر وكل عبد كان بين شركاء فأعتق أحدهم 
نصيبه منه فقد عتق العبد كله وعلى الذي أدخل الحرية على شركائه أن يرد 
على كل واحد قيمة حصته من العبد ويستسعى هو العبد بذلك قإن أحب 
الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم . 

مسالة : ومن الجامع والذي اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى. قال أبو 
حنيفة وإن كان عبد بين رجلين فدبر آحدهما نصيبه منه كان العبد كله مدبرًا 
وضمن الذي دبره لشريكه نصف قيمته»ء فإذا مات كان العبد حرا . وإن بلغ 
الشريك أن شريكه قد دبر نصيبه فدير هو نصيبه» فيكون مديرًا لهما فأيهما 
مات كان العبد حزراء واستسعاه ا . وقال ابن أبي 
ليلى هو مدير كله من مال الذي ديره أولاً » ویرد على شريكه نصف قيمته. 
وقال بعض أصحاينا إنه يرجع الشريك على الذي دير العبد فيأخذ منه قيمة 
ما یری العدول أنه دخل عليه فيه من الضرر بتدبيره إياهء ثم هو بحاله بينهما 
إلى أن يموت الذى ديره فإذا مات وعتق العبد رجع الشريك بقيمة ما كان له 
في العبد مدبرًا في مال الذي دبره وعتق كله من ماله. وقال أبى حتيفة فإن 
دبره أحدهما فلما بلغ الآخر أعتق نصيبهء فإن للذى دير نصيبه أن يرجع على 
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الذي أعتق نصيبه بنصف قيمة العبد مديرًا. قال بعض أصحابنا إنه يرجم 
المدبر على الذي أعتق بقيمة ما كان له ويعتق العبد من مال الذي أعتقه 
ويرجع المعتق على شريكه بقيمة ما ضره في العبد. وإن كان تدبيره إياه من 
قبل أن يعتقه فإنه يرجع على المعتق بقيمة ما كان له مديرًا وكذلك رأيى. قال 
غيره وقد قيل يعتق العبد من مال المعتق ويضمن حصة شريكه وتطرح عنه 
فالمملوك حر كله وعلى المعتق لبقية الشركاء قيمة ما لهم فى العبد وذلك على 
العبد يستسعيه يه وإن مات كان ذلك للشركاء فى رأس ماله لأنه دين عليه . 
مسألة : ومنه وقيل إن رجلا أعتق نصييًا له في مملوك فرفع ذلك إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه في ماله وقال إنه ليس لله 
شوك , 

مس األة : ومن أحكام آبي سعيد وسئل عن شريكين في عبد كل واحد منهما 
فى مصر فبلغ أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه من العبد فلما بلغه ذلك أعتق 
أعتق قيل صاحبه لأنه ينعتق بالأول . 

شريك. وإذا أعتق العبد أحد الشركاء حصة من عبد عتق العبد كله وكان عليه 
شركائه . 

مس األة : وعن رجلين بينهما عبدة كلما ولدت .ا أعتقه الآخر هل بسعه 
ذلك ؟. قال ذلك جائز لآنه من عمل الطاعة . 

مسالة : وعن ثلاثة نفر بينهم عبد فأعتو كه وتوو خد وك راخدا 
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ترى رحمك الله ؟. قال أيهم بدأ ضمن لشريكه حصتهماء فإن بدأ المعتق 
ضمن لهما وإن بدأ المدبر ضمن لشريكه ما بين قيمته عبدا وبين قيمته مديراء 
ثم يضمن المعتق لشريكه قيمته مديرًا . 

مساألة : وسئل عن رجل أعتق عبده في مرضه هل يعتق العبد وهل يضمن 
لشريكه. وإن ضمن أيكون ما ضمن به يخرج من الثلث أو من رأس المال ؟. 
قال معي أن حصة شريكه جناية» وهو من رأس المال وحصته هو من الثلث . 
قلت له نان عات المعتق قل مرت المعتق هل تخل عه حه وك من 
الضمان ؟. قال لا يبين له أنه ينهدم عنه الضمان على هذا. قلت له أرأيت إن 
دير حصته ثم مات ومات العبد فلم يعرف أيهما مات قبل الآخر .. هل يلزم 
لشريكه حصته بعد موته ويحكم بذلك على الورثة ؟. قال معي أنه تلزمه حصة 
شريكه يقوّم مدبرًا وغير مدبر وينظر ما نقصه التدبير فيكون ضامنا له على 
حال» وأما ما بقي فعلى قول من يقول بتوريث الغرقى ولزوم الحقوق بمعنى 
هذا فمعي أنه يقيمه من حالين حال يكون فيها ميتا قبل السيد فلا شيء عليه 
عندي على هذا الحال لأن العبد مات قبل السيد وقد مات عبدًا قي الحكم. 
وحال يكون فيه السيد مين قبل العبد فيكون العبد حرًاء ويكون متلفا لحصة 
شريكه فلما إن أعدم معرفة ذلك في الصحة أشبه عندي أن يكون يضمن 
نصف حصة شريكه لمعنى الأشكال. قلت له فإن ماتا جميعًا معا وصح ذلك. 
قال إذا كان إنما دير لموته ففي الاعتبار أنه مات عبدًاء ولأنه لم يقع عليه 
العتق . 
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مساألة : وعن رجل كاتب مملوكاً على نجوم فقال المكاتب أعجل لك قبل 
النجوم واهتم. قال يكره ذلك ولا يجوز . وقال غيره ليس له أن يتقاضى 
دراهمه حتى يجيء أجله وإن أحب الغريم أن يؤدي عن نفسه ولا يسأله أن 
يحط عنه شيئًا فأدى من طيبة نفسه فلا بس وأما أن يترك له شيفئا حتى 
محل له ذلك قلا نحن ذلك قال انو المؤذن قال هحمه بن سحيو ل ناخد ا 
قبل محل أجله والذي أقول أنا إنه إن أراد أن يعطيه شيئًا قبل محل الأجل 
فليقل قد قبضتك هذه الدراهم ويقبضها صاحب الحق قرضًا فإذا جاء الأجل 
تقاصصا . 

مس األة : قال أبو المؤثر رفع إلينا فى الحديث أن عبدا اشترى نفسه من 
عند مولاه فكاتبه ثم جاء إلى أبي موسى الأشعري فقال له إني مثقل يعني أن 
عليه دين مكاتبه فحث الناس على فأمر أبو موسى الناس أن يعينوه على 
مكاضيته فلم يرالوا يعطوه من الدراهم حتى قال يكفيني. ثم قال لأبي موسى 
إن عندي فضلا عن أداء مکاتبتی مما أعطانى الناس فكيف أصنع به قال له 
أبو موسى أده في ثمن مكاتب / ١‏ 

مس األة : عن رجل غشى مكاتبيه. عن قتادة قال أستكرهها فلها العقر 
وعليه الحد وإن طاوعته فلا عقرلها وعليه الحد وهي على ما بقي من مكاتيتها . 
وقال الرييع مثل قول قتادة . 

الةو قال فى العين الگا اذا كرك على شين مر رخدت هة 
فإ كان ارخ الي الخدحة س فاا اتقضه اله رقم الم ن 
بالثمن والخدمة تثبت البيع عندي على ذلك إذا انقضت السنة وإن كان أوقع 
اليح فى ,وة على أن يدمه هة يعد الع قان الانتقخداء على سيل 
العيودية ومعنى الرق أنه لا يملك رأيه في تلك السنة عند السيد ولا يجوز 
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عندي رده في الرق بعد حريته وانفصاله من عقد عبوديته بالقصد إلى 
مكاتبته وإذا وقع البيع على المكاتب بالثمن المسمى وأجرة المثل للسنة 
باستثناء الخدمة له فيها ما لم يرد الثمن المسمى فى البيع وأجرة السنة على 
قيمة العبد فازداد ذلك بطلت الزيادة وثبت ما سمى إلى الأجل. وإن بطل هذا 
الجمع لجل الشوط فى قزل من .ركيت البيوة بالشيروط نتت المكاتدة بوجوب 
العتق وضمن المكاتب قيمته فيما يعجبني في هذا والله أعلم. قلت له فإذا وقع 
ال على الثفق وخدمة الس قيقع الحم كيتكت قات الد كل اة 
هل عليه أن يخدم الورثة بقية السنة ويعطيهم الثمن. قال عندي أنه إذا حالت 
السنة وقع التحرير» وكان عليه الثمن إليهم وكان هذا يشبه التدبير . قلت له 
وغلى قول من لا يت البدوع يدكول تيرك المجوول فعا ن الات 
إذا دخلها مثل ذلك. قال هكذا عندي لأن ذلك بيع مثل البيوع . 

مس ألة : وعن المولى إذا قال لغلامه قد بعت منك نفسك فقال الغلام قبلت 
ولمك يسميا ثمنًا ولم يحدا حدًا ما القول في ذلك ؟. قال أبو الحواري 
يستسعى بقيمته لسيده ويعتق . 

مساألة : ومما وجدنا أنه معروض على أبي عبدالله وآبى الحواري رضي 
الله عنهما قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فکاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرًا. عن قتادة أنه قال إن علمتم أن عندهم وفاء وصدقا وأمانة. وقال 
الربيع مثل ذلك. عن قتادة أن ابن سيرين سأل أنس بن مالك عن المكاتية 
فيكى فتناوله عمر بدرته وقال والله لتكاتينه. عن قتادة أنه كان يكره أن يقول 
المكاتب لمواليه ضعوا عني وأعجل لكم. وكان لا يرى بالعروض بأسًا. وقال 
الربيع مثل ذلك. وسئل عن رجل كاتب مملوكه على وصفا. عن قتادة أن 
عمربن عبدالعزيز كان يكره ذلك أن يكون عاجلا يدا بيد. وقال الربيع مثل 
ذلك. وسئل عن رجل كاتب غلامه وله آم ولد وولد ولم يشترطهم في مكاتبته. 
قال إن كان مواليةووع كاتبوة يعرفون ماله وام ولد وودد فلم وهم في 
له وإن استثنوهم فهو لهم. وإن كان شيء من المال خفي على مواليه ثم انهم 
علمواابة معد ذلك فهو لهم قال أب و عتداش ام ولدةروولده مغالك إن له دد 
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عليهم وأما ماله فهو على ما قال فى هذه المسألة. وسئل عن رجل كاتب على 
نفسه وولدة. قال إذا كاتبوا جميعًا وكتب الكاتب عليهم جميعًا فمات أحدهم 
آلغى حصة الميت. وإن كاتب عليهم أبوهم وضمن المال فهو لازم له. وسئل 
عن رجل غشي مكاتبته عن قتادة قال إن استكرهها فلها العقر وعليه الحد. 
وإن طاوعته قلا عقر لهاء وعليها الحد وهي على ما بقي من مكاتبتها. ومن 
غيره قال من قال لها عقرها إذا أوطأته نفسها على ما تظن أن ذلك له عليها 
إلا أن تعلم أن ذلك لا يجوز لها. ويدرأ عنها الحد إلا أن يعلمها أن ذلك حرام 
ولا يجوز قال الربيع مثل قول قتادة. قيل هل يصح أن يكاتب الرجل إلى 
وصيف تم يقوم الوصيف مكاتيته دراهم. قال نعم إنما ذلك دراهم. قال معي 
أنه.لا يجوز إذا كان الوصيف معروفا بعينه وأما نسيئة فلا يثبت ذلك عندي 
إلا أن يتفقوا على شيء وإلا عتق المكاتب بقيمته على نفسه. وعن رجل كاتب 
غلامًا له على دراهم مسماة وقصارة ثوب كل شهر ما بقي. قال لا يجوز ذلك 
لأن الشوب ليس له مدة تعرف قال أبو عبدالل الله أعلم . قال أبو الحواري 
تمضي المكاتبة ويلحقونه بما ينقص من ثمنه يوم كاتبوه من أجل شرطهم 
لقصارة الثوب. وقال إن كاتب رجل عبدًا له عند الموت نظر في ثمنه وأجيزله 
من الثلث واستسعى في تكملة ثمنه الذي له . 

مس األة : ومن غيره وعن مكاتب كاتب على وصفاء فلا يصلح ذلك إلى أجل 
ولكن ما عجل منه عند الصلح فلا بأس. فقلت هل يصلح أن يكاتب على 
وصفاء ثم يقوم الوصفاء دراهم عند ذلك. قال نعم إنما يصبر ذلك دراهم. قال 
غيره الذي معنا أنه إذا كاتبه على وصفاء غير حاضرين» وشرط عليه أن قيمة 
الوصفاء كذا وكذا من الدراهم عن قيمة الوصفاء اقل من قيمته أن لا يزداد 
عليه أكثر من ذلك . 

مس األة : وعن مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرده. قال لىس له ذلك قال 
غيره الله أعلم بما أراد والذي معنا أنه إذا أعجز كان عليه قيمة دينًا إلى 
ميسوره قلت له فان اشتريته من العدو. قال ثمنه عليه دين ولا رق عليه 


6. 


لأحد . 
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مساألة : وعن عبد يعرض عليه مواليه المكاتية وهو موسر . قال لا يسعه 
إلا أن يكاتب إلا أن يخاف أن يكون على الناس كلا . 

مس األة : وعن عبد بين قوم واشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد 
كرج من الرقبواتما اسائر ار سكي ومن ال فمن الاس من يقر 
يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء ومنهم من قال يلحقونه بذلك والله 
أعلم . ۰ 

مساألة : وحدتني ابن شهاب وعروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم أن بريرة جاءت تستعطيها في كتابتها شيئًا فقالت لها عائشة أرجعي 
إلى أهلك فين أحبوا أن أقضى عنك كتابك ويكون ولاوّك لى فعلت . فذكرت ذلك 
بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت تحسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك . 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي واعتقي فإنما 
الولك لمن اعت قم سول الله صلی الله عليه وسلم فقال ما بال الناس 
يشترطون بيت وطاء ليست من كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله 
فليس له وإن شرط مائة مرة فشرط الله احق وأوثق . ١‏ 
مساألة : ومن الأثر وسألته عن رجل كاتب على ما وصفاء قال يعجبني أن 
لا يشتري رأسًا دروس نسيئّة وما أنهاه عنه موسى يستبين لي ولكن 


لوعن رل کات عينه درا كن نهم يقلت ده فن لكا 
فهو رد في الرق. وقال لا يصلح أن يرد في الرق بعد أن صار هو حرا . 
مس األة : قوله تعالى : #وفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» إن كان عندهم 
مال ويحق على سيده أن يضع له من ثمنه الريع أو يقدر ذلك فإن لم يفعل فهو 
اثم. قلت هل يجبر ؟. فلم أره يقطع بذلك قولا . وقال يأثم إن لم يفعل . 
مساألة : وقبل فيمن كاتب عبده وأدى مكاتيته أيكون مما ملكت يميته 3 
قال إذا كاتب عليه كتابه الناس التي بينهم فإن المكاتب حر . 
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لم تعطيني شرطي إلى كذا وكذا فأنت عبدي هل يتم ذلك ؟. فالمكاتبة عندنا 
بمنزلة بيعه إياه لغير نقسه. وقال ابن مسعود إذا مات المكاتب وترك مالا 
فليؤدي ما بقى عليه وفضلته لورثته. وعن عامر مثله. قال كاتب ابن عمر غلامًا 
له فلما نجمه قال این من كسبت هذا قال كنت أعمل وأسأل الناس قال جئتني 
بأوساخ الناس تريد أن تطعني أياها أنت حر . 

مس األة : وعن مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرده قال ليس له ذلك قلت فإنه 
عاجز بطال . قال هو موسر عن ما يد . قلت فإني أشتريه من الرق. قال ثمنه 
دين عليه ولا رق عليه لأحد . 

مسالة : ومن كاتب أمته ولها أولاد فهم مماليك حتى يخرج البيع عليهم 
أيضًا وأما ما ولدت من بعد المكاتبة فهم أحرار . ومن كاتب عبده أو أعتقه وله 
مال ظاهر لم يستثنه المولى فهو للعبد وما كان من ذلك مستخفيًا فهو للسيد 
وقد قيل غير ذلك وهذا الرأي أكثر عندنا . 

مس األة : ومن جواب أبي الحسن عن أصحابنا أن المكاتب حر يوم كاتبه 
وجنايته جناية الأحرار . 

مساألة : ومن جامع ابن جعفر وأما المكاتب حين كاتبه سيد صار حرا 
والثمن عليه ولو كان البيع ضعيفاء وكذلك لو باع الرجل عبده لرجل فأعتقه 
المشتري وكان البيع منتقضًا في بعض الأسباب ثم أعتق عتق وكان الثمن 
للذي باعهء وفي رأي آخر أن المكاتب لا يصير حرًا حتى يؤدي ما كوتب عليه 
ولا تاخذ اڭ كاتب أمته ولها أولاد فى ملكه فهم مماليك حتى يخرج 
البيع عليهم أيضًا. وأما ما ولد من بعد المكاتبة فهم أحرار . 

. مسألة : ومن الجامع أيضًا وقال من قال في رجل كاتب غلامه على دراهم 
مسماة وقصارة ثوب مما بقي كل شهر هل يتم ؟ قال لا يجوز ذلك ورأى أن 
الغلام عتقه حين وقعت المكاتبة وأحب أن يكون للبائع عليه ثمنه بقيمة 
العدول لأن هذا بيع مجهول . 

مسالة : قال أبو عبدالل الله أعلم . قال أبو الحواري تمضى المكاتبة 
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ويلحقونه بما نقص من ثمنه يوم كاتبوه من أجل شرطهم بقصارة الثوب. قال 
غيره الرأي الثالث وقول أبى الحواري معناهما واحد وهما أحسن ما قيل قى 
هذا . 

مس األة : ومن غيره وسألته عن قول الله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا ما معنى المكاتبة هاهنا. قال معي أن 
المكاتبة شراء العبد نقسه من سيده فإذا سأل العبد ذلك» وكان مما يرجى 
فيه خير كما قال الله تعالى فيؤّمر سيده أن يكاتبه ولا يمنعه لأن المكاتبة توجب 
الولاء لمن أعتق والمكاتب عبده معتقا له» وله ولاوّه . 

مس األة : وعن مكاتب اشترى سبرية فولدت ثم مات المكاتب فلا سييل لهم 
على ولده ولكن تباع الجارية في الذي عليه. وعن من كاتب على وصفاء قال 
لا يصلح ذلك إلى أجل ولكن يدا بيد منه عند الصلح فلا بأس. قلت فهل يصلح 
أن يكاتب على وصفاء ثم يقوم الوصفاء دراهم عند ذلك قال نعم إنما يصير 
ذلك دراهم . قال أبى سعيد إن وقع البيع فى المكاتبة على وصفاء غير 
حاضرين فهى مكاتبة فاسدة وإن اتفقوا على المكاتبة على الوصفاء ثم أرادوا 
ينظرون قيمة ذلك دراهم وتكون المكاتبة عليها جاز ذلك عندي وإن فسدت 
المكاتبة فقد قيل يعتق وعليه قيمته في نظر العدول . 

بوصيفين إلى أجل ؟. قال معي أنهم لا يأمرون بذلك. قلت له آرآيت إن فعلوا 
ذلك هل يفسد ذلك من طريق الريا ؟. قال هكذا يخرج عندى . قلت له أرأيت 
إن وقع البيع بينهم على ذلك هل يعتق ويكون مكاتبًا حرًا ويكون عليه قيمته 
فما كان فى يده من مال ظاهر قد علمه البائّع فلم يأخذه.. هل يكون له دون 
ظاهر فمعي أنهم يختلفون فيه. فقال من قال هو للمعتق وقال من قال هو 
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للمعتوق والمكاتب عندي في قولهم عتق . 
مس األة : وعن الأعمى هل يجوز أن يكاتب عبده فإذا كاتيه وياع له نفسه 
فذلك جائز وإن باعه لغيره لم يجز ذلك إلا أن يعتقه المشتري له . 
مسألة : وسألت أبا سعيد عن العبد إذا طلب المكاتبة إلى سيده هل يحكم 
عليه بما كاتبته إذا امتنع إذا علم منه الخير الذي قال الله تعالى. قال أحسب 
أن بعضًا يذهب إلى حثه في ذلك بغير حق وبعضًا يحكم عليه بذلك فيما 
مضى . 
مسالة : وسألته عن العبد هل يجوز لأحد أن يعطيه دراهم ليشتري بها 
نفسه من عند سيده قبل أن يحب له» له حكم المكاتبة. قال معي أنه قد قيل 
فيما يخرج عندي هذا من نحوه أن ذلك جائز وان عطيته تكون له دون سيده 
وأحسب أنه قيل موقوف إلى عتقه وإن أعتق كانت له عطية وإن لم يعتق فهي 
موقوفة إذا آحرزها. قلت له فإن أعطاه إياها على سبيل القرض واشترى بها 
نقسه وؤجب له سكام اتحرية ف ظالية الذي نلم اله ما أقرضه أن قشب 
إياه.. هل يلحقه شيء إذا أعتق . قال معي أنه قد قيل يلحقه إذا أعتق . 
مس األة : من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجل أمره عبد لغيره أن 
يشتريه من سيده لنفس العبد فاشتراه من سيده له بعلم من السيد أو غير 
علم فهو ثابت وهو حر ء وعلى المشتري الثمن» فإن كان العبد وعده أن يدفع 
إليه فدفعه إليه بعد أن استوجبه فجائزء وإن دفع إليه الدراهم قبل البيع 
قالدراهم للسيد وعلى السيد ثمن ثان وإن اشتراه بالدراهم التي دفعها هو 
وهو عبد بطل البيع وهو لسيده إلا أن يكون اشتراه لنفسه أو لنفس العبد ثم 
قضاه الدراهم من بعد أن استجويه قلت كيف تقع المواجبة ؟. قال إذا قال 
قد بعته لك أو بعته لنفسه بكذا وكذا فيقول المشترى قد قبلت أو قد أخذته 
يذل وام إن ماع السون هيده النفسية قتقول قن يتك لتفسك كا من القن 
فقد وجب عتقه رضي أولم يرض العبد لأنه لا يجوز إلا أن يرضى وعليه الثمن 
دينًا له . والمكاتية هو أن يبيعه لنفسه مناجمة ثابتة عليهما . 


— ٣۷۱ 


مساألة : قال المضيف وجدت فى الآثار أن الدليل أن المكاتب حر هى أن 
الله قد قال إنما الصدقات للفقراء إلى قوله وفى الرقاب. وقد جعل لهم فى 
الصدقة سهمًا والأمة مجتمعة على أن الله تعالى لم يجعل للماليك في الصدقة 
سا فدل أن لكاتب حو الوخوله ف وال (أعلم . 


— (VY 


باب فس 


وما كان من الأو لاد 


تطوعًا فقال من قال إنه على أوليائه إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء . 
مرضه. قال نفقته فى ماله قلت من رأس المال أو من الثلث. قال من الثلث. 
ومن غيره قال وقد قيل العتق من الثلث والنفقة من رأس المال . 

مس األة : وكل من أعتق صبيًا عن ظهار أو غير ظهار فعليه نفقته حتى 
يصير رجلا فإن مات المعتق عن ظهار وهو صبي جعل ما يلزمه من نفقته إلى 
أن يبلغ في الفقراء أو في رقبة تعتق وقد قيل ذلك أن يعول صبيًا حتى يبلغ 
ود يكفي نفسسه . وأما | لصبي الذي يعتق عن غير ظهار فإذا مات فلا أرى أن 
يلزمه شيء , 

وكانت نفقته فى حداة المعتق عليه فإذا مات المعتق كانت نفقة الصبي في 
ثلث مال المعتق لأنه إنما يستحقه شيئًا بعد شىء فما استحقه بعد موته فإنما 
يقع موقع الوصية. قال غيره. وقد قيل تكون نفقته من رأس المال فإن أعتقه 
في المرض فنفقته من الثلث . 

للصبي. قال معي أنه قد قيل إن النفقة على المعتق لأنه كان لازمًا له فى 
الأصل إذا كان مملوكاً . 


۷۲ 


يحتاج إلى النفقة آخذه مواليها الذين أعتقوها برباية ابنها وليس لهم في 
ميراثها شيء فإن كان أب الولد حرًا فالمؤنة على موالي الأمة الذين اعتقوها . 
مساألة : ومن أعتق صبيًا ولذلك الصبي والد حر فإني أرى أن والده أحق 
أن ينفق عليه لأنه وارثه وإنما رأى المسلمون نفقة الصبي على من أعتقه لئلا 
يكون كلا على الناس وأما إذا كان أبوه حرًا فهو أحق أن ينفق عليه وال أعلم . 
ومن غيره قال نعم وقد قيل إن كان أعتقه عن لازم» فعليه نفقته دون والده وإن 
كان تطوعًا فعلى والده نفقته إن كان غنيًا وإن كان والده فقيرًا فعلى الذي 
أعتقه نفقته وقد قيل إن نفقته على الذي أعتقه دون والده لأنه كان لازمًا له 
ذلك فازاله عن نفسه قد يزول عنه حتى يبلغ الصبي ويحكم عليه بالعتق لأنه 
أدخله على نفسه ولا يبرأ من النفقة لأنه يريد إزالتها عن نفسه . 
مس ألة : ومن أ ماس رين وباس و سه 
راا مبملم أو اعت فان مو الصبى على كل جال على من اع 
واو وس واو عو ON‏ 
فعلى من أعتقه تمام ذلك» وإن كان الصبي في حد من يكتسب ويعمل فكره 
أن يعمل فغير مجبور على العمل وعلى الذي أعتقه مؤنته حتى يبلغ فإن عمل 
بحو لوي وباي أعتقه. وكذلك إن اشتراه رجل 
عتقه تطوعا أى عن واجب فعليه مؤنته حتى يبلغ وسبيله سبيل الأول. وقال 
ا تق صبيًا فعليه عوله. وكذلك الأعمى والزمن الذي لا يقدر على 
مكسنة لعولا لى طك الع :وان 'اعتق غا أعمى: أو زا قد ن على 
کس ال الاين أن غير ذلك من الاين تلن عليه مرل إذا كان 
يصيب ما يكقيه إذا سأل الناسء فإن طلب أن لا يسال الناس وأن يعوله من 
اتةه كه رة التحاكه يذلك إذا كان تضنيية من سؤال التالى ما كه هكذا 
عن الفضل . 
م ل :و قال وحمت اعدق دا عن واخي ةعول الى ار 
وان کان تطوعًا ففى العول اختلاف فالذي يلزمه عوله إذا مات قبل بلوغه دفع 
الباقي من نفقته في رقبة تعتق في غير الواجب . 
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مس األة : ومن أعتق تق صبيًا تطعا من غير واجب فنفقته على المسلمين وهو 
كوالخن متهم وان أعثقة عن وانجب:فعليه,نفققة إلى آن ا وقال من قال إن 
كان العتق تطوعًا والمعتق فقير لا مال له فالله أولى بالعذر ولا أقول إن عليه 
شيئاً » وإن كان المعتق يقدر على نفقة المعدّق اتفق عليه وإن مات أوصى له 
تمرنجة فى 4014 . وقد قيل لا شىء عليه . وإن خرج المعتق إلى بلد فررقه الله 
مالاً وصار غنيًا فليس عليه أن يدفع إلى الصبي ما لم يكن أنفق عليه كما أن 
الرجل إذا عجز عن نفقة لما كان من قوت إعدامه . 
مسالة : من الأثر ولى أن رجلا أعتق صبيًا واب الصبي حر كانت نفقته 
على المعتق .. 
مساألة : ومن جواب محمد بن علي وعن رجل أعتق عبيدا له صغارًا ولهم 
ورثة أحرار قلت على من نفقتهم ؟. وقلت إن كان الوارث قد هلك وله أولاد 
يتامى ولهم مال ورثوه من أبيهم. قلت آترى للعبيد نفقة ومؤنة في مال الهالك 
إلى أن يدركوا أو يكفوا أنفسهم ؟. فنعم. وقلت أرأيت إن كان لهم ولي حر 
أترى عليه من نفقتهم أو على وارثهم قلت فما أدري في ذلك من مال الذي 
ون أو على وارثهم . فأقول واش أعلم أن نفقتهم ومؤنتهم في مال الذي 
عتقهم إلى أن يبلغوا أويكفوا أنفسهم. وليس على والديهم الأحرار نفقة. ومن 
ل 
المال وإن أعتقهم في مرضه فعتقهم في الثلث والله أعلم . وكذلك لو أن رجلا 
أعتق صبيًا واب الصبي حر كانت نفقته على المعتق . 
مسالة : ومن أحكام أبي قحطان أحسب عن أبي عبدالله وعن مماليك 
حررهم سيدهم وهم صغار وأمهم حرة متزوجة بمملوك فطلب وارث الهالك أن 
يطعمهم في منزله حتى يبلغوا وطلبت أمهم أن تأخذ لهم من فريضتهم 
ويكونون معها وهي مع زوجها المملوك فإني أرى أنها أولى بهم من وارث 
الهالك وتأخذ لهم نصيبهم براي العدول. قلت وكيف النفقة في ذلك. فأقول 
يدفعها إليها لهم لعشرة أيام أو لنصف شهر على قدر مثلهم وقلت إن طلب 
الوارث أن يعطيهم نفقتهم لكل يوم» وقالت والدتهم شهرًا. ما يلزم في ذلك ؟. 


fVo —‏ كا 


فليس عليها أن تأخذ منه كل يوم . 


مسألة : ومن جواب محمد بن علي وعن رجل أعتق عبيدًا صغارًا ولهم ورثة 
أحرار على من نفقتهم. أقول إن نفقتهم ومؤنتهم في مال الذي أعتقهم إلى أن 
يبلغوا ويكفوا أنفسهم وليس على وارثهم نفقة. وقال من قال إذا أعتقهم في 
حياته وصحته فنفقتهم من رأس المال وإن أعتقهم في المرض فنفقتهم من 
الثلث والله أعلم.. لعله يعني إذا مات . 

مس ألة : ومن أعتق صبيًا فإن كان أعتقه عن لازم مثل كفارة أو غيرها 
فنققته عليه دون أولياء الصبي وإن كان تطوعا فقال من قال نفقته عليه دون 
أوليائه وقال من قال نفقته على أوليائه مثل والده أو أخيه أو عمه إلا أن يكون 
وارثه فقيّرا كانت نفقته على من أعتقه . 
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باب کی 
الول 


مسالة : من جامع ابن جعفر وقال من قال إن الولاء لمن أعتق فمن أعتق 
عبدا فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه في جنايات الخطأ فإن كان 
له أب قد أعتقه قوم اخرون جر أبوه ولاءه إلى موالى الأب وإن كان أبوه أعتقه 
قوم أاخرون جر أبوه الولاء ولاء أبيه إلى مواليه جره أيضًا فصار ولاؤهم كلهم 
لموالي الأب الأكبر يعقل بعضهم عن بعض وقال بعض إن ولاء كل واحد لمن 
أعتقه وهذا الرأي أحب إلىّ. قال غيره ولاء كل لمن أعتقه ولا ينتقل ولاء العتاقة 
ولكن قد قيل إن ولاء الأب يجر ولاء أولاده إذا كانوا إنما أعتقوا لعتق أمهم . 
مس األة : ومنه والأم تجر ولاء بنيها إلى مواليها وولاؤهم لمواليهم إلا أن 
يكون أبوهم مملوكاً ومات مملوكاً فيكون ولاوّها وولاء بنيها لمواليها. قال غيره 
وذلك إذا أعتقوا بعتقها وأما إذا أعتقوا لغير عتقها فولاؤهم لمن أعتقهم وولاؤها 
لمن أعتقها. ومنه فإن كان العبد مات عبدا وأبوه حر فقد قيل إن العبد يجر 
ولأبني أبيه فيكونوا موالي لمواليه. قال غيره إن أعتق الجد أب الأب وعتق 
أولاد أولاده لعتق آمهم لغير عتاقه وقعت عليهم انفسهم فمن أعتقهم بأعيانهم 
ثم مات أبوهم مملوكاً فإن الجد لا يجر ولاء بني أبيه على بعض القول وقيل 
إنهم يكونون موالي لموالي أمهم . 

مس ألة : وان كان العيد بين رجلين فأعتقاه جميعًا وكل واحد منهما من 
و اي عا اا ا 
كانوا ثلاثة فأعتقوه كان ولاؤه لهم جميعًا ولقومهما يعقلون عنه جميعاء 
ويعقلون عنه. ويتحول ولاؤه إلى ولاء أبيه كما يتحول مع الواحد في رآي الذي 
زاف أ الولاء لا قال عردو العتاقة مها لا بن وفق أولى عن ول 
الأب انما قل إن الولاء للا قال غدوةولك الاه معنا لاتقل وهو آرلى 
من ولاء الأب وإنما قيل إن ولاء الأم إذا أعتق بنوها بسبب عتقها قبل أن يعتق 


۷۷ — 


أبوهم ثم أعتق أبوهم فإنه ينتقل ولاء الأولاد إلى موالي أبيهم وقيل لا ينتقل 
وهو بحاله. والقول الأول احب إليناء ومنه وإن كان الولاء لامراة فهولعصيتهاء 
وهم قومها وليس ذلك لأولادها إلا أن يكونوا من عصبتها. وإن كان الذي أعتق 
ذميًا فالولاء له ولقومه ومن لم يعرف له أب في الأحرار» وكان الذي أعتق أمه 
أو أم أمه أو جدة امادوإن يعدن متى لناضايا منها ولا ورف 41 بصي كان 
جميع أولاد تلك الأمة موالي الذي أعتق جدتهم أو أمهم ولزمهم أن يعقلوا 
عنهم. قال غيره ولا يلحق الولاء من لم تلحقه الملكة بحال ولو لحقت امه واباه 
من قبلء فإذا ولد وهو في الحرية وهو لم يلحقه ولاء لأحد أبويه ولا لمواليهما 
وإنما يلحق المماليك الولاء إذا أعتقوا وإن كان لهم شريك في العتق عقل عنه 
كل قوم بقدر حصة صاحيهم المعتق على قدر المعتقين . 

مس ألة : ومنه وجاء في الأثر أن الولاء لمن أعتق فإذا أعتق رجل عبدًا فهو 
مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه في جنايات الخطأء وإن كان له أب 
قد أعتقه قوم آخرون جر أبوه ولاءه إلى موالي الأب» فإن كان أب الأب لقوم 
آخرين جر أب الأب ولاء ابنه إلى ا ابنه ابنه أيضًا فصار ولاؤهم 
كلهم لموالي الأب الأكبر يعقل بعضهم عن بعض وزال ولاوّهم عن مواليهم 
الذين أعتقوهم ولو كان قد عقل بعضهم عن بعض . رجع الولاء إلى الآباء . قال 
غيره وقد قيل إن الولاء لا ينتقل والولاء لمن أعتق حتى لا يكون آحد من الذين 
أعتقوا أولى من قومهم ثم ينتقل الولاء حينئذ إلى موالي الأب لأن الذي أعتق 
أولى ممن لم يعتقء ولا تجر الأم ولاء بنيها إلى مواليها غير مواليهم إلا أن 
يكون أبوهم مملوكاً أو مات مملوكاً فيكون ولاؤهما وولاء بنيهما لمواليهما. ومن 
غيره اا إذا لم يكونوا هم أعتقوا وإنما جرى عتقهم بسببها وآما إن 
كانوا هم أعتقوا فولاؤهم لمواليهم والولاء لهم. ومنه فإن كان العبد مات عبدا 
وآبوه حي فقد قيل إن الجد يجر ولاء بني ابنه فيكونون موالي لمواليه» وكذلك 
يجر ولاء بنيه وكذلك هو . وتجر الأم ولاء بنيها إذا ولدتهم وهي حرة لأنها قد 
صار ولاوّها لموالي أمها وولاء بنيها وما ولدت وهي أمة فأعتقوا . ومن غيره 
قال لا يجرهم إلا أن يكون أبوهم مملوكا . 
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مسالة : وإذا كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعًا وكل واحد منهما من 
قبيلة فولاؤه لهما جميعًا ولقؤمهما أن يعقلوا عنهما جميعًاء ويعقلان عنه. 
وكذلك إن كانوا ثلاثة فأعتقوه كان ولاؤه لهم جميعا يعقل عنهم ويعقلون عنه 
ويتخول ولاؤة إلى ولا أيه كما بتخول مع الواحد في را الذى راى أن الولاء 
للأب» فإن كان الولاء لامرأة فالولاء لعصبتها ولقومها وليس ذلك لأولادها إلا 
أن يكونوا من عصبتها. وكذلك إن أعتق رجلا عبدًا وأعتقت امرأة أباه تحول 
ولاء أبيه للمرأة وعصبتها. وإن كان الأب مولى لقوم فإن الأب يجر ولاء ابنه 
إلى المولى الذي أعتقه فيكونون موالي لموالي الأول وسل عن هذا الحرف 
فإني قلت فيه برآي من جر مولى الموالي ولاء أبيه إلى مولى المولى الذي 
أعتقه فون كان الذي أعتقه قه ذمدًا فولاوٌه له ولقومه وكذلك سمعت عن المسلمين 
أن المولى إذا قتل خطأ عقلت عاقلة مولاه الذي أعتقه وإن كان من العرب ثم 
أعتق ثيت نسبه من قومه وكان عليهم أن يعقلوا عنه ويعقل عنهم ولا يكون 
مولى يلزم من أعتقه من عقله بشيء. وإن كان ليس من العرب وكان من 
الموالي ولاء أبيه موالي الذين أعتقوه كان عاقله أبيه هي عاقلته وعليهم أن 
يعقلوا عنه لأن لهم ولاء. فإن أعتق هو ثم أعتق أبوه بعدما عقل عنه مواليه 
الذين أعتقوه رجع ولاؤه إلى موالي أبيه ويلزمهم أن يعقلوا عنه. وكذلك جده 
إن كان أبوه مات مملوكاً إلا أن جده كان حفرا فولاؤه إلى جده وعاقلته عاقلتهم 
وإن كان جده أرفع من ذلك جد أبيهع أو أبعده إذا صح ذلك. وإن كان في 
العبيد ليس في الأحرار ولأحد قريب ولا بعيد فأعتق رجل أمه أو أم أمه أو جدة 
أمه وإن بعدت ثم جدة أمه وإن بعدت ثم تناسلوا منها لا يعرف لهم أب حرا 
كان جميع أولاد تلك الأمة موالي الذين أعتق جدتهم أو أمهم إذا لم يعرف لهم 
أب حرا كان جميع أولاد تلك الأمة موالي الذين أعتق جدتهم أو أمهم إذا لم 
يعرف لهم أب أو كان لهم أب عبد فمات عبدا كان ولاؤهم للذين أعتقوا أمهم 
وعليهم أن يعقلوا عنه. وإن كان من قبائل شتی كان كل من كان له شريك في 
العتق عقل عنه. ويعقل كل قوم بقدر حصة صاحبهم من العتق على عدد 
المعتقين فإن كانوا ذكورًا أو إناثا كانوا على الرؤوس وإن كان منهم نساء في 
الذين أعتقوا كان ما على المرأة المعتقة على قومها على عدد المعتقين. ومن 


۳۷۹ 


غيره قال وقد جاء الأثر أنه إن أعتقت المرأة عبدًا أن الولاء لعشيرتها يعقلون 
عنه ويعقل عنهم في جنايتها فإذا ماتت فقد قال من قال إن ولاءهم لأولادها. 
وقال من قال إن الولاء للاخوة والعشيرة وذلك عن هاشم ومبشر . 
مساألة : وعن مشرك أعتق مسلمًا لمن الولاء. قال معي أنه يختلف في ذلك 
فقال من قال الولاء للذي أعتق وقال من قال الولاء لجميع المسلمينء فإن 
أسلم المشرك الذي أعتق رجع الولاء إليه . 

مس ألة : وعمن أعتق عن والده عبدًا بعد موته لمن يكون لوالده أوله . قال 
معي أنه قد قيل إن كان العتق من مال الهالك عن سبب ثبت عتقه عنه كان 
الولاء للوالد ولعصبته بعده وإن كان الولد متطوعًا بذلك أو عن وصية أوصى 
بها الوالد فأعتق الولد من ماله دون مال الوالد فالولاء للولد ولعصبته خاصة 
على معنى قوله . 


مسالة : وكان آبو e‏ يقرأ كتابًا قال فيه وعن رجل نصراني كان له 
عبد فأسلم العبد فأعتقه النصراني قال ولاؤه للمسلمين ثم أن النصراني 
لخن بار الخري فالسيره التسلمون قباعوه من المعتق الأول فأسلم 
النصرانى فأعتقه أيضًا ولاء هذا لهذا وولاء هذا لهذا إذا كان النصرانى قد 
اسم و انما كان :ولا الأول للعسلميخ اذا كان مح تصرانا فلما أسله رخ 
الولاء إليه . 

مس األة : وسألته عن عبد بين رجلين كاتبه أحدهما وأعتق الآخر لمن ولاء 
الغلام ؟. قال الولاء لمن أعتقه وقال قتادة الولاء لمن أعتقه لأن عليه الخلاص 
قى ماله. قال أبى عبدالل رحمه الله إن الولاء لمن كاتبه لآنه ضامن لشريكه. 
قال اعيبم اثبت في قول أصحابنا لأن المكاتب عندهم 
مسالة : رجل صحاري عن أبي عثمان قال تنازع إلى غسان رجلان 
أحدهما ادعى لآخر مولى له وقال الآخر بل آنا عربي فجاءه كل واحد متهما 
ببينة على ما ادعى فقال غسان هو عريى. وقال محمد بن المعلا هو مولى 


— ۸۰ 


وذلك هو مدعي عليه فعليه البينة ويصير أولى . 
مس األة : من جامع ابن جعفر وقال شريح إن العبد إذا أعتق وله أولاد منه 
حرة أنه لا يجر ولاءهم وهو أيضًا قول الربيع. وقال غيره يجرّ ولاءهم . 
مسالة : ومن الجامع وعن عبد بين اثنين كاتبه واحد وأعتقه الآخر , قال 
من قال ولاوّه لمن أعتقه . وقال أيى عبدالله ولاؤه لمن كاتيه لأنه ضامن لشريكه . 
مس األة : وسئل عن رجل أراد أن يعتق عبدا له فكيف يكون اللفظ فى ذلك 
حتى يثبت عتقه والولاء للمعتق. قال أما الولاء فلا نعلم أنه يشترط عند العتق 
عاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لمن 
عتق ولو شرط الولاء لغير من أعتق بطل الشرط ويروى في ذلك عن النبي 
9 الله عليه وسلم في أمر بريرة إذا باعها مواليها على عائشة على أن 
تعتقها ولهم ولاؤها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن 
الشرط باطل والولاء ثابت لمن اعتق لله . ثم قام خطيبًا فقال ما بال أقوامًا 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وكل ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل الولاء لمن أعتق فشرط الولاء عند العتق عجز من المشارط عندي 
فافهم ذلك إن شاء الله . 
مسألة : من كتاب الأشراف واختلفوا في ولاء من أعتق من الزكاة فقال أبو 
عبدالله الولاء للمعتق. وقال الحسن وأحمد ين حنيل يجعل ما يتركه المعتق 
من الزكاة من الرقاب. وقال عبداش بن الحسن يجعل ما فعل المعتق من 
الزكاة في مال الصدقات . وفيه قول رابع وهو أن يكون ولاؤه لجميع المسلمين 
هذا قول مالك بن أنس . قال أبو سعيد لا يبين لي في قول أصحابنا في معنى 
هذا بجنت إلا أن الماع من قزل اضعحاننا أكهم لا فورةون الول تالعصة 
وإنما ثبوت الولاء في هذا للمعتق إذا أعتقه إنسان بعينه من الزكاة فيشبه أن 
يكون عندى معنى تبوت الولاء له لأنه هو المتفضل بذلك وإنما خرج عتقه 
لسيئة فلا يبعد عندي أن يثبت ولاؤه له. ويشبه عندي أن يكون ولاؤه لجميع 
المسلمين إذا خرج عتقه من سبب مال يجمع حكمه للمسلمين. وإن كان عتقه 


— ٣۸۱ 


يتعدى من طريق الولاء عليه لجميع المسلمين إذا خرج عتقه من سبب يجمع 
حكمه للمسلمين لجميع المسلمين لمعنى ثبوت العراقل بالولاء والمناكحات 
فأشبه أن يكون حكما يعرف فيه لهذا المعنى وينظر فى ذلك. ومن غيره وقد 
اختلف الحكام في الولاء فمنهم من رأى الحكم فيه ودعا عليه البينة على حال 
ومنهم من لم ير ذلك إلا أن يتزوج امرأة فتطلب هي ذلك وأولياؤها ويكون ديه 
لزمت الرجال على عاقلته وعاقلة لزمها خطأ أحد منهم. فإنه يسمع عليه 
البينة. وليس في الولاء أيمان وإذا قامت عليه بينة بالولاء وقامت البينة بأنه 
من العرب فبينة أنه من العرب أولى من بينته بالولاء. وبينة الحرية أولى من 
بينة الرق. والولاء ولاء عتاقة ولا صلبية فأما العتاقة فما صح أنه أعتق وإذا 
أعتق ابوه أى جده أو أبى أبيه فولاؤه لمن أعتقهم. وأما الصلبية فما كان لا 
يعرف أصله إلا بإقرار ويشهادة.وفئ كل ذلك تجوز الشهادة على الشهادة 
وشهادة الرجال والنساء . ١‏ 


— ۳A۲ — 


قال انتهى والحمد لله رب العالمين عرض هذا الجزء على ثلاث نسخ 
مخطوطة : 
متها عام ۱۱۲۲ھ . 
الثانية بخط خميس بن نصيب خادم ال بدر » فرغ منها عام ١٠١ه.‏ 
الثالثة بخطة رييعة بن ماجد بن سليمان الكندي» فرغ منها عام 
58 ها . 
06 ام. 


_ A۲ — 


الفهفرس 
(الجزء الخامس والأر بعون) 


الباب الأول : في جواز السلف والحجة فى الفرق بين السلف وييع ما ليس 


معك والشهادة وغير ذلك وجو سس اسن ا طن قنع فسن لوو وو اس امو ا SE‏ 
الباب الثاني : فى السلف بالحديد والأواني وما يجوز فيه السلف وما 
لا يحوز ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ون نمه هل 
الباب الثالث : في السلف مما أنيتت الأرض لعو او نك وو لخر سه نكا 
الناب الرابع : في السلف في الحب والتمر إذا كان مبهمًا وقي سلف 
حكن Roê‏ ا SESE PES‏ 


الباب الخامس : فيمن أراد أن يأخذ بعض السلف دراهم أو دنانير 

ويعضه من غير ذلك مع ا وجرا باطقا E OS ES OO‏ 
الباب السادس : فى السلف بالدراهم 00 
الات السائع : فى وت التسلف وما مكوؤ هن الس روما لايخو 

الباب الثامن : في الأجل في السلف وفي البيع ا 
الباب التاسع : في الشرط في القبض من موضع السلف وغير ذلك من 


شروطه ا اي ا 211111 
الباب العاشر : فى شرط قبض السلف والمكيال شرط البيوع ل 
من يشتري عليه أو يقترض ويستوفي حقه من عند غيره ا 
الياب الثاني عشر : فيمن وجد دراهما لغيره يسلفها فأخذ منها aS EES‏ 
الياب الثالثن عشر : فيمن سلف وأقر أنه لغيره أو من غيره أن يتسلف له 
من عند نفسه أو شريكه أو غيرهم O OTT‏ 
الباب الرابع عشر : فى قضى السلف وفي أخذ غير سلقه Aes‏ 
الباب الخامس عشير : فى المسلف إذا أمر المتسلف أن يقضي ما 


— TA — 


عليه من دين على المتسلف اا[ 0000 


الباب السادس عشر : فى التولية فى السلف والحالة yy‏ 
الباب السابع عشر : فى بيع السلف والمقاصصة فيه 00000 
الباب الثامن عشر : فى السلف المنتقض e‏ 
الباب التاسع عشر : في السلف إذا رجع إلى راس ماله Yess:‏ 


الياب العشرون : فى الكفيل وفى الحيلة وفى الاستيثاق من السلف 1۰۲۳ 
الباب الحادي والعشرون : في الكفيل وفي السلم إذا ارتهن وقي 


الكقيل أيضا يي 000001 
الیاب الثاني والعشرون : فى الرهن فى السلف 01 0 ااا 
الباب الثالث والعشرون : فيمن اتجر بمال غيره في سرقة أو لقطة أو ربا 

أ اغتضت أل اشكر مه شنا وكذلك إن شرق شاة ونتجت E‏ 
الباب الرابع والعشرون : في المضاربة والربح ومن يعطى والمقاسمة .... ٠١١‏ 
الما الخافس والكشروق :ها يحورب اهار ونا ل تجوز ...0...0 NV‏ 
الباب السادس والعشرون : فى الشركاء فى المضاربة إذا أحضر أحدهما غير 
ها احضدوه اکر من العال وافساء القد SF eS SS‏ 


الباب السابع والعشرون : ما يجوز للمضارب فعله من بيع أو أقاله ودين 
وأجرة ونفقة ومؤنة وركوب بحر وفي تقاضي الدين إذا خسر وضارب بعد 


ذلك وفى أخذه بالسر لنفسه من المضارية TO SE a‏ 
الداب الثامن والعشرون : فى المضارب إذا تلف المال وفى مال المضارب ١5١‏ 
الات التاسع والعشرون فعا لن فة المقتاري ف الان VEY uss.‏ 
الباب الثلاثون : فى الرهن والنقد والفرق فى ذلك والثقة EE‏ 
الباب الحادي والثلاثون : فى الرفسن VV e‏ 
الباب الثاني والثلاثون : فى عقد الرهن tanin‏ ® 
الباب الثالث والثلاثون : في الرهن في الأصول والحيوان والخضرة والثمرة 
والعييد VU SSE ESSE ES E EEE SSS‏ 
الباب الرابع والثلاثون : في اختلاف الراهن والمرتهن في الرهن وما 

أشيه ذلك ا 000000000000011 


الباب الخامس والثلاثون : في بيع الرهن yy‏ 


١> 7:‏ 
الباب السادس والثلاثون : فى بيع الرهن بالوكالة والأمرفى بيعه ........ ه/ا١‏ 
الاب السابع والثلاثون : فى بيع الرهن من صا حيه . AT iss ces‏ 
الباب الثامن والثلاثون : فى الأمر بالرهن O O‏ 
الباب التاسع والثلاثون : فى الوكالة بالرهن e‏ 
الاب الأربعون : فى الرهن إذا ضاع OE SURA e‏ 
الياب الحادي والأربعون : فى الرهن إذا كان بحق U Se o‏ 
الباب الثاني والأريعون : في الانتفاع بالرهن بأمر ريه أو بغير أمره ....... 4V‏ 
الباب الثالث والأريعون : فى بيع العبد وشرائه ورهنه فى رقيته وذمته  ١11‏ 
الباب الرابع والأربعون : في المضارية من غير الكتاب والزيادة 
المضافة إليه من كتاب الأشراف o yT‏ 0 


— ۲۸ 


(الجزء السادس والأريعون) 


العاف لزل :فى ال ومن جات الى جار سدم بن بجعا 
الباب الثاني : ما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع به العتق 
الداب الثالث : فيما لا يقع به العتق من الكلام وما بيقع به العتق 
الباب الرابع : في عتق ما لا يملك من عبيد غيره 
الباب الخامس : في عتق عبيد المشركين 
التاق السادس: فى آم الولد وقيما لزع أن تفتق بسيب من مير اثه برق أحد 
الباب السابع : فيمن يلزم من يعتق بسبب ميراثه من أحد وما لا يلزم 
الداب الثامن : فى إقرار الأمة بالملكة من لها أولاد 
الباب التاسع : في الشهادة بالعتق 
الباب العاشر : الشرط فى العتق 
الباب الحادي عشر : العتق بشهادة أو بدعوى من العبد 
الباب الثاني عشر : في الاقرار وشهادة الشريك بالعتق 
الباب الثالث عشر : فيما لا يأخذ به إلا من عرف عدله 
الباب الرابع عشر : في عتق العبد إذا جنى جناية 
الباب الخامس عشر : في عتق الرجل إذا كان عليه دين أو كان مريضًا 


الباب السادس عشر : في الانتفاع للعتق بالمعتق o‏ 


الباب السايع عشر : فى عتق الوالد عبد ولده وفى عتق الولد عبد والده 
وفي إقرار الولد أن والده أعتق عبده هذا / 
الباب الثامن عشر : فيمن يعتق بالملكة 
الباب التاسع عشير : فيمن يعتق العبد بعد سيده أو أمره أى اشتراه 
الباب العشرون : العتق بالبيع أو بالشراء أو شرط العتق عند البيع 
الباب الحادي والعشرون : العتق بالخدمة 
الباب الثاني والعشرون : العتق بالخروج أو بالدار 
الباب الثالث والعشرون : العتق بالحمال 


— FAV — 


باب الرايع والعشرون : العتق بالقيد م O‏ 
باب الخامس والعشرون : العتق بالقدوم وما أشبه ذلك ا aS‏ 
باب السادس والعشرون : اليمين بالعتق والقضاء E‏ 
باب السايع والعشرون : في العتق بالمرض والموت 0 غ252 
باب الثامن والعشرون : اليمين بالعتق 00 
باب التاسع والعشرون : العتق بالوطي والخصي e‏ 
عاب التلاتون العتق بالضرب N E‏ 
باب الحادي والثلاثون : العتق والعطية ASRS‏ 


لباب الثاني والثلاثون : العتق على شرط التزويج وبالتزويج ويالطلاق 
لباب الثالث والثلاثون : إذا أعتق جنسا ثم ادعى أنه نسى من غير ذلك 


لخ A‏ 
لباب الرابع والثلاثون : في العتق إذا لم يعرف المعتق o‏ 
لباب الخامس والثلاثون : العتق بالولد 510ص 


لباب السادس والثلاثون : العتق باليمين على الفعل e‏ 
جاب السابع والثلاثون : في لفظ التدبير N‏ 


باب الثامن والثلاثون : في التدبير في الصحة والمرض والاقرار 


التدبير فى مال المدير 0000 N‏ 
باب التاسع والثلاثون : في المدبر YS‏ 
باب الأربعون : في الرقبة O e‏ 
جاب الحادي والأريعون : في بيع المدبر وما أشبه ذلك 0 
باب الثاني والأربعون : فيما يلزم المدبر لشركائه والمكاتب والمعتق 

باب الثالث والأريعو ي المكاتب yy‏ 
باب الرايع والأريعون . في نفقة المعتق ومما كان من أولاده e‏ 


باب الخامس والأريعون : في الولاء ا 


7 الايداع : 
رقم 
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